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 الفصل الثاني
 التاریخيدور القضاء في تفسیر نصوص الدستور وتطوره 
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 الفصل الثاني

 دور القضاء في تفسیر نصوص الدستور وتطوره التاریخي 

 خصائص ھ وأھمیت ھ وأس بابھ وتمی زه ع ن أن واع       أوض حنا دستور ولبعد أن عرفنا التفسیر القضائي ل 

س  یر الأخ  رى والوس  ائل الت  ي یس  تخدمھا القاض  ي ف  ي التفس  یر، وأن  ھ المفس  ر الفعل  ي والحقیق  ي للقاع  دة     االتف

 أن نقف عل ى حقیق ة دور ك ل م ن القض اء العرق ي        في ھذا الفصل یتعین علینا  ،توریة في الفصل الأول   الدس

والقضاء المصري في ھ ذا الص دد، وف ي الواق ع أن ھ ذا ال دور یختل ف ف ي ك ل م ن البل دین حس بما إذا ك ان                    

ھ ذا الفص ل   القضاء الذي یقوم بالتفسیر ھو القض اء الع ادي أو القض اء الدس توري، ول ذلك س وف نخص ص            

دس تور ودور ك ل م ن المحكم ة الاتحادی ة العلی ا ف ي جمھوری ة         للبیان التطور الذي مر بھ التفسیر القضائي ل     

الع  راق ف  ي تفس  یر الدس  تور ودور المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا ف  ي جمھوری  ة مص  ر العربی  ة ف  ي تفس  یر             

ھ ة الت ي ین اط بھ ا تفس یر القواع د        للجالدستور، إلا أن المشرع الدستوري ق د یض من وثیق ة الدس تور تحدی داً      

أن ھ م ن المتص ور أن    ف عل ى مص در تفس یري مع ین، و نتیج ة ل ذلك       الدستوریة، وأن العرف قد یستقر أیضاً     

تختلف الطریقة التي یلجأ إلیھا النظام الدستوري في دولة ما عن الطریقة الت ي یلج أ إلیھ ا ف ي دول ة أخ رى،          

اه ال ذي یس یر فی ھ ك ل نظ ام دس توري، ول ذلك س وف نتن اول           تختل ف مص ادر التفس یر بحس ب الاتج      من ثم و

بالدراس  ة جھ  ات تفس  یر النص  وص الدس  توریة ف  ي ك  ل م  ن جمھوری  ة الع  راق وجمھوری  ة مص  ر العربی  ة،    

نا لھذا الاختیار ھو أن جمھوریة مصر العربیة قد ح ددت ف ي بع ض دس اتیرھا جھ ة معین ة ین اط          اعدوالذي  

ض الأخر مثل ھذا التحدید، وكذلك جمھوری ة الع راق، وكم ا أن الع راق     بھا مھمة التفسیر، وأغفلت في البع  

 الجھة الت ي تق وم بعملی ة تفس یر نص وص الدس تور، وھ ي المحكم ة         ٢٠٠٥قد حدد في دستوره الحالي لسنة  

 : وعلى ذلك سیكون تناولنا لھذا الفصل في ثلاثة مباحث وعلى النحو التالي الاتحادیة العلیا،

 . ور التاریخي لدور القضاء في تفسیر نصوص الدستورالتط: المبحث الأول

 . دور المحكمة الاتحادیة العلیا العراقیة في تفسیر نصوص الدستور: المبحث الثاني

 .  دور المحكمة الدستوریة العلیا المصریة في تفسیر نصوص الدستور: المبحث الثالث

o b e i k a n d l . c o m



)٩٠( 

 المبحث الأول

 ص الدستور التطور التاریخي لدور القضاء في تفسیر نصو
لابد من الإشارة إلى الفترة التاریخیة التي مر بھا القضاء العراقي والمصري في تفسیر النص وص          

الدستوریة وذلك لأھمیتھا في بحثن ا، حی ث نتع رف م ن خلالھ ا عل ى كیفی ة تط ور عم ل القض اء ف ي تفس یر                   

لك س وف نقس م ھ ذا    نصوص الدستور في كل م ن الع راق ومص ر وبع ض البل دان الأخ رى ف ي الع الم، ول ذ          

 : المبحث إلى مطلبین كما یلي

 . التطور التاریخي لدور القضاء العراقي في تفسیر نصوص الدستور: المطلب الأول

 . التطور التاریخي لدور القضاء المصري في تفسیر نصوص الدستور: المطلب الثاني

 المطلب الأول 

 الدستور التطور التاریخي لدور القضاء العراقي في تفسیر نصوص 
،  )٢٠٠٣(  لم یكن من نتاج مرحلة ما بعد  من قبل القضاء الدستور نصوصن اختصاص تفسیرإ

وإنما فقد ورد ذكر تفسیره في بعض الدساتیر الدولة العراقیة، ومنذ تأسیس الدولة العراقیة بشكلھا 

) ساسي العراقي القانون الأ ) ( ١٩٢٥( من دستور داءًت، صدرت عدة دساتیر أب )١٩٢١(المعاصر عام 

، ولذلك سوف نتناول في ھذا المطلب تطور دور القضاء  )٢٠٠٥( ولغایة صدور الدستور الحالي لسنة 

ن أن نقسم ھذا المطلب إلى ثلاثة فروع نتناول یتعیفي تفسیر النصوص الدستوریة في ھذه الدساتیر، مما 

 : يل والنظام الحالي كما یفیھا تفسیر الدستور في ظل النظام الملكي، والنظام الجمھوري،

 . دور القضاء في تفسیر الدستور في النظام الملكي: الفرع الأول

 . دور القضاء في تفسیر الدستور في النظام الجمھوري: الفرع الثاني

 .  دور القضاء في تفسیر الدستور في النظام الحالي: الفرع الثالث

 الفرع الأول

 نظام الملكيدور القضاء في تفسیر الدستور في ال
لقد تطرقت التشریعات العراقیة إل ى تفس یر نص وص الدس تور م ن قب ل القض اء من ذ ب دایات الق رن                   

ف ي الب اب   ) الدس تور العراق ي    ( ١٩٢٥ن ما ورد في الق انون الأساس ي العراق ي الص ادر س نة       إالماضي، و 

ن تش  كل محكم  ة علی  ا الت  ي نص  ت عل ى أ ، و)١( )٨١ (الخ امس من  ھ والخ  اص بالس لطة القض  ائیة ف  ي الم ادة   

عل ى   ) ٣( من ھ فق رة    ) ٨٢(یكون من بین اختصاصاتھا تفسیر مواد القانون الأساسي وكذلك نصت الم ادة     

 م ن ثمانی ة أعض اء ع دا ال رئیس ینتخ بھم        العلی ا المحكم ة تؤل ف   ( ج اء فیھ ا  كیفیة تشكیل محكم ة علی ا حی ث       

                                                
تؤل ف محكم ة علی ا لمحاكم ة     ( عل ى أن   ١٢/٣/١٩٢٥من القانون الأساسي العراق ي الص ادر ف ي     ) ٨١( نصت المادة    )١(

عض  اء مجل س الأم  ة المتھم ین بج  رائم سیاس یة أو ج  رائم تتعل ق بوظ  ائفھم العام ة ولمحاكم  ة حك ام محكم  ة        ال وزراء وأ 
التمیی  ز ع  ن الج  رائم الناش  ئة م  ن وظ  ائفھم وللب  ت ب  الأمور المتعلق  ة بتفس  یر ھ  ذا الق  انون وموافق  ة الق  وانین الأخ  رى           

 ).لإحكامھ 
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التمییز أو غیرھم من كبار الحك ام، وتنعق د   مجلس الأعیان أربعة من بین أعضائھ وأربعة من حكام محكمة    

، وكم ا  )١()ھبرئاسة رئیس مجلس الأعیان، وإذا لم یتمكن الرئیس من الحضور یت رأس جلس ة المحكم ة نائب          

إذا وج ب الب ت ف ي أم ر یتعل ق بتفس یر أحك ام ھ ذا         (من القانون الأساسي على ما ی أتي    ) ٨٣( نصت المادة   

وانین المرعیة یخالف أحكام ھذا القانون تجتم ع المحكم ة العلی ا ب إرادة ملكی ة       القانون أو فیما إذا كان أحد الق      

، أما إذا لم یكن مجلس ٨٢تصدر بموافقة مجلس الوزراء بعد أن تؤلف وفق الفقرة الثالثة من المادة السابقة   

دة الأم  ة مجتمع  اً یك  ون نص  ب الأعض  اء الم  ذكورین ف  ي الم  ادة الس  ابعة بق  رار م  ن مجل  س ال  وزراء وإرا       

 إذا م  ا أثی رت أمامھ  ا مس  ألة تتض من تفس  یر ھ  ذا   )٨٣(والم ادة  ) ٨٢/٣(یتض  ح م ن ن  ص الم  ادة   )٢()ملكی ة  

مجل  س ( أعض  ائھا ی  تم اختی  ارھم م  ن قب  ل مجل  س الأعی  ان ال  ذي ھ  و ج  زء م  ن مجل  س الأم  ة     ف  إن،الق  انون

یكن مجلس الأمة مجتمع اً  وتنعقد بإرادة ملكیة وبموافقة مجلس الوزراء، إما إذا لم ) النواب، مجلس الأعیان 

 . أعضائھا بقرار من مجلس الوزراء وإرادة ملكیة) تعیین(یتم نصب 

 ل  م ١٩٢٥ھن  اك ملاحظ  ة مھم  ة لاب  د م  ن الإش  ارة إلیھ  ا، ھ  ي أن الق  انون الأساس  ي العراق  ي لع  ام     

ب ة،  یشترط لعضویة مجلس الأعیان أی ة م ؤھلات ثقافی ة وف ي أی ة درج ة كان ت حت ى الإلم ام ب القراءة والكتا              

كم ا   ،)٣(لذلك من الممكن قانوناً أن ینضم لعضویة المحكمة العلیا شیخ أمي من بین أعضاء مجل س الأعی ان    

یلاحظ على تشكیل المحكم ة العلی ا أنھ ا ھیئ ة قض ائیة سیاس یة وال دلیل الواض ح عل ى ذل ك یتب ین م ن خ لال                  

لق ة ف ي اختی ار أربع ة م ن ب ین       نفراد مجلس الأعیان بمھمة اختیار أعضاءھا، حی ث تك ون ل ھ الس لطة المط       ا

أعض  ائھ وأربع  ة آخ  رین یك  ون حص  راً باختی  ارھم م  ن ب  ین حك  ام محكم  ة التمیی  ز أو م  ن كب  ار الحك  ام،            

وبالإضافة إلى ذلك إناطة رئاسة المحكمة العلیا برئیس مجلس الأعیان مم ا جع ل الجان ب السیاس ي یت رجح            

 . )٤(على الجانب القضائي في اتخاذ القرارات

یقة تشكیل المحكمة العلیا توحي بالتأثیر الكبیر الذي تمارسھ السلطة التنفیذی ة علیھ ا، لأن        ن طر إثم  

، كم ا أن العض ویة   )٥(أعضاء مجلس الأعیان یتم تعیینھم بالإرادة المنفردة للمل ك مم ا ی ؤدي إل ى تبعی تھم ل ھ       

ن ة أي م دة العض ویة    نیة أي عند ح دوث ض رورة للنظ ر ف ي قض یة أو قض ایا معی      آفي المحكمة العلیا تكون     

فیھا محددة بالفترة الزمنیة التي تستغرقھا القضیة المنظ ورة أم ام المحكم ة، وعن د انتھائھ ا تنتھ ي العض ویة              

 فھي لیست ھیئة دائمة تمارس اختصاصاتھا بصورة منتظمة ومستمرة، كما ھو ح ال المح اكم     ، لذلك )٦(فیھا

 مجل س ال وزراء، ومعن ى    بموافق ة لمحكم ة العلی ا إلا   في الدول الأخرى، وعلى كل حال لا یمكن أن تت ألف ا       

بص ورة  ) الھیئ ة الرفیع ة  (لا تستطیع مراجع ة ھ ذه   ) غیر مجلس الوزراء(ھذا أن الأفراد والھیئات الأخرى     

                                                
 . ٥٠ المرجع السابق، ص:رعد ناجي الجدة. د  )١(
 . ٢٩٥، صنفسھ المرجع :رعد ناجي الجدة. د  )٢(
 . ٢٧، صالمرجع السابق: مكي ناجيالقاضي  )٣(
 مب  ادئ الق  انون الدس  توري والعل  م السیاس  ي، الطبع  ة الثالث  ة، دار الم  لاك للفن  ون والآداب والنش  ر،   :إس  ماعیل م  رزة. د  )٤(

 . ٢٢٦ -٢٢٥، ص ٢٠٠٤بغداد، 
یتألف مجلس الأعیان من عدد لا یتجاوز ربع مجموعة الن واب  : (اسي على أنمن القانون الأس  ) ١ ف ٣١(تنص المادة     )٥(

 ).یعینھم الملك ومن نالوا ثقة الجمھور واعتماده بأعمالھم، ومن لھم ماض مجید في خدمات الدولة والوطن
 . ٥٠ المصدر السابق، ص:رعد ناجي الجدة. د  )٦(
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مباش رة، ومعل  وم أن الأص ل ف  ي القض اء أن تك  ون أبواب  ھ مفتوح ة لك  ل ط ارق یطرقھ  ا بع د اس  تیفاء بع  ض        

تضح مما سبق ذكره أن المحكمة العلیا لم تكن س وى ھیئ ة ش بھ سیاس یة أو       ی،  الشكلیات التي یحددھا القانون   

أسس  ت لحمای  ة مص  لحة الس  لطة التنفیذی  ة وتحقی  ق أھ  دافھا ف  ي تركی  ز الس  لطة ف  ي ی  د المل  ك ول  یس لحمای  ة    

 م ن مجل س ال وزراء أو م ن أح د مجلس ي       اًمصلحة الدستور، أما بالنسبة لطلب التفسیر یجب أن یكون مقدم        

، وكما ذكرنا أنف اً أن اجتم اع المحكم ة العلی ا یك ون ب إرادة ملكی ة           )١ () مجلس الأعیان  -مجلس النواب (الأمة  

تصدر بموافقة مجلس الوزراء، لذلك فھذه محكمة لیست دائمة فلا تدخل ضمن السلم القضائي وإنم ا تش كل         

 .)٢(وتنعقد بإرادة ملكیة عندما تدعو الحاجة إلیھا

مطلوبة في اتخاذ قرارات التفسیر داخ ل ھیئ ة المحكم ة العلی ا فق د اش ترط       أما فیما یخص الأغلبیة ال 

 وفي حالة إقرار المحكمة یكون ذلك الق انون أو  ،المشرع التأسیسي أكثریة ثلثي آراء أعضاء المحكمة العلیا  

 م  ن ت  اریخ ص  دور ق  رار المحكم  ة عل  ى أن تق  وم الحكوم  ة بتش  ریع یكف  ل إزال  ة    اًالقس  م المخ  الف من  ھ ملغی   

كما یجب تطبیق القرارات الصادرة من المحكمة العلیا ف ي    ،)٣(ضرار المتولدة من تطبیق الأحكام الملغاة     الأ

 وھي قطعیة غیر قابل ة للطع ن بأی ة طریق ة م ن الط رق الطع ن أم ام أي ھیئ ة          ،جمیع المحاكم ودوائر الدولة  

، نص ت عل ى تش كیل    ١٩٢٥س نة  من الق انون الأساس ي ل   ) ٨٤( ما تجدر الإشارة إلى أن المادة  ،ك) ٤(أخرى

 أو الأنظم ة،   المرعی ة  الق وانین  أح د  تفس یر  الأم ر دیوان خاص بناء على طلب الوزیر المختص إذا اقتض ى    

ویترأس ھذا الدیوان رئیس محكمة التمییز المدنیة وعند تعذر حضوره یرأسھ نائبھ وینتخب أعض اؤه ثلاث ة      

ط إذا ك ان الق انون یتعل ق ب القوات المس لحة وثلاث ة م ن        من بین حكام محكمة التمییز وثلاثة من كب ار الض با     

 .كبار موظفي الإدارة إذا كان القانون یتعلق بالشؤون الإداریة وفقاً لقانون خاص

 من القرارات التفسیریة المھمة ن ذكر منھ ا   اًوفي الواقع أصدرت المحكمة العلیا في ذلك الوقت عدد 

ي تع دیل  أوالت ي تمن ع إدخ ال    ) الدستور(ن القانون الأساسي م) ٢٢(قرار المحكمة بشأن تفسیر نص المادة      

على القانون الأساسي خلال مدة الوصایا في شأن حقوق الملك ووراثتھ، حی ث ك ان الس ؤال ھ ل أن إض افة          

 ؟ الملك في لائحة قانون الدستور خلال م دة الوص ایة یعتب ر مساس اً بحق وق جلالت ھ       ةحقوق جدیدة إلى جلال 

 لع دم  حكمة العلی ا التفس یري بج واز التع دیل وإض افة الحق وق للمل ك، ولا یع د ذل ك تع دیلاً            وقد جاء قرار الم   

من الق انون الأساس ي الت ي تمن ع إدخ ال أي      ) ٢٢(مخالفتھ نص العبارة الأخیرة من الفقرة الأولى من المادة         

 .تعدیل خلال مدة الوصایة بشأن حقوق الملك

 العرب ي الھاش مي؛ حی ث أب رم     الاتح اد في ظل دستور أما دور التفسیر القضائي لنصوص الدستور      

تح اد العرب ي اعتب اراً م ن     اتفاق بین المملكتین العراقیة والأردنیة الھاشمیة على إنشاء اتح اد بینھم ا باس م الا    

                                                
 . ٥٩ الملكي، المكتبة القانونیة، بغداد، بدون سنة طبع، ص دستور العراقي:القاضي نبیل عبد الرحمن حیاوي  )١(
 منش ور عل ى الموق ع معھ د     ٨ الرقاب ة القض ائیة ف ي الدس اتیر العراقی ة، مجل ة أھ ل البی ت الع دد           :سلیم نع یم الخف اجي    . د  )٢(

 :، وعلى الرابط التالي٢٠/٩/٢٠٠٣الأبحاث والتنمیة الحضاریة في 
http://www.ahadhariya.netldatarch/dr-alhodharawahadha/index11.htm  

 ). الدستور (١٩٢٥من القانون الأساسي العراقي لسنة  ) ١( فقرة  ) ٨٦( ینظر نص المادة   )٣(
 ). الدستور (١٩٢٥ العراقي لسنة من القانون الأساسي ) ٧٨ -٨٥( ینظر نص المواد   )٤(
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م لیك ون مفتوح اً لل دول العربی ة الأخ رى الت ي       ١٩٥٨ ش باط   ١٣ھـ والموافق   ١٣٧٧ رجب   ٢٤یوم الجمعة   

 بنى ھذا الدستور قضاءً دستوریاً أناط بھ اختصاصات كثیرة مم ا تقتض یھ    ، ولقد )١(ھترغب في الانضمام إلی   

 :منھ على ما یأتي) ٥٨(شؤون الدولة الاتحادیة فنص في المادة 

تح اد  تتألف محكمة علیا من رئیس وستة قضاة، ثلاثة منھم من محكمة التمییز ف ي ك ل م ن دولت ي الا        -أ

 . ال القانونأو من كان في مستواھم من كبار رج

 . یتألف النصاب القانوني للمحكمة العلیا من خمسة قضاة بما فیھم الرئیس  -ب

 . تصدر المحكمة العلیا قراراتھا بالأكثریة المطلقة  -ج

 . تحادتنعقد المحكمة العلیا في مقر حكومة الا  -د

 . انونتكون قرارات المحكمة العلیا قطعیة وملزمة وینص على كیفیة تنفیذھا بق  -ھـ

منھ على اختصاصات المحكمة العلی ا، وك ان م ن ب ین اختصاص اتھا تفس یر           ) ٥٩(ونص في المادة    

تح  اد وتك  ون تح  اد والق  وانین الاتحادی  ة بن  اء عل  ى طل  ب م  ن رئ  یس مجل  س وزراء الا   نص  وص دس  تور الا

م ن مص ادر م ا    ، غی ر أنن ا ل م نج د فیم ا رجعن ا إلی ھ        )٢(لقراراتھا الصادرة في ھذا الشأن ق وة ال نص المفس ر       

) ١٩٥٨ تم وز  ١٤(یشیر إلى أن ھذه المحكمة قد مارست اختصاصاتھا في قضاء التفسیر بسبب قیام ثورة       

مم  ا أدى إل  ى زوال ھ  ذا الاتح  اد، فھ  و اتح  اد حكوم  ات ول  یس اتح  اد ش  عوب س  رعان م  ا انتھ  ى وزال م  ن      

ھم  ة ف  ي ت  اریخ تط  ور تفس  یر  ، فق  ط ع  ن الجان  ب الق  انوني لھ  ا مم  ا ل  ھ قیم  ة م  )٣(الوج  ود، لھ  ذا ج  اء كلامن  ا 

 . الدستور من قبل القضاء في العراق لا یمكن إنكارھا

 الفرع الثاني

 دور القضاء في تفسیر الدستور في النظام الجمھوري
بالنسبة للتفسیر القضائي لنصوص الدستور في ظل العھد الجمھوري والذي عرف ب ھ العدی د م ن      و

 الذي أوجد المحكمة الدستوریة العلی ا،  ١٩٦٨ أیلول ٢١ دستور الدساتیر وأغلبھا في الواقع مرنة حتى جاء   

 ١٩٧٠وحت   ى دس   تور  ) ١٩٦٤، ١٩٦٣، ١٩٥٨( وكم   ا أن دس   اتیر تل   ك الحقب   ة والممت   دة م   ن دس   تور  

، والتي كانت جمیعھ ا مؤقت ة ول م تتض من الإش ارة إل ى الاختصاص ات الدس توریة           ١٩٩٠ومشروع دستور   

ق د ن ص عل ى     ١٩٦٨، وحس ب م ا ذكرن ا فق ط دس تور      )٤(ي للدس تور للقضاء بم ا فیھ ا الاختص اص التفس یر       

تش كل بق انون محكم ة دس توریة     ( من ھ والت ي نص ت عل ى أن      ) ٨٧(تشكیل محكمة دستوریة علیا في المادة       

                                                
 مجل  ة كلی  ة  مقال  ة ف ي نظ  رات ف ي الرقاب  ة القض  ائیة عل ى دس  توریة الق  وانین ف ي الع  راق،    : س عد عب  د الجب ار عل  وش  . د  )١(

 . ٨، السنة الثامنة، ص )١٠(الحقوق، جامعة النھرین، العدد 
 . ١٩٥٨من دستور الإتحاد العربي الھاشمي لعام ) ٥٩(ینظر نص المادة   )٢(
 .٢٤٣ المرجع السابق، ص :إسماعیل مرزة. د  )٣(
 السلطة القضائیة ف ي النظ ام الف درالي العراق ي، أطروح ة دكت وراه مقدم ة إل ى مجل س             :عبد الرحمن سلیمان زیباري   . د  )٤(

 .٢٢٢، ص.٢٠٠٨كلیة القانون والسیاسة بجامعة صلاح الدین، أربیل، العراق، 
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)٩٤( 

علیا تقوم بتفسیر أحكام ھذا الدستور والبت في دستوریة القوانین وتفس یر الق وانین الإداری ة والمالی ة والب ت          

وق د تمی ز ھ ذا الدس تور ع ن ب اقي       . )١ ()مة للقوانین الصادرة بمقتضاھا ویكون قرارھا ملزم اً    بمخالفة الأنظ 

 بكون  ھ ن  ص عل  ى تش  كیل محكم  ة  ٢٠٠٣الدس  اتیر الأخ  رى الت  ي ص  درت ف  ي العھ  د الجمھ  وري قب  ل ع  ام   

ن دستوریة علیا تتولى مھمة تفسیر الدستور والبت في دستوریة القوانین واختصاصات أخرى على أن یك و     

 وال ذي قض ى بتش كیل محكم  ة    ١٩٦٨لس نة   ) ١٥٩( وتطبیق اً ل ذلك ص در الق انون رق م      . )٢(تش كیلھا بق انون  

، وكان  ت )٣(أعض  اء احتی  اط ع  دا ال  رئیس ) ٤(أعض  اء أص  لیین، و) ٨(دس  توریة علی  ا وجع  ل تكوینھ  ا م  ن   

ور تفس یراً ملزم اً   نشاء ھذه المحكم ة ھ و لأج ل أن تت ولى تفس یر أحك ام الدس ت        إإن  (الأسباب الموجبة لھ ھي     

 وك ذلك تخ تص بتفس یر الق انون الع ادي بت دقیق مھم ة إس ناد النظ ام           ،لدفع ما یثار في نصوصھ من غموض      

، كم  ا ) وك  ذلك المراس  یم وع  دم مخالفتھ  ا لس  ندھا الق  انوني ،عل ى الق  انون وع  دم تج  اوزه أو مخالف  ة أحكام  ھ 

فك ان للعنص ر القض ائي الغلب ة ف ي تش كیلھا       روعي في تشكیل المحكمة واختیار أعضائھا الجانب الق انوني،     

، ولذلك جاء تشكیل المحكمة كم ا ذكرن ا م ن    )٤(وفي طابعھا لتكون حیادیة الرأي والاستقلال من أھم سماتھا  

أعضاء احتیاط عدا الرئیس الذي ھو رئیس محكمة تمییز الع راق أو م ن ن اب    ) ٤(أعضاء أصلیین، و   ) ٨(

 ھ م ك ل م ن رئ یس مجل س الرقاب ة المالی ة ورئ یس دی وان الت دوین           ونی أما الأعضاء الأص ل    ،عنھ عند غیابھ  

القانوني وثلاثة أعضاء من قضاة محكمة التمییز الدائمین وثلاثة أعض اء م ن كب ار م وظفي الدول ة مم ن لا             

 اثن ان م نھم م ن قض اة محكم ة      ،تقل درجتھم عن مدیر عام، وأما الأعضاء الاحتیاط فعددھم أربع ة أعض اء    

ان منھم كبار الموظفین ممن لا تقل درجتھم عن مدیر عام وعضو إضافي مؤقت یعین ھ ال وزیر         التمییز واثن 

 .)٦( في حالة تعلق الموضوع بتفسیر نص قانوني)٥(المختص لیمثل الجھة التي تقدمت بالاستیضاح

وأم  ا م  دة تعی  ین أعض  اء المحكم  ة فتك  ون ث  لاث س  نوات قابل  ة للتجدی  د ع  دا رئ  یس مجل  س الرقاب  ة    

، وكم ا ك ان مق ر المحكم ة الدس توریة      )٧( ورئیس دیوان التدوین الق انوني والعض و الإض افي المؤق ت        المالیة

، وتنعق د المحكم ة   )٨(العلیا في مقر محكمة تمییز العراق ویكون قلم ھذه المحكمة مسئولاً ع ن إدارة أعمالھ ا   

 ویح ل عض و الاحتی اط م ن     ،الدستوریة العلیا بكامل أعضائھا بدعوة من رئیسیھا كلما اقتضت الحاجة لذلك    

                                                
دس اتیر الدول ة   : وائل عبد اللطیف الفضل.  المؤقت، د١٩٦٨ستور جمھوري العراق عام من د) ٨٧(ینظر نص المادة    )١(

، الطبع  ة الثانی  ة، مطبع  ة دار الش  ؤون الثقافی  ة، ب  دون س  نھ طب  ع،      ٢٠٠٥ حت  ى ع  ام  ١٨٧٦العراقی  ة للفت  رة م  ن ع  ام   
  .٢٥٦ص

ان، رس الة ماجس تیر مقدم ة إل ى      الاختصاص التفسیر للقضاء الدس توري دراس ة مقارن ة ف ي لبن       :فلاح مصطفى صدیق    )٢(
 .٩٥، ص ٢٠١٢كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون، جامعة بیروت العربیة، سنة 

، ٢٥، الس  نة )١( الرقاب  ة عل  ى دس  توریة الق  وانین، بح  ث منش  ور ف  ي مجل  ة القض  اء العراقی  ة الع  دد    :من  ذر الش  اوي. د  )٣(
 ودورھ   ا ف   ي الرقاب   ة  ١٩٢٥ ظ   ل الدس   تور العراق   ي لع   ام   المحكم   ة العلی   ا ف   ي :راف   ع خض   ر.  ود،١٠، ص١٩٧٠

 . ٢٤٩، ص ١٩٩٦لسنة ) ٢(الدستوریة، مجلة العلوم القانونیة، العدد 
وف ي ذات المعن ى   . ٤٠١ المرج ع الس ابق، ص   :ةكطران زغیر نعم. رعد ناجي الجدة، د . ي، د جإحسان حمید المفر  . د  )٤(

ی  ة العلی ا ف  ي الع راق، أطروح  ة دكت وراه مقدم  ة إل ى مجل  س كلی  ة      اختصاص  ات المحكم ة الاتحاد : فرم ان دروی  ش حم د  
 . ١٦، ص٢٠١١القانون والسیاسة، جامعة السلمیانیة، العراق، 

 . م١٩٦٨لعام ) ١٥٩(من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم ) ١ف(ینظر نص المادة الأولى   )٥(
  .٩٦مصادر سابق، ص: فلاح مصطفى صدیق  )٦(
 . م١٩٦٨لسنة ) ١٥٩( من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم ) ٢ف(مادة الأولى ینظر نص ال  )٧(
 .م١٩٦٨لسنة ) ١٥٩( من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم ) ٣ف(ینظر نص المادة الأولى   )٨(
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)٩٥( 

حكام محكمة التمییز محل العضو الأصلي من الحكام عند غیابھ، ویحل عض و الاحتی اط م ن كب ار م وظفي       

، وتصدر قرارات المحكمة الدستوریة العلیا بأكثری ة الآراء وعن د   )١(الدولة محل العضو الأصلي عند غیابھ  

 تعل ق الأم ر بتفس یر الدس تور أو الق وانین الإداری ة       ا، وإذ)٢(تساوي الآراء ی رجح الجان ب ال ذي فی ھ ال رئیس          

، ویبل  غ ق  رار  )٣(تب  اع اعتب  اراً م  ن ت  اریخ ص  دور الق  رار   والمالی  ة فیك  ون ق  رار التفس  یر لازم  اً وواج  ب الا   

المحكمة الدس توریة العلی ا إل ى دی وان مجل س ال وزراء لنش ره ف ي الجری دة الرس میة وتبلیغ ھ إل ى ال وزارات               

 .)٤(مل بمقتضاهوالجھات المختصة للع

) ٥(أما الجھات التي لھا الحق في طلب التفسیر من المحكمة الدستوریة العلیا فنصت علیھ ا الم ادة           

لرئیس الوزراء ولوزیر العدل ولل وزیر المخ تص ومحكم ة تمیی ز الع راق عن د       ( من قانونھا حیث جاء فیھا  

 دس توریة الق انون وك ذلك طل ب     م بعدنظر القضیة المعروضة علیھا طلب تفسیر الدستور المؤقت أو الطعن 

 ). تفسیر القوانین الإداریة والمالیة أو طلب البت بمخالفة النظام أو المرسوم لسندھا القانوني

وج دیر بال ذكر أن المحكم  ة الدس توریة العلی ا عل  ى ال رغم م  ن ال نص علیھ ا ف  ي الدس تور وص  دور         

، )٥(شكیلھا من تاریخ نشرة ف ي الجری دة الرس میة   قانون تشكیلھا طبقاً لنصوص الدستور، ورغم نفاذ قانون ت 

 )٦(، ولن تمارس اختصاصاتھا أب داً، ولھ ذا بق ى ھ ذا الق انون حب راً عل ى ورق       اً أنھا لم تعقد اجتماعاً واحد   إلا

 فق ط ع ن الجان ب    ح دیثنا  ل م نج د لھ ا ق رارات تفس یریة، ول ذلك ج اء        ل ذلك ، و١٩٦٨طیلة فترة نف اذ دس تور     

 .)٧(من قیمة مھمة في تأریخ تطور دور القضاء العراقي في تفسیر نصوص الدستورالقانوني لھا لما لھ 

 الملغي لم یتضمن نص بخصوص تشكیل محكمة دس توریة علی ا   ١٦/٧/١٩٧٠أما بالنسبة لدستور   

 ول م ی نص   ١٩٦٨تختص بتفسیر نصوص الدستور والرقابة علیھا كما فعل المشرع الدستوري في دس تور        

 الص  ادر بموج  ب ن  ص ١٩٦٨لس  نة ) ١٥٩(نون المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا رق  م ب  النص الص  ریح عل  ى ق  ا

من ھ   ) ٦٦(  ن ص ف ي الم ادة    ١٩٧٠ المؤقت السالفة الذكر، ولكن دس تور  ١٩٦٨من دستور   ) ٨٧( المادة  

تبقى جمیع القوانین وقرارات مجلس قیادة الث ورة المعم ول بھ ا قب ل ص دور ھ ذا الدس تور س اریة         ( على أن  

، وعل ى ذل ك ث ار تس اؤل ع ن      )٨ ()لا یجوز تعدیلھا أو إلغاؤھا إلا بالطریقة المبینة في ھذا الدستور  المفعول  

 تحدی د  ١٩٧٠ حی ث أغف ل دس تور    ١٩٦٨لس نة   ) ١٥٩( مصیر المحكمة الدس توریة العلی ا، وقانونھ ا رق م         

العلی ا وم ا تض منتھ    الجھة المختصة بالرقابة والتفسیر الدستوري،  وسكوتھ عن مصیر المحكمة الدستوریة         

 أدى إلى ظھور خلاف فقھي بین فقھاء الق انون حی ال بق اء المحكم ة الدس توریة العلی ا،       )٩(منھ ) ٦٦( المادة  

                                                
 .م١٩٦٨لسنة ) ١٥٩(من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم ) ١ف ( ینظر نص المادة الثانیة   )١(
 .م١٩٦٨لسنة ) ١٥٩(من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم ) ٢ف(ینظر نص المادة الثانیة   )٢(
 .م١٩٦٨لسنة ) ١٥٩( من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم ) ٢ف(ینظر نص المادة السادسة   )٣(
 .م١٩٦٨لسنة ) ١٥٩( ینظر نص المادة السابعة من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم   )٤(
 . م١٩٦٨لسنة ) ١٥٩( ینظر نص المادة التاسعة من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم   )٥(
 .١٩المرجع السابق، ص : فرمان درویش حمد  )٦(
 .٩٧المرجع السابق، ص: فلاح مصطفى صدیق  )٧(
 .١٢٦المرجع السابق، ص : رعد ناجي الجدة. د  )٨(
 . ٢١ابق، ص المرجع الس:فرمان درویش حمد  )٩(
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)٩٦( 

 المؤقت، وھكذا تقادحت الآراء عل ى ھ ذا الص عید    ١٩٧٠أو إلغائھا ومن ثم تحدید مصیرھا في ظل دستور  

  -:ھما ان ونتج عنھا اتجاھ)١(وتفاوتت

 لأن ١٩٦٨ن قانون المحكمة الدستوریة العلیا قد س قط بس قوط دس تور     إرأیھم یقول   : الاتجاه الأول 
 وبالنظر لإلغاء ھذا الدستور كلیاً بعد صدور ١٩٦٨من الدستور ) ٨٧(قانونھا قد صدر تطبیقاً لنص المادة     

ص ة   عل ى إبق اء ذل ك الق انون أو المحكم ة كجھ ة مخت      اً ص ریح اً والذي لم یتضمن نص      ١٦/٧/١٩٧٠دستور  
م ن دس تور    ) ٦٦( بالتفسیر أو الرقابة الدستوریة لذلك یع د ھ ذا الق انون ملغی اً، وأن م ا نص ت علی ھ الم ادة           

 جاء مقصوراً عل ى الق وانین العادی ة دون تل ك الت ي لھ ا ص فة دس توریة ویعل ل أص حاب ھ ذا ال رأي                 ١٩٧٠
لس  نة  ) ١٥٩( س  توریة رق  م وجھ  ة نظ  رھم ب  أن المقص  ود ب  القوانین الدس  توریة ومنھ  ا ق  انون المحكم  ة الد   

الق   وانین الت   ي ی   نص الدس   تور عل   ى ض   رورة ص   دورھا ویب   ین المواض   یع الت   ي یج   ب أن  (  ھ   ي ١٩٦٨
، ولذلك فھ ي تس قط بس قوط ال نص ال ذي ش رعت بمقتض اه والق ول بخ لاف ذل ك ی ؤدي إل ى إیج اد                 )تعالجھا  

 . صدهقوانین غیر دستوریة وھو أمر خطیر لا یمكن أن یكون واضع الدستور قد ق
لذلك ولكل ما تق دم ف إن ق انون المحكم ة الدس توریة العلی ا ق د س قط بس قوط ال نص الدس توري ال ذي                     

 إذ أن المحكمة الدستوریة العلیا تعد م ن مواض یع   ١٩٧٠ بصدور دستور ١٩٦٨أوجده وھو سقوط دستور  
 إس  قاطھا الق  انون الدس  توري لأنھ  ا تق  وم باختص  اص ذي ص  فة دس  توریة وأن تجاھ  ل الدس  تور لھ  ا یعن  ي        

 ).٢(ضمناً
 ظ ل قائم اً ل م    ١٩٦٨لس نة   ) ١٥٩( ن قانون المحكمة الدستوریة العلی ا رق م      إیقول  : الاتجاه الثاني 

وذل  ك لع  دم وج  ود ن  ص   ، )٣(ن المحكم  ة ق  ادرة عل  ى ممارس  ة اختصاص  اتھا طبق  اً لأحك  ام قانونھ  ا   إیس  قط و

 ١٩٧٠م ن دس تور    ) ٦٦( لم ادة   المؤقت یشیر إل ى إلغائ ھ، وأن م ا ج اء ب نص ا       ١٩٧٠صریح في دستور    

تبقى جمیع القوانین وقرارات مجلس قیادة الث ورة المعم ول بھ ا    (  حیث نصت على أن     ؛المؤقت معزز لذلك  

 ). قبل صدور ھذا الدستور ساریة المفعول لا یجوز تعدیلھا أو إلغائھا إلا بالطریقة المبینة في ھذا الدستور 

ی  ا باقی  ة ض  مناً لأن قانونھ  ا م  ا زال س  اري المفع  ول حت  ى  ومعن  ى ذل  ك أن المحكم  ة الدس  توریة العل

 مم ا  ١٩٧٠ والذي لم یلغي قانون المحكم ة طیل ة نف اذ دس تور     ١٩٧٠یلغي وفق الطریقة المبینة في دستور       

 . )٤( لم یشر إلیھ١٩٧٠یترتب علیھ بقاء قانون المحكمة الدستوریة العلیا على الرغم من أن دستور 

                                                
، ٥سقوط القاعدة الدستوریة بعدم الاستعمال، مجلة كلیة الحق وق، جامع ة النھ رین، المجل د      : سعد عبد الجبار العلوش   . د  )١(

 .١٦١م، تشرین الأول، ص٢٠٠١ه، ١٤٢٢، رجب ٨العدد 
 .١٠٦، ص ٢٠٠٩ المدخل لدراسة القانون، المكتبة القانونیة، بغداد: عبد الباقي البكري وزھیر البشیر. د  )٢(
 . ١٢٨ المرجع السابق، ص:رعد ناجي الجدة. د -
 .٢٢المرجع السابق، ص : فرمان درویش حمد -
  .٢٨، ص ٢٠٠٩ أصول تفسیر القانون، موسوعة القوانین العراقیة، الطبعة الثانیة، بغداد، :عصمت عبد المجید بكر. د  )٣(
 . ١٢٩، ص١٩٧٧ -١٩٧٦ة الجامعة، بغداد،  المدخل لدراسة القانون، طبع مكتب:مالك دوھان الحسن. د -
 .٤١٨ص المرجع السابق،  :رفاء طارق قاسم حرب -
 .٢٣فرمان درویش حمد، المرجع السابق، ص  )٤(
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)٩٧( 

 س  قوط ق  انون المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا ل  م یك  ن نتیج  ة س  قوط س  نده    إن  یق  ول:وھن  اك رأي ثال  ث

 أن ھ  ذا وی  رى الباح  ث ،١٩٧٠ لع  دم العم  ل ب  ھ ف  ي ظ  ل دس  تور  ، وذل  ك)١(الدس  توري وإنم  ا س  قط ب  العرف

 للع رف ل م   اً لآن ع دم العم ل بالق انون ل یس إلا تطبیق      ؛الرأي غیر ص حیح وذل ك لع دم ت وفر ش روط الع رف              

 . ومھ خاصة وأن شروط تطبیق القانون متوفرةیكملھ الاعتقاد بلز

 وحتى مشروع دستور ١٩٧٠ طیلة نفاذ دستور وھكذا بقي قانون المحكمة الدستوریة العلیا معطلاً     

 ھ  و الآخ  ر ج  اء خالی  اً م  ن ال  نص عل  ى تش  كیل محكم  ة علی  ا تخ  تص س  واء بالرقاب  ة عل  ى دس  توریة   ١٩٩٠

 . القوانین أو تفسیر الدستور

 الاتجاه الثاني وھو بقاء قانون المحكم ة الدس توریة العلی ا إلا أن ھ ع دم العم ل ب ھ         رأي  الباحث ؤیدیو

ن المحكم ة س وف   ذاك بتنفی ذه لأ آن  وتنفیذه على أرض الواقع كان بسبب عدم رغب ة القابض ین عل ى الس لطة        

 .  على حریتھم في العمل في مختلف النواحي السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیةاًتشكل قید

 الأخ ذ بطریق ة    تفسیر نصوص الدس تور أو  فھو لم یتطرق إلىالنسبة للقضاء العادي العراقيأما ب 

ال  دفع بع  دم الدس  توریة والامتن  اع ع  ن تطبی  ق الق  انون المخ  الف لأحك  ام الدس  تور أثن  اء النظ  ر ف  ي ال  دعوى    

راجع اً  للوقوف بوج ھ التع ارض ب ین الق وانین والدس تور، كم ا فع ل القض اء الع ادي ف ي مص ر، وك ان ذل ك                  

 . )٢(لخضوع القضاة للسلطة التنفیذیة في كل ما یتعلق بھم

 أن ھ م ن الج دیر بال ذكر أن القض اء الع ادي ق د تع رض إل ى موض وع الرقاب ة الدس توریة عل ى                 غیر

الص ادر   ) ٥٨١( القوانین والأنظمة وطبعاً بعد أن فسر كلا النصین قرار مجلس قیادة الث ورة المنح ل رق م      

 م  رة واح  دة طیل  ة حی  اة ھ  ذا الدس  تور؛ حی  ث       ١٩٧٠م  ن دس  تور   ) ١٦( لم  ادة  ون  ص ا٥/٥/١٩٨١ف  ي 

، ق  راراً یقض  ي )١٩٩٠/ب/٨٠( ف  ي ال  دعوى المرقم  ة ٥/٥/١٩٩٠أص  درت محكم  ة ب  داءة الك  رخ بت  اریخ 

 وذل ك لمخالفت ھ   ٥/٥/١٩٨١ الص ادر ف ي   ٥٨١بالامتناع عن تطبیق قرار مجلس قیادة الث ورة المنح ل رق م          

 . )٣(الدستور والمتعلقة بإزالة الشیوعمن ) ١٦(حكم المادة 

لرقاب ة  أو  أیض اً لتفس یر النص وص الدس توریة     ھو لم یتع رض العراقي أما بالنسبة للقضاء الإداري  
دستوریة القوانین شأنھ شأن القضاء العادي وھ ذا أیض اً عل ى خ لاف القض اء الإداري ف ي مص ر ال ذي من ذ            

 . لحق أقر لنفسھ ھذا ا١٩٤٦تأسیس مجلس الدولة عام 

                                                
 . ٢٠١، ص١٩٩٩سعد عبد الجبار علوش، دراسات في العرف الدستوري، مطبعة الأنعام بغداد، . د  )١(
یم ارس رئ یس الجمھ وري مباش رة     (  ب أن  ١٩٧٠م ن دس تور   ) ه(فق رة  ال) ٥٨(الدلیل على ذل ك م ا نص ت علی ھ الم ادة         ) ٣(

  تعین القضاة وموظفي الدول ة الم دنیین والعس كریین وإنھ اء خ دماتھم وفق اً       –ه  ... د... ج... ب  ... أ: الصلاحیات التالیة 
دس تور نفس ھ بك ل    م ن ال ) ٦٣(ھذا ما ین اقض الم ادة   و.... ) للقانون ولرئیس الجمھوریة تخویل من یراه ھذه الصلاحیة     

 ح  ق التقاض  ي مكف  ول لجمی  ع   -ب.  القض  اء مس  تقل لا س  لطان علی  ھ لغی  ر الق  انون    -أ( فقراتھ  ا والت  ي ت  نص عل  ى أن   
 .المواطنین

 یحدد القانون طریقة تش كیل المح اكم ودرجاتھ ا واختصاص اتھا، وش روط تعی ین الحك ام والقض اة ونقلھ م وت رفیعھم               -ج  
  ).ومقاضاتھم وأحالتھم على التقاعد

وجدیر بالذكر أن القرار المذكور قد اكتسب الدرجة القطعیة بعد تصدیقھ من قب ل محكم ة الاس تئناف بص فتھا التمییزی ة          )٣(
الرقاب ة عل ى   : عصام سعید أحم د : ، ولمزید من التفاصیل بھذا الشأن ینظر   ١٩٩١/حقوقیة/٥٠٧بموجب قرارھا المرقم    

، ٢٠٠٧كت  وراه، مقدم  ة إل  ى مجل  س كلی  ة الق  انون، جامع  ة الموص  ل     دس  توریة الق  وانین، دراس  ة مقارن  ة، أطروح  ة د  
 .، وما بعدھا٥٣ص
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)٩٨( 

 الفرع الثالث

 دور القضاء في تفسیر الدستور في النظام الحالي

؛ حی ث ت م بع د ھ ذا الت اریخ      ٩/٤/٢٠٠٣بقي الحال ھكذا إلى س قوط النظ ام الح اكم ف ي الع راق ف ي        

من قانون إدارة الدول ة العراقی ة للمرحل ة الانتقالی ة لس نة       ) ٤٤( تشكیل محكمة اتحادیة علیا بموجب المادة       

 :لتي نصت على ما یلي، وا٢٠٠٤

 . یجرى تشكیل محكمة في العراق بقانون تسمى المحكمة الاتحادیة العلیا  –أ(

 : اختصاصات المحكمة الاتحادیة العلیا ھي  -ب

الاختص  اص الحص  ري والأص  یل ف  ي ال  دعاوى ب  ین الحكوم  ة العراقی  ة الانتقالی  ة وحكوم  ات          -١

 .ات المحلیةالإقلیم وإدارات المحافظات والبلدیات والإدار

حال ة م ن محكم ة    إالاختصاص الحصري والأصیل، وبناء على دعوى من مدعي أو بناء عل ى       -٢

أخرى في دعاوى بأن قانونا أو نظاماً أو تعلیمات صادرة من الحكومة الاتحادی ة أو الحكوم ات     

 . الإقلیمیة أو إدارات المحافظات والبلدیات والإدارات المحلیة لا تتفق مع ھذا القانون

 .ستئنافیة التقدیریة للمحكمة العلیا الاتحادیة بقانون اتحاديتحدد الصلاحیات الأ  -٣

إذا قررت المحكمة العلیا الاتحادیة أن قانوناً أو نظاماً أو تعلیمات أو إجراء جرى الطعن بھ أنھ غی ر         -ج

 .متفق مع ھذا القانون یعد ملغیاً

 لھ  ا ب  الإجراءات اللازم  ة لرف  ع ال  دعاوى وللس  ماح للمح  امین  تض  ع المحكم  ة العلی  ا الاتحادی  ة نظام  اً   - د

بالترافع أمامھا وتقوم بنشره وتتخذ قراراتھا بالأغلبیة البسیطة ماع دا الق رارات بخص وص ال دعاوى       

الت ي یج ب أن تك ون بأغلبی ة الثلث ین وتك ون        ) ١ب بن د  ( فق رة    ) ٤٤( المنصوص علیھا ف ي الم ادة       

نفیذ قراراتھا بضمن ذلك صلاحیة إصدار ق رارا ب ازدراء المحكم ة وم ا        ملزمة ولھا مطلق السلطة بت    

 . یترتب على ذلك من إجراءات

 بالتش اور م ع   ویق وم مجل س القض اء الأعل ى أولاً    . تتكون المحكمة العلیا الاتحادیة م ن تس عة أعض اء       -ھـ

ف رداً لغ رض م لء    المجالس القضائیة للأقالیم بترشیح ما لا یقل عن ثمانیة عشر إلى سبعة وعشرین      

الشواغر في المحكم ة الم ذكورة ویق وم بالطریق ة نفس ھا فیم ا بع د بترش یح ثلاث ة أعض اء لك ل ش اغر                 

لاحق یحصل بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العزل، ویقوم مجلس الرئاسة بتعیین أعضاء ھذه المحكم ة   

عل ى مجموع ة جدی دة    وتسمیة أحدھم رئیساً لھا وفي حالة رفض أي تعی ین یرش ح مجل س القض اء الأ     

 . )من ثلاثة مرشحین

 ٢٠٠٤سابقة الذكر من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحل ة الانتقالی ة لس نة        ) ٤٤( وتطبیقاً للمادة   

 لیض ع ال نص الم ذكور موض ع     ٢٠٠٥ لسنة ٣٠جرى تشكیل المحكمة الاتحادیة العلیا بموجب القانون رقم  

o b e i k a n d l . c o m



)٩٩( 

من ھ عل ى   ) ١(،  وق د نص ت الم ادة    )١(الق انوني لرئیس ھا وأعض ائھا    التطبیق ولیحدد قوام المحكمة والمرك ز       

إنشاء محكمة تسمى المحكمة الاتحادی ة العلی ا، ویك ون مقرھ ا ف ي بغ داد تم ارس مھامھ ا بش كل مس تقل لا             ( 

  :منھ مھام المحكمة وھي) ٤(وكما حددت المادة ) سلطان علیھا لغیر القانون 

ین المحكمة الاتحادیة وحكومات الأق الیم والمحافظ ات والبل دیات    الفصل في المنازعات التي تحصل ب    -١(

 . والإدارات المحلیة

الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعیة القوانین والقرارات والأنظم ة والتعلیم ات والأوام ر الص ادرة       -٢

اقی ة  من أیة جھة تمل ك ح ق إص دارھا وإلغ اء الت ي تتع ارض منھ ا م ع أحك ام ق انون إدارة الدول ة العر            

 . للمرحلة الانتقالیة ویكون ذلك بناء على طلب من محكمة أو جھة رسمیة أو من مدع ذي مصلحة

 .النظر في الطعون المقدمة على الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري -٣

 ). النظر بالدعاوى المقامة أمامھا بصفة استثنائیة وینظم اختصاصھا بقانون اتحادي  -٤

ك وبن اء عل ى م ا تق دم ل م یك ن م ن ب ین اختصاص ات المحكم ة الاتحادی ة العلی ا تفس یر نص وص                 لذل

 إل  ى ص  دور ةنص  وص الدس  تور غی  ر مح  دد لجھ  ة معین   الدس  تور، ومث  ل ك  ل م  ره بق  ى اختص  اص تفس  یر   

، فقد عدل من آلیة تشكیل المحكمة الاتحادیة العلیا ووس ع م ن   ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق الحالي لسنة    

 .صاصاتھا حیث إضاف إلیھا اختصاصات أخرى كان من ضمنھا تفسیر نصوص الدستوراخت

م ن دس تور جمھوری ة     ) ٩٢( فمن حیث آلیات تشكیل المحكمة الاتحادی ة العلی ا، فق د نص ت الم ادة        

اً،  المحكمة الاتحادیة العلیا ھیئة قضائیة مس تقلة مالی اً وإداری    -أولاً(  على ما یلي    ٢٠٠٥العراق الدائم لسنة    

 تتكون المحكمة الاتحادیة العلی ا م ن ع دد م ن القض اة، وخب راء ف ي الفق ھ الإس لامي، وفقھ اء الق انون،             -ثانیاً

 ).  یحدد عددھم، وتنظم طریقة اختیارھم وعمل المحكمة بقانون یسن بأغلبیة ثلثي أعضاء مجلس النواب 

علی ا وم ن أكث ر الأم ور الت ي تثی ر       ومن ھذه المادة یتبین كیف تم تغییر تشكیل المحكم ة الاتحادی ة ال        

جدلاً في ھذا النص ھو وضع خبراء الفقھ الإسلامي وفقھاء القانون، في حین ترى الكتل السیاس یة المتمثل ة           

لمراقب ة التش ریعات وض مان    ، إن لھ أھمی ة خاص ة   في مجلس النواب والتي حرصت على وضع ھذا النص   

من دستور جمھوریة العراق ) ٢(فقرة أولاً المادة ) أ( للبند  عدم تعارضھا مع ثوابت أحكام الإسلام، استناداً      

 . )٢()لا یجوز سن قانون یتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام (  والتي نصت على أن ٢٠٠٥الحالي لسنة 

 في القانون في تحدید دور الخبراء في الفقھ الإس لامي  ونوفي واقع الأمر اختلف الفقھاء والمختص   
ن عضویتھم في المحكمة تعطیھم الحق في التص ویت عل ى ق رارات المحكم ة أم یك ون      وفقھاء القانون ھل أ   

 الرأي یقول إلى ثلاثة آراء مختلفة؛ حیث اً، وھكذا جاء الجواب على ھذا الشأن منقسم    اً فقط دورھم استشاری 

                                                
المحكم ة الاتحادی ة العلی  ا ودورھ ا ف ي ض  مان مب دأ المش روعیة موس  وعة الق وانین العراقی  ة،        : غ ازي فیص ل مھ  دي  . د  )١(

 .٧، ص ٢٠٠٨الطبعة الأولى، سنة 
  . وما بعدھا٤٢٨ ص ،٢٠٠٨المرجع السابق، سنة : رفاء طارق قاسم حرب  )٢(
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)١٠٠( 

اري ن عمل المحكمة عمل قضائي بحت وأن دور خبراء الفقھ الإس لامي وفقھ اء الق انون دور استش      إالأول  
ن خب راء  إفقط في القضیة المعروضة والقرار تتخذه الھیئة القضائیة في المحكمة، وأما الرأي الثاني فیق ول      

الفقھ الإسلامي وفقھاء القانون ھم جزء من المحكم ة ویتمتع ون بكام ل ص لاحیات القض اة فیھ ا ولا یقتص ر                
أم  ا ال  رأي الثال  ث فج  اء لیوف  ق ب  ین   ، و)١(دورھ  م عل  ى الاستش  ارة فق  ط، وإنم  ا المش  اركة ف  ي اتخ  اذ الق  رار  

الرأیین السابقین عن طریق تقسیم اختصاصات المحكمة إلى اختصاصات قض ائیة وتك ون حص ریة بالھیئ ة      
القضائیة تمارس م ن قب ل الھیئ ة القض ائیة فق ط دون خب راء الفق ھ الإس لامي وفقھ اء الق انون؛ حی ث یقتص ر               

رار، واختصاص   ات غی   ر قض   ائیة وتم   ارس ھ   ذه  دورھ   م عل   ى الاستش   ارة فق   ط دون المش   اركة ف   ي الق     
الاختصاص  ات بالاش  تراك ب  ین الھیئ  ة القض  ائیة وخب  راء الفق  ھ الإس  لامي وفقھ  اء الق  انون ولھ  م جمیع  اً ح  ق   
التصویت واتخاذ القرار، كتفسیر النصوص الدستوریة والمص ادقة عل ى النت ائج النھائی ة للانتخاب ات العام ة        

  .، ویؤید الباحث الرأي الثالث)٢(عضویة أعضاء البرلمانلعضویة البرلمان والنظر في صحة 
م  ن  ) ٩٣( وأم  ا م  ا یخ  ص التوس  ع ف  ي اختصاص  ات المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا، فق  د بین  ت الم  ادة   

 ھ ذه الاختصاص ات والت ي ك ان م ن بینھ ا اختص اص تفس یر نص وص            ٢٠٠٥دستور الع راق الح الي لس نة        
 إل ى م ا ذكرن ا م ن اختصاص ات      ، وبالإض افة  )٣(بھ ذه المحكم ة    اًالدستور؛ حیث جعلتھ ھ ذه الم ادة محص ور        

لس نة  ) ١( وفي النظ ام ال داخلي لھ ا رق م     ٢٠٠٥لسنة  ) ٣٠( مكملة في قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم    
  -:تي ومواد أخرى متفرقة من الدستور والقوانین الأخرى فتكون اختصاصاتھا كالآ٢٠٠٥

 .  والأنظمة النافذةالرقابة على دستوریة القوانین -١
 . تفسیر نصوص الدستور -٢
الفص  ل ف  ي القض  ایا الت  ي تنش  أ ع  ن تطبی  ق الق  وانین الاتحادی  ة والق  رارات والأنظم  ة والتعلیم  ات             -٣

والإج  راءات الص  ادرة م  ن الس  لطة الاتحادی  ة ویكف  ل الق  انون ح  ق ك  ل م  ن مجل  س ال  وزراء، وذوي    
 . لمحكمةالشأن من الأفراد وغیرھم، حق الطعن المباشر لدى ا

الفصل في المنازعات التي تحصل بین الحكومة الاتحادیة وحكومات الأقالیم والمحافظات والبل دیات      -٤
 . والإدارات المحلیة

 . الفصل في المنازعات التي تحصل فیما بین حكومات الأقالیم أو المحافظات -٥
والوزراء وینظم ذل ك  الفصل في الاتھامات الموجھة إلى رئیس الجمھوریة، ورئیس مجلس الوزراء      -٦

 . بقانون
 .  النتائج النھائیة للانتخابات العامة لعضویة مجلس النوابعلىالمصادقة  -٧
الفصل في تنازع الاختصاص ب ین القض اء الاتح ادي والھیئ ات القض ائیة للأق الیم والمحافظ ات غی ر               -٨

 .منتظمة في الإقلیمال
 للأق الیم أو المحافظ ات غی ر المنتظم ة ف ي      الفصل في تنازع الاختصاص فیما ب ین الھیئ ات القض ائیة      -٩

 . )٤(الإقلیم
                                                

  .٢٥، ص٢٠٠٩، مجلة أوراق تركمانیة، العدد الخامس ٢٠٠٥ -١٩٢٥دستوریة القوانین في العراق : عصمت عبد المجید. د  )١(
 .١٢٩، ص٢٠٠٧المرجع السابق، : مكي ناجيالقاضي   )٢(
 .٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق الحالي لسنة ) ٩٣(ینظر نص المادة   )٣(
 . ، اختصاصات المحكمة الاتحادیة العلیا٢٠٠٥من دستور العراق الحالي لسنة  ) ٩٣( ص المادة ینظر ن  )٤(
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)١٠١( 

 م  ن اً یوم  ٣٠الطع  ن أم  ام المحكم  ة ف  ي ق  رار مجل  س الن  واب بش  أن ص  حة عض  ویة أعض  ائھ خ  لال   -١٠

 .)١(تاریخ صدورھا

 . النظر في الطعون المقدمة على الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري -١١

 .)٢(ستئنافیة وینظم اختصاصھا بقانون اتحاديامھا بصفة النظر بالدعاوى المقامة أما -١٢

ما تنص علیھ القوانین الأخرى من اختصاصات التي تشرع استناداً لنصوص دستور العراق الح الي     -١٣

 .)٣(٢٠٠٥لسنة 

م ن دس تور    ) ٩٢( ومن الجدیر بالذكر أن المحكم ة الاتحادی ة العلی ا المنص وص علیھ ا ف ي الم ادة           

 ل  م تش  كل حس  ب الم  ادة الم  ذكورة حت  ى الآن، وإنم  ا المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا  ٢٠٠٥ الع  راق الح  الي لس  نة

جمیع الاختصاص ات الت ي ذكرتھ ا س ابقاً ھ ي المحكم ة المش كلة بموج ب الم ادة          في  ، وتعمل   الموجودة حالیاً 

نون المحكمة  وتنفیذاً لھا صدر قا٨/٣/٢٠٠٤مرحلة الانتقالیة في   لمن قانون إدارة الدولة العراقیة ل      ) ٤٤( 

 عل ى تش كیل   )٥(من ھ  ٣، حی ث نص ت الم ادة    )٤(٢٠٠٥ لس نة  ٣٠الاتحادیة العلیا ف ي الع راق بموج ب الأم ر         

، من ھ ٩٢ ، في الم ادة ٢٠٠٥ لسنة الحاليالمحكمة وھو تشكیل یختلف عن التشكیل الذي نص علیھ الدستور   

  .سابقة الذكر

فس   یر نص   وص الدس   تور دراس   ة دور القض   اء العراق  ي ف   ي ت ( ن موض   وع رس   التنا ھ   وإوحی  ث  

ل ذلك س وف نبح ث ط رق التفس یر القض ائي وش روطھ الموض وعیة والإجرائی ة، م ن خ لال عم ل                  ) مقارنة  

المحكمة الاتحادیة العلیا بالتفسیر باعتبارھا القضاء المخ تص بتفس یر نص وص الدس تور ف ي الع راق بش كل             

 إل ى التط ور الت اریخي للمراح ل الت ي م ر بھ ا         في المبحث اللاحق من دراستنا، بعد أن تطرقنا    أكثر تفصیلاً 

 . في تفسیر نصوص الدستورسابقاًالقضاء 

 المطلب الثاني

 التطور التاریخي لدور القضاء المصري في تفسیر نصوص الدستور

لقد كافح الشعب المصري طویلاً من أجل الدستور وحمایت ھ ل ذلك یظ ل كفاح ھ ص فحة مش رقة ف ي              

 ولھ ذا خصص نا ھ ذا المطل ب لبی ان التط ور ال ذي م ر ب ھ تفس یر القض اء             تاریخ مص ر الح دیث والمعاص ر،      

ناط  ھ اختص  اص تفس  یر النص  وص الدس  توریة بالمحكم  ة الدس  توریة  إالمص  ري لنص  وص الدس  تور، وقب  ل  

                                                
 . ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق الحالي لسنة  ) ٢( الفقرة ) ٥٢(ینظر نص المادة   )١(
 . م٢٠٠٥لسنة  ) ٣٠(مھام المحكمة من قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم  ) ٤( ینظر نص المادة   )٢(
 .٥٣ المرجع السابق، ص:فرمان درویش حمد  )٣(
 .٢٠٠٥لسنة  ) ٣٠(ینظر بھذا الشأن لمزید من التفاصیل قانون تشكیل المحكمة الاتحادیة العلیا العراقیة ذي الرقم   )٤(
الاتحادی ة العلی ا   تتكون المحكم ة  (  على أن ٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(من قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم     ) ٣(تنص المادة     )٥(

من رئیس وثمانیة أعضاء یجري تعینھم من مجلس الرئاسة بناء على ترشیح من مجل س القض اء الأعل ى بالتش اور م ع        
م ن ق انون إدارة الدول ة العرقی ة     ) ٤٤(المجالس القضائیة للأقالیم وف ق م اھو منص وص علی ھ ف ي الفق رة ھ ـ م ن الم ادة              

 ).للمرحلة الانتقالیة
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)١٠٢( 

 وتحدید المختص بھ، فإن مسألة تفس یر النص وص كان ت     مستقلاًاًالعلیا بنصوص صریحة وجعلھ اختصاص 

سھا، تقوم بھ وھي بص دد اض طلاعھا باختصاص اتھا الأساس یة تح ت رقاب ة       تدخل في اختصاص المحاكم نف  

المحكمة الأعلى التي تتبعھا؛ حیث كانت ھذه تقوم بتفسیر النصوص حال مباشرة اختصاصاتھا خاصة عند         

ف ي  أیض اً  نظرھا الطعون المقدمة إلیھا ضد الأحكام الصادرة من المحاكم الأدنى التابعة لھا، و حال فصلھا         

 فع ل القض اء الإداري   ، وك ذلك )١( تنازع الاختصاص وتعارض الأحك ام الص ادرة م ن ھ ذه المح اكم             مشاكل

المصري حیث كان لھ مساھمة مشكورة في تفسیر نص وص الدس تور، كم ا ك ان للقض اء الع ادي س واء ف ي           

 أو ف ي ظ ل دس اتیر الث ورة المص ریة، ل ذلك س وف نقس م ھ ذا المطل ب إل ى ف رعین                 ١٩٢٣ظل دستور سنة    

اول فیھما دور القضاء في تفسیر القاعدة الدستوریة في العھد الملك ي ك الفرع الأول، و ف ي الف رع الث اني       تنن

 : يلدور القضاء في تفسیر القاعدة الدستوریة في العھد الجمھوري وكما ی

 .دور القضاء في تفسیر الدستور في النظام الملكي: الفرع الأول

  .الدستور في النظام الجمھوريدور القضاء في تفسیر : الفرع الثاني

 الفرع الأول

 دور القضاء في تفسیر الدستور في النظام الملكي 
 إلى القوانین النظامیة في مص ر، نج د أنھ ا ق د توقع ت مش كلة تفس یر الوثیق ة الدس توریة،           ناإذا رجع 

ل الس لطات ف ي    وملزم ا لك   وحددت جھة معینة یناط بھا مھمة ھذا التفس یر، وجعل ت رأي ھ ذه الجھ ة نھائی اً         

الدولة، ویؤید ھذا الاتجاه قصر مھمة تفسیر الوثیقة الدستوریة على تلك الجھة، فلا یجوز للھیئات القضائیة      

في الدولة أن تقوم بمثل ھذا التفسیر، وإذا ما ثار خلاف حول مضمون نص دستوري فیجب علیھا أن تحیل 

، فلق د نص ت اللائح ة التأسیس یة لمجل س الن واب       أمر تفسیره إلى تلك الجھة التي ح ددھا المش رع الدس توري    

إذا غمض معنى بند أو عبارة من ھذه اللائحة ( على أن ) ٥١( في المادة ١٨٨٢ فبرایر سنة ٧الصادر في   

 نص  وص ، وبق  ي الح  ال ھك  ذا أي بتخوی  ل جھ  ة معین  ة لتفس  یر     )٢()فیك  ون تفس  یره باتح  اد مجل  س النظ  ار    

ة النظام الملك ي ف ي مص ر وال ذي ل م یح دد جھ ة معین ة تخ تص           أي بدای١٩٢٣ إلى صدور دستور    الدستور

لیھا في حال ة ح دوث خ لاف عل ى نص وص الوثیق ة الدس توریة، مم ا ترت ب          إبتفسیر الدستور یمكن الرجوع  

 للس لطات العام ة ف ي الدول ة تق وم ب ھ        متروك اً اً أم ر ١٩٢٣على ذلك أن أصبح تفسیر نصوص دستور س نة          

 فق د  ،عنینا ھنا ھو دور القضاء خلال ھذه الفت رة ف ي تفس یر نص وص الدس تور     ، وما ی)٣(عند تطبیق الدستور 

كان القضاء العادي یستطیع تفس یر نص وص الدس تور م ن خ لال ممارس تھ للرقاب ة عل ى دس توریة الق وانین            

فأعمال تلك الرقابة یستلزم من القاضي القیام أولاً بتحدید مفھوم ال نص الدس توري ث م بتحدی د مفھ وم ال نص         

ش  ریعي ال  ذي یب  دو ل  ھ متناقض  اً مع  ھ ویج  ري مقارن  ة ب  ین النص  ین، ف  إذا انتھ  ى إل  ى أن مفھ  وم ال  نص          الت
                                                

 .٨٤ المرجع السابق، ص :فیق ساريجورجي ش. د  )١(
 .٤٣١ النظریة العامة للقانون الدستوري، المرجع السابق، ص :رمزي الشاعر. د  )٢(
 .٤٣٣، ص المرجع نفسھ :رمزي طھ الشاعر. د  )٣(
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)١٠٣( 

 وأم ا إذا ل م یج د    ، فإنھ یقضي بعدم دستوریتھ ویمتنع عن تطبیق ھ ،التشریعي یخالف مفھوم النص الدستوري 

ام الص ادرة ف ي ھ ذا     فإنھ یستمر في نظر الدعوى طبقاً للنص محل النزاع وھكذا تكون الأحك   اًھناك تعارض 

الص  دد تفس  یراً للنص  وص الدس  توریة، فالرقاب  ة عل  ى دس  توریة الق  وانین م  ا ھ  ي ف  ي حقیقتھ  ا إلا تفس  یراً           

، والدلیل على ذلك قیام القضاء العادي بتفسیر نص وص الدس تور عن دما تص دى لأول          )١(لنصوص الدستور 

محكم  ة جنای  ات الإس  كندریة بع  دم  لتفس  یر النص  وص الدس  توریة، وذل  ك عن  دما دف  ع أم  ام  ١٩٢٤م  رة س  نة 

 معتمداً ب ذلك  ١٩٢٣لسنة  ) ٣٧( من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم  ) ٣،  ١٥١/٢( دستوریة المادة   

، وكم ا تحت وي   ١٩٢٣م ن دس تور    ) ٣٤( على أنھا تحتوي على تقیید لحریة ال رأي المكفول ة ب نص الم ادة          

تتب ع ف ي إدارة ش ئون الدول ة وف ي التش ریع       ( ي ت نص عل ى أن   من الدستور الت   ) ١٦٤( على مخالفة للمادة  

وم ع  . الخاص بھا من تاریخ نشر ھذا الدستور إلى حین انعقاد البرلم ان القواع د والإج راءات المتبع ة الآن       

 . )٢()ذلك یجب مراعاة عدم مخالفة ما یوضع من الأحكام للمبادئ الأساسیة المقررة بھذا الدستور 

 الذكر انتھ ت محكم ة الجنای ات إل ى دس توریة الم ادة       سابقتین ) ١٦٤، ٣٤( ادتین  وبعد تفسیرھا للم  

أن ( عقوبات ولقد أیدتھا ف ي ذل ك محكم ة ال نقض حی ث ذك رت ف ي أس باب حكمھ ا م ا یل ي                   ) ٣،  ١٥١/٢( 

 المع دل للم ادة   ١٩٢٣لس نة   ) ٣٧( محكمة الجنایات قال ت بح ق ف ي حكمھ ا المطع ون فی ھ أن الق انون رق م            

وبات صدر من الجھة الت ي لھ ا ولای ة التش ریع وق ت ص دوره، ول م ی أت ن ص ف ي الدس تور، م انع                 عق ١٥١

لتنفیذه أو معلق لھ إلى الوقت الذي ینظره فیھ البرلمان، فأحكامھ لا یمكن تعطیلھ ا إلا بق انون آخ ر ینس خھا،        

 بالدستور یجب أن تك ون   لأن حریة الرأي المكفولة؛لم تكن مخالفة لأحكام الدستور    ) ١٥١( كما أن المادة    

،  ال ذي دار  )٤(، وبصرف النظر عن الجدل الفقھ ي )٣() من الدستور  ١٤في حدود القانون كما نصت المادة       

حی ث  . ن قد قررا حق القضاء في الرقابة على دستوریة القوانین من عدم ھ   ین السابق یحول ما إذا كان الحكم    

 السابقان بتفسیر نصوص الوثیقة الدستوریة لأن التفسیر أنھ من الثابت أن القضاء قد قام من خلال الحكمان     

قد تم بمجرد تصدي القض اء لمس ألة الدس توریة بص رف النظ ر ع ن النتیج ة الت ي وص ل إلیھ ا س واء الحك م               

 فالتفس یر  ،أي أنھ مطابق للدستور وتطبیقھ أو عدم دس توریتھ والامتن اع ع ن تطبیق ھ      ،  بدستوریة ھذا القانون  

دستوریة أمام ھ أی ا كان ت النتیج ة الت ي س ینتھي       العلى القاضي القیام بھا عند إثارة مسألة    عملیة أولیة یتعین    

، وھناك كثیر من التفسیرات الدستوریة التي قام بھا القضاء الع ادي لا یس عنا المج ال       )٥(إلیھا في ھذا الصدد   

 .ھنا لذكرھا
                                                

 .١٩٤المرجع السابق، ص: علي عبد العال سید أحمد. د  )١(
 .١٩٢٣لسنة من دستور مصر ) ١٦٤(والمادة ) ٣٤(ینظر نص المادة   )٢(
 وم ا بع دھا، مش ار    ٥٦، ص ٦٣ رق م  ٣٧ المجموعة الرسمیة، سنة ١٩٢٦ ینایر سنة ٤ینظر حكم النقض الصادر في        )٣(

 .، وما بعدھا٦٢٦المرجع السابق، ص: السید صبري. إلیھ في د
 : ب دوي يعل  . لق وانین، د ینظر الفقھ القائل بأن ھذین الحكمین قد ق ررا بالفع ل ح ق القض اء ف ي الرقاب ة عل ى دس توریة ا               )٤(

عثم ان خلی ل   . د.  وم ا بع دھا  ١١٥، ھ امش ص ١٩٣٧ الق اھرة س نة    الج زء الأول،  الأحكام العامة في الق انون الجن ائي،      
س  ید . وف  ي الفق ھ المع  ارض، ینظ ر د  .  وم  ا بع دھا ٩٢، ص ١٩٤٢ النظ ام الدس  توري المص ري، الق  اھرة س نة    :عثم ان 
. ود. ١٥، ص١٩٣٧ الق انون الدس توري الق اھرة    :أفت ووای ت إب راھیم  وحید ر. د. ٦٢٧ المرجع السابق، ص    :صبري

 . ١٦٣ص ) ١( ھامش رقم ١٩٦٧ القانون الدستوري، دار الفكر العربي، القاھرة سنة :محمد كامل لیلة
 .  وما بعدھا١٩٥ المرجع السابق، ص:علي عبد العال سید أحمد. د  )٥(
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)١٠٤( 

ه بالرقاب  ة عل  ى دس  توریة  فق  د حس  م أم  ر،أم  ا بالنس  بة للقض  اء الإداري فھ  و عك  س القض  اء الع  ادي 

) ١١٢(رق م  إنش اء مجل س الدول ة المص ري بالق انون      عق ب القوانین من خلال اعترافھ بحقھ في تلك الرقاب ة      

؛ حی  ث أك  دھا بص  ورة ص  ریحة    )١( إذ أك  د عل  ى ح  ق المح  اكم ف  ي بح  ث دس  توریة الق  وانین      ١٩٤٦لس  نة 

لكثیر من نص وص الوثیق ة الدس توریة    وواضحة، فالقضاء الإداري استطاع من خلال ذلك أن یقوم بتفسیر ا        

 تلك التي تتعلق بتقریر الحقوق والحریات العام ة م ع تنظ یم الق انون لكیفی ة التمت ع بھ ا، وم دى ح ق            وخاصةً

ج اء رأی ھ قاطع اً وحاس ماً ف ي حق ھ ببح ث        ، ف)٢(السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة ف ي وض ع القی ود علیھ ا          

، حی ث  ١٩٤٨ فبرای ر  ١٠ أص درتھ محكم ة القض اء الإداري بت اریخ     دستوریة القوانین من خلال أول حك م    

ومن حیث أنھ لیس في القانون المصري ما یمنع المحاكم المصریة من التصدي لبح ث  (كانت أسباب الحكم  

دستوریة القوانین أو المراسیم بقوانین سواء من ناحیة الشكل أو الموضوع أما القول ب أن ف ي ھ ذا التص دي           

 فصل السلطات بتدخل السلطة القضائیة في عمل السلطة التشریعیة بما یعطل تنفی ذه كأن ھ یق وم           لمبدأ اًإھدار

ضعاً للأمور ف ي نص ابھا   و التصدي إعمالاً لھذا المبدأ وفيعلى حجة داحضة أو على العكس من ذلك كان         

ضمنا حی ث ح دد    ذلك لأن الدستور المصري وإن قرر المبدأ المذكور ؛الدستوري الصحیح بما یؤكده وثبتھ  

لكل سلطة من السلطات الثلاث التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة المجال الذي تعمل فیھ عندما نص في المادة     

 عل  ى أن جمی  ع الس  لطات ومص  درھا الأم  ة واس  تعمالھا یك  ون عل  ى الوج  ھ المب  ین بھ  ذا الدس  تور، وف  ي  ٢٣

 من ھ  ٢٩لس ي الش یوخ والن واب، وف ي الم ادة       منھ على أن السلطة التشریعیة یتولاھا الملك مع مج٢٤المادة  

 من ھ نص ت عل ى أن الس لطة     ٣٠على أن السلطة التنفیذیة یتولاھا الملك في حدود ھذا الدستور، وفي المادة      

 أن الدستور المصري إذ قرر مبدأ الفص ل دون  -القضائیة تتولاھا المحاكم على اختلاف أنواعھا ودرجاتھا       

 أن اس تعمال  ٢٣ر أك ده ض مناً وجعل ھ متلازم اً مع ھ ح ین ق رر ف ي الم ادة          أن یصرح بھ فق د قرن ھ بمب دأ آخ        

السلطات یكون على الوجھ المبین بالدستور، وبذلك جع ل اس تعمال الس لطات لوظائفھ ا ینظم ھ دائم اً تع اون            

ى متبادل بینھا على أساس احترام كل منھا للمبادئ التي قررھا الدستور، فالمبدآن متلازمان یسیران جنباً إل   

ھما الآخر، وبغی ر ذل ك لا تن تظم الحی اة الدس توریة، لأن ھ إذا أھ درت إح دى الس لطات أي            جنب ویكمل أحد  

مبدأ من مبادئ الدستور فإنھا تكون قد خرجت عن دائرة المج ال المح دد لاس تعمال س لطتھا، وإذا ج از لھ ا               

ر إلى فوضى لا ضابط لھا مما أن تتخذ من فصل السلطات علة تتذرع بھا في إھدارھا للدستور لانتھى الأم

عم  ال مب  دأ فص  ل یقط  ع ب  أن الت  زام ك  ل س  لطة م  ن تل  ك الس  لطات بمب  ادئ الدس  تور ھ  و خی  ر الض  مانات لإ   

 ).السلطات، بل ولتدعیم البنیان الدستوري جمیعھ 

ن  ھ بع  د أن تح  دد معن  ى مب  دأ فص  ل الس  لطات بحس  ب روح الدس  تور أخ  ذاً م  ن دلال  ة    إوم  ن حی  ث (

 وتفھم مرامیھا یتعین بعد ذلك تحدید وظیفة المحاكم إزاء تعارض ق انون م ن الق وانین    المقابلة بین نصوصھ 

العادیة مع الدستور نصاً أو روحاً، وما ال ذي یتع ین عل ى المح اكم حینئ ذ عمل ھ وم ا تكیی ف عملھ ا ف ي ھ ذه                  

 ) . الحالة

                                                
 .١٣٣، ص٢٠٠٨دستوري، دار الفكر الجامعي،  شرح القانون ال:محمد محمد عبده إمام. د  )١(
 .٢٥٦، ص١، ط١٩٥٩القانون الدستور، مطابع دار الكتاب العربي بمصر، السنة : عبد الفتاح سایر دایر. د  )٢(

o b e i k a n d l . c o m



)١٠٥( 

ولاھ ا المح اكم    من ھ أن الس لطة القض ائیة تت   ٣٠ومن حیث أن الدستور المصري إذ قرر في المادة     (

قد أناط بھا تفسیر القوانین وتطبیقھا لسبب یعرض علیھا م ن ش تى المنازع ات ویتف رع ع ن ذل ك أنھ ا تمل ك            

الفصل عند تعارض القوانین في أیھما واجب التطبی ق إذ لا یع دو أن یك ون ھ ذا التع ارض ص عوبة قانونی ة                

 الفص ل، لأن قاض ي الأص ل ھ و قاض ي      مما یتول د م ن المنازع ة فتش ملھا س لطة المحكم ة ف ي التق دیر وف ي          

 ).الفرع

 بوض ع نظ ام دس توري للدول ة     ١٩٢٣ لس نة  ٤٤نھ لا جدال في أن الأمر الملكي رق م  إومن حیث  ( 
المصریة ھ و أح د الق وانین الت ي یج ب عل ى المح اكم تطبیقھ ا، ولكن ھ یتمی ز ع ن س ائر الق وانین بم ا ل ھ م ن                     

یادة بحس بانھ كفی ل الحری ات ومن اط الحی اة الدس توریة       طبیعة خاصة تض في علی ھ ص فة العل و، وتس مھ بالس            
ونظام عقدھا،  و یستتبع ذلك أن ھ إذا تع ارض ق انون ع ادي م ع الدس تور ف ي منازع ة م ن المنازع ات الت ي                
تطرح على المحاكم، وقام ت ب ذلك ل دیھا ص عوبة مثارھ ا أي الق انونین ھ و الأج در ب التطبیق، وج ب علیھ ا              

اء على ما تقدم أن تتصدى لھذه الصعوبة، وأن تفصل فیھا على مقتضى أص ول  بحكم وظیفتھا القضائیة وبن  
ھذه الوظیفة وفي حدودھا الدستوریة المرسومة لھا، ولا ریب في أنھ یتع ین علیھ ا عن د قی ام ھ ذا التع ارض         

ع، أن تطرح القانون العادي وتھملھ وتغلب علیھ الدستور وتطبق ھ بحس بانھ الق انون الأعل ى والأج در بالأتب ا        
وفي ذلك لا تعتدي على السلطة التشریعیة ما دامت المحكمة لا تضع بنفسھا قانوناً ولا تقضي بإلغاء ق انون       
ولا تأمر بوقف تنفیذه، وغایة الأمر أنھا تفاضل بین قانونیین قد تعارضا فتفص ل ف ي ھ ذه الص عوبة وتق رر              

ك في الحقیقة إلى سیادة الدستور عل ى س ائر   أیھما أولى بالتطبیق، وإذا كان القانون العادي قد أھمل فمرد ذل  
 . )القوانین الأخرى، تلك السیادة التي یجب أن یلتزمھا كل من القاضي والشارع على حد سواء

 من ھ، ح ین جع ل نف اذ أحك ام      ١٦٧ن الدستور قد ردد تلك البداھ ة القانونی ة ف ي الم ادة          إومن حیث   (
 وغنى عن البیان أن الخطاب في ھذه الم ادة موج ھ   -مع أحكامھالقوانین السابقة علیھ رھیناً بان تكون متفقة     

إلى المحاكم التي قد یقوم لدیھا مثل ھذا التعارض في التطبیق ب ین تل ك الق وانین وب ین الدس تور، وتلم ح ف ي         
ھذا النص دلالة مزدوجة إذ ح ین ن اط بھ ا بح ث مطابق ة تل ك الق وانین للدس تور ق د اعتب ر أن حقھ ا ف ي ھ ذا                

 ). لمسلمات، كما أنھ أكد سیادة الدستور العلیا إذا ما تعارض مع القوانین العادیة البحث من ا

 للدس تور، وم ن ث م    ١٩٤٤ لس نة  ١٤٨وانتھت المحكمة بعد ذلك إلى تعارض المرسوم بقانون رقم       
 وانطلاق اً م ن ھ ذا الحك م اس تقر القض اء الإداري عل ى         )١(امتنعت عن تطبیقھ في الدعوى المعروضة علیھا      

وبن اء  . ھ في الرقابة على دستوریة القوانین، باعتبارھا تطبیقاً للتفسیر الس لیم لمب دأ الفص ل ب ین الس لطات         حق
ین ا كی ف ك ان س واء للقض اء الع ادي أو القض اء الإداري دور ب ارز ومھ م ف ي تط ویر عم ل                أعلى ما تقدم ر   

 بتفس یر  ةص ریح الجھ ة المختص    لدستور خ لال الفت رة الملكی ة الت ي ل م یح دد فیھ ا بش كل          لالقضاء التفسیري   
 .الدستور

                                                
، مجموع ة محم ود   ٣١٦، ص٢٥٥، بن د  ١٩٥٠ینظر ھذا الحكم في مجموعة أحكام مجلس الدولة، الس نة الثانی ة، س نة       )١(

، مش ار الی ھ ف ي    ١٩٤٩، أول یولیھ، ١٤، مجلة التشریع والقضاء، السنة الأولى، العدد  ٤٧٤ل، ص  الجزء الأو  :عاصم
 .  وما بعدھا٢٠٤ المرجع السابق، ص:عبد العال سید أحمدي عل. د
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 الفرع الثاني

 دور القضاء في تفسیر الدستور في النظام الجمھوري

 ل ذلك ك ان م ن نتیج ة ھ ذا      ؛ بتفس یر الدس تور  ة لم تحدد جھة مختص  ن بدایة العھد الجمھوري أیضاً   إ

اء إداري الوض  ع قی  ام المح  اكم عل  ى اخ  تلاف أنواعھ  ا س  واء كان  ت مح  اكم قض  اء ع  ادي أو مح  اكم قض           

 تع دد تفس یرات القواع د الدس توریة مم ا      ل ذلك  و؛بالتصدي للفصل في مسألة الرقابة عل ى دس توریة الق وانین      

أدى نظ  راً لمب  دأ تفس  یر الأحك  ام إل  ى خل  ق ج  و م  ن ع  دم الثق  ة ف  ي أحك  ام القض  اء وع  دم اس  تقرار المراك  ز     

ة تتولى مھم ة التفس یر حت ى یحق ق لھ ا      ، ولذلك كان من الضروري التفكیر في إنشاء ھیئة قضائی     )١(القانونیة

 مش روع  ١٩٥٣الاستقرار اللازم، حیث كان بدایة ھذا التفكیر عندما ض منت لجن ة الخمس ین المش كلة ع ام            

 نصاً یتضمن إنشاء محكمة دستوریة علی ا متخصص ة ف ي رقاب ة دس توریة      ١٩٥٤الدستور الذي أعدتھ عام    

لفص ل ف ي المنازع ات ب ین س لطات الدول ة المختلف ة فیم ا         ، وك ذلك ا   )٢(القوانین عن طریق الدعوى الأص لیة     

 ١٩٥٦، غی ر أن نص وص دس تور س نة     )٣(یتعلق بتطبیق الدستور وتفسیر النصوص الدستوریة والتشریعیة 

 قد خلت من الإشارة إلى مث ل ھ ذا ال نص، ولع ل س بب ع دم ال نص عل ى إنش اء ھیئ ة             ١٩٦٤وكذلك دستور   

 الدستوریة ھو أن المشروع المشار إلی ھ لا یخ رج ف ي إط اره الع ام      قضائیة معینة یناط بھا تفسیر النصوص   

، )٤( ما عدا بعض التعدیلات التي فرضھا إلغاء النظام الملكي وتبناھا النظ ام الجمھ وري     ١٩٢٣عن دستور   

ولعل المشرع الدستوري قد أراد أن یترك الباب مفتوح اً لتط ور النص وص طبق اً للتط ورات السیاس یة الت ي              

ا البلاد نتیجة ث ورة یولی و وقوانینھ ا الاش تراكیة الت ي غی رت مختل ف الأوض اع القدیم ة، وأرس ت              قد تمر بھ  

، ول ذلك بقی ت   )٥(دعائم نظام جدید عرضة للتغییر والتعدیل طبقاً للظروف والتط ورات الداخلی ة والخارجی ة      

نذ نشأة مجلس الدول ة ع ن   المحاكم تراقب عدم الدستوریة وفقاً لما أنتجھ القضاء العادي والقضاء الإداري م    

 حتى جاء )٦( لأن الدستور لم ینظم رقابة الدستوریة كما لم یمنع المحاكم من مباشرتھا   ؛طریق الدفع الفرعي  

 . لیقرر الرقابة على دستوریة القوانین١٩٦٢ یولیو عام ٣٠میثاق العمل الوطني الصادر في 

ة أن تق  ام ك  ل الض  مانات الكفیل  ة  ض  رور( فق  رر تح  ت عن  وان ض  مانات مب  دأ س  یادة الق  انون فق  ال   

 یتق رر  - أ- ومن ثم فق د أص بح ملائم اً تق دیراً للحری ة ودعم اً لھ ا         ،بسیادة القانون بحیث یصدر طبقاً للدستور     

، وبع د ذل ك ص در بی ان     )٧()إنشاء محكمة دستوریة علیا یحدد الدستور الجدید طریقة تشكیلھا واختصاصھا   

                                                
 . ٣٩٩ المرجع السابق، ص:رمضان أبو السعود. د  )١(
 .  وما بعدھا١٣٨، ص ٢٠١٤بعھ دستوریة القوانین، دار الجامعة الجدیدة، ط: ماجد راغب الحلو. د )٢(
، ٩، ط١٩٩٦ الدستور المصري فقھاً وقضاءً، دار المطبوعات الجامعیة الإس كندریة، س نة   :مصطفى أبو زید فھمي  . د  )٣(

 .  وما بعدھا١١٨ص 
 . ، وما بعدھا٣١المرجع السابق، ص: فتحي فكري. د  )٤(
 .٤٤٥ المرجع السابق، صالنظریة العامة للقانون الدستوري،: رمزي الشاعر. د  )٥(
  . وما بعدھا٩٧المرجع السابق، ص: محمد عبد العال السنا ري. د  )٦(
رقاب ة  : و ھش ام ف وزي  .  وم ا بع دھا  ٥٣٣النظری ة العام ة للق انون الدس توري، المرج ع الس ابق، ص       : رمزي الش اعر  . د  )٧(

 .١٤، رسالة دكتوراه، ص١٩٩٩لإنسان دستوریة القوانین في مصر وأمریكا، نشرھا مركز القاھرة لدراسات حقوق ا
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ى ض  رورة إنش  اء محكم  ة دس  توریة علی  ا یك  ون لھ  ا تقری  ر       وأك  د ھ  و الأخ  ر عل    ١٩٦٨ م  ارس ع  ام  ٣٠

 ٣٠ لما ورد في میثاق العمل ال وطني وبی ان   ، واستجابةً)١(دستوریة القوانین وتطابقھا مع المیثاق والدستور   

 بإنشاء المحكمة العلیا لتختص دون غیرھ ا  ١٩٦٩سنة  ) ٨١( مارس صدر القرار الجمھوري بقانون رقم      

 س  بتمبر ١١لق  وانین، وتفس  یر النص  وص القانونی  ة، ول  ذلك عن  دما ص  در دس  تور       ف  ي الفص  ل بدس  توریة ا  

، تم النص فیھ صراحة على إنشاء المحكمة الدستوریة العلیا، حیث خصص لھا الفصل الخامس من     ١٩٧١

الب  اب الخ  امس وجعلھ  ا ھیئ  ة قض  ائیة مس  تقلة تخ  تص بالرقاب  ة عل  ى دس  توریة الق  وانین والل  وائح، وتفس  یر     

ریعیة، وأح  ال أم  ر تنظ  یم مباش  رتھا لھ  ذه الاختصاص  ات وغیرھ  ا إل  ى ق  انون یص  در م  ن      النص  وص التش  

تم ارس المحكم  ة العلی ا اختصاص  اتھا   ( من ھ عل  ى أن   ) ١٩٢( الس لطة التش ریعیة، إلا أن  ھ ن ص ف  ي الم ادة     

اً لنص وص  ، وتطبیق)٢()المبینة في القانون الصادر بإنشائھا وذلك حتى یتم تشكیل المحكمة الدستوریة العلیا     

، مبین  اً تنظ یم المحكم  ة الدس توریة العلی  ا، ناص  اً   ١٩٧٩لس  نة  ) ٤٨(الدس تور أص  در المش رع الق  انون رق م    

 . تباعھا أمامھااعلى كیفیة تشكیلھا واختصاصاتھا والإجراءات التي یجب 

ووفقاً لھذا الق انون أص بح تفس یر النص وص الدس توریة وال ذي كان ت تمارس ھ المحكم ة العلی ا، م ن                 

 الدس توریة العلی ا ولك ن بص ورة غی ر مباش رة أي لا تفس ر نص وص الدس تور ع ن           ختصاص ھذه المحكم ة   ا

طری ق طلب ات تفس  یر مباش رةً كم  ا كان ت تفع ل المحكم  ة العلی ا، إنم  ا تفس ر نص وص الدس  تور عن د إعمالھ  ا          

س توریة أو  لاختصاصاتھا في مجال الرقابة على دستوریة الق وانین، لأنھ ا لا یمك ن أن تص در حكمھ ا ف ي د          

عدم دستوریة النص القانوني، إلا بعد أن تفسر كل من النص الدستوري و النص القانوني وبعد ذلك تصدر      

 حی  ث ن  ص عل  ى ٢٠١١ ین  ایر س  نة ٢٥دس  تور بع  د ث  ورة ال ص  در ٢٠١٢ دیس  مبر س  نة ٢٦ وف  ي حكمھ  ا،

ة الدس توریة العلی ا م ن    تش كل المحكم   ( من ھ عل ى أن    ) ١٧٦( تشكیل المحكمة الدس توریة العلی ا ف ي الم ادة      

رئ  یس وعش  رة أعض  اء، ویب  ین الق  انون الجھ  ات والھیئ  ات القض  ائیة أو غیرھ  ا الت  ي ترش  حھم، وطریق  ة         

، وكما بینت الم ادة  )تعیینھم، والشروط الواجب توافرھا فیھم، ویصدر بتعیینھم قرار من رئیس الجمھوریة  

كمة الدستوریة العلیا جھة قضائیة مستقلة، المح( منھ اختصاصات المحكمة والتي نصت على أن    ) ١٧٥( 

مقرھ  ا، مدین   ة الق   اھرة، تخ  تص دون غیرھ   ا بالفص   ل ف  ي دس   توریة الق   وانین والل  وائح، ویح   دد الق   انون      

، وك ذلك منحھ ا الاختص اص بالرقاب ة الس ابقة      )اختصاصاتھا الأخرى، وینظم الإجراءات التي تتب ع أمامھ ا     

عل  ى مش  روعات الق  وانین المنظم  ة لمباش  رة الحق  وق السیاس  یة      م  ن الدس  تور   ) ١٧٧(طبق  اً ل  نص الم  ادة   

كم  ا أن ھ ذه الق  وانین المش  ار  . وللانتخاب ات الرئاس  یة والتش ریعیة والمحلی  ة لتقری ر م  دى مطابقتھ  ا للدس تور    

م ن الدس تور الم ذكور أع لاه، إلا أن      ) ١٧٥(  ف ي الم ادة   اإلیھا لا تخضع للرقابة اللاحقة المنص وص علیھ    

، وذلك بسبب ما حدث في جمھوریة مصر العربی ة م ن ث ورة    لم یتم تفعیلھا أو إعمالھا أو تنفیذھا   المواد  ھذه  

 وتش  كیل لجن  ة تت  ألف م  ن خمس  ین  ٢٠١٢ دس  تور تعطی  ل، مم  ا أدى إل  ى ٢٠١٣ یونی  و ع  ام ٣٠ثانی  ة ف  ي 

                                                
 .١٣٧المرجع السابق، ص: محمد محمد عبده إمام. د  )١(
 .٢٢٩المرجع السابق، ص: علي عبد العال سید أحمد. د  )٢(
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)١٠٨( 

تفتاء  الذي ت م الاس   ٢٠١٤ لوضع دستور جدید للبلاد، وفعلاً تم وضع دستور جدید وھو دستور عام     اًعضو

 اً وبذلك أصبح ھذا الدس تور ناف ذ  ،علیھ من قبل الشعب المصري، وكانت نتیجة الاستفتاء ھي قبول الدستور  

یعم ل بھ ذا الدس تور م ن ت اریخ إع لان       ( من الدستور نفسھ التي نصت عل ى أن     ) ٢٤٧( وذلك طبقاً للمادة    

، وكما أن ھذا )١()حة للمشاركین فیھ موافقة الشعب علیھ في الاستفتاء، وذلك بأغلبیة عدد الأصوات الصحی

تؤل ف  ( من ھ والت ي نص ت عل ى أن      ) ١٩٣( الدستور تضمن أیضاً تشكیل محكمة دستوریة علیا في الم ادة   

وتؤل ف ھیئ ة المفوض ین بالمحكم ة م ن رئیس ھا، وع دد        . المحكمة من رئیس وعدد كاف م ن ن واب ال رئیس           

رین المساعدین، وتختار الجمعیة العامة رئیس المحكمة كاف من الرؤساء بالھیئة، والمستشارین، والمستشا   

من بین أقدم ثلاثة نواب لرئیس المحكمة، كما تختار نواب الرئیس وأعضاء ھیئ ة المفوض ین بھ ا، ویص در        

 ) ١٩٢( ، وكم ا بین ت الم ادة    )بتعیینھم قرار من رئیس الجمھوریة، وذلك ك ل عل ى النح و المب ین بالق انون        

تت   ولى المحكم   ة ( ص   ات المحكم   ة الدس   توریة العلی   ا والت   ي نص   ت عل   ى أن    اختصا٢٠١٤م   ن دس   تور 

الدس  توریة العلی  ا ودون غیرھ  ا الرقاب  ة القض  ائیة عل  ى دس  توریة الق  وانین والل  وائح، وتفس  یر النص  وص           

التشریعیة، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائھا، وفي تنازع الاختصاص بین جھ ات القض اء،       

الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي یق وم بش أن تنفی ذ حكم ین نھ ائیین متناقض ین       والھیئات ذات  

صادر أحدھما م ن أي جھ ة م ن جھ ات القض اء أو ھیئ ة ذات اختص اص قض ائي والآخ ر م ن جھ ة أخ رى                 

 ویعین القانون الاختصاصات الأخ رى . منھا، والمنازعات المتعلقة بتنفیذ أحكامھا والقرارات الصادرة منھا      

 . )ھا للمحكمة، وینظم الإجراءات التي تتبع أمام

وج  دیر بال  ذكر أن دور المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا ف  ي تفس  یر نص  وص الدس  تور یختل  ف ع  ن دور   

المحكمة العلیا التي كانت تفسر النصوص الدس توریة بص ورة مباش رة ع ن طری ق طلب ات التفس یر، بمعن ى               

ھ ذا الاختص اص، فھن اك اختلاف ات جوھری ة بینھم ا س واء        عدم تماثل دور كل من المحكمتین ف ي ممارس ة           

 . كان ھذا الاختلاف في نطاق القواعد التي یرد علیھا التفسیر أو من خلال شروطھ أو الآثار المترتبة علیھ

والذي یمكن استنتاجھ من نصوص ك ل م ن ق انون المحكم ة العلی ا والمحكم ة الدس توریة العلی ا، أن          

بن اءً عل ى طل ب تفس یر یق دم مباش رةً م ن        م ا  إس توریة ی تم بإح دى الط ریقتین،     التصدي لتفسیر النصوص الد 

إح  دى الس  لطات العام  ة إل  ى المحكم  ة العلی  ا لتفس  یر نص  وص الدس  تور وھن  ا تق  وم المحكم  ة العلی  ا بالتفس  یر   

 الدس توریة إذا م ا رفع ت    بصفة أصلیة ومباشرة، وإم ا م ن خ لال فح ص المحكم ة الدس توریة العلی ا لمس ألة           

 فتجد نفسھا ملزمة بھذه الطریقة بتفسیر النص الدس توري، وذل ك   ،ھا دعوى بعدم دستوریة قانون معین   أمام

للتحقق من مدى مطابقة القانون المطع ون بع دم دس توریتھ للدس تور، وھن ا تتص دى المحكم ة بص فة فرعی ة            

 . نصوص الدستورلتفسیر

 بناء على طل ب یق دم  و صورة مباشرةكما للمحكمة الدستوریة العلیا أن تفسر النصوص التشریعیة ب     
                                                

 .٢٠١٤دستور جمھوریة مصر العربیة الحالي لسنة   )١(
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)١٠٩( 

من قانون رق م   ) ٣٣(  من إحدى السلطات العامة المحددة، في قانون إنشائھا، وھي حسب نص المادة      إلیھا

، ھ ي ك  ل م ن رئ یس مجل  س ال وزراء ورئ  یس مجل س الش عب والمجل  س الأعل ى للھیئ  ات        ١٩٧٩ لس نة  ٤٨

 ف ي  اًل، إذا ك ان ال نص مح ل التفس یر ق د أث ار خلاف        القضائیة، على أن یتم تقدیم الطلب من خلال وزیر العد   

ن موض  وع رس  التنا ھ  و دور القض  اء  إوحی  ث . )١(التطبی  ق، وھن  ا تتص  دى المحكم  ة بص  فة أص  لیة للتفس  یر 

 العراقي في تفس یر نص وص الدس تور دراس ة مقارن ة م ع جمھوری ة مص ر العربی ة، ل ذلك س وف نبح ث م ا               

لإجرائی  ة، م  ن خ  لال عم  ل المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا    ط  رق التفس  یر القض  ائي وش  روطھ الموض  وعیة وا  

 الثال ث  لمبح ث  ف ي ا في جمھوریة مصر العربیة بشكل أكثر تفصیلاً  كونھا تمثل القضاء الدستوري     بالتفسیر  

، بع د أن تطرقن  ا إل ى التط  ور الت اریخي للمراح ل الت  ي م ر فیھ  ا القض اء س  ابقاً ف ي تفس  یر        الدراس  ةم ن ھ ذه   

 . النصوص الدستوریة

                                                
المرج ع  : عبد الفت اح س ایر دای ر   . ود. ٢٩٨النظریة العامة للقانون الدستوري، المرجع السابق، ص  : رمزي الشاعر . د  )١(

. ٦٧، ص١٩٦٧النظام الدستوري في الجمھوریة العربیة المتحدة، الق اھرة س نة   : محمود حلمي. ود. ٤٦٧السابق، ص 
 وم ا  ٢١٠المرج ع الس ابق، ص  : ج و رج ي ش فیق س اري    . ، ود٢٧المرج ع الس ابق، ص  : علي عبد العال سید أحم د    .ود

 . بعدھا
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)١١٠( 

 لمبحث الثانيا

 دور المحكمة الاتحادیة العلیا العراقیة في تفسیر نصوص الدستور

لاتحادیة العلیا اختصاص ا النافذ قد عقد للمحكمة ٢٠٠٥إذا كان الدستور العراقي الحالي لسنة 

التي ) ٢(منھ، فقرة ) ٩٣(النظر بطلب التفسیر الدستوري الأصلي أو المباشر بنص صریح في المادة 

فإنھ ) تفسیر نصوص الدستور : ثانیاً..: .. أولا–تختص المحكمة الاتحادیة العلیا بما یأتي (  أن نصت على

ن إلا یحصر دورھا بتفسیر نصوص الدستور من خلال ھذا الاختصاص أو ھذه القناة التفسیریة فقط، بل 

ي اختصاصاتھا، حیث المحكمة الاتحادیة العلیا یمكنھا أن تفسر الدستور من خلال تصدیھا وقیامھا بباق

  .)١(لدستور من خلال ممارستھا الرقابة على دستوریة القوانین والأنظمة النافذةلیمكنھا أن تقدم تفسیراتھا 

ولذلك سوف نقوم في ھذا المبحث بدراسة اختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا المتعلق بالرقابة 

 أي التفسیر بصورة –عمال ھذه الرقابة على دستوریة القوانین وتفسیرھا نصوص الدستور من خلال أ

 واختصاص المحكمة بتفسیر نصوص الدستور أي التفسیر بصورة مباشرة في ضوء أحكام –غیر مباشرة 

 . ٢٠٠٥ العراق الحالي لسنة دستور جمھوریة

حاطة بموضوع التفسیر الذي تمارسھ المحكمة الاتحادیة العلیا من خلال الرقابة على ولغرض الإ

القوانین، وكیفیة تفسیرھا لنصوص الدستور بصفة أصلیة سنقسم ھذا المبحث إلى مطلبین كما دستوریة 

 -:یلي

 .تفسیر النصوص الدستوریة أثناء الرقابة على دستوریة القوانین: المطلب الأول

 . تفسیر المحكمة الاتحادیة العلیا للنصوص الدستوریة بصفة أصلیة: المطلب الثاني

 المطلب الأول

 النصوص الدستوریة أثناء الرقابة على دستوریة القوانین تفسیر 

بم ا أن الدس  تور ف  ي قم  ة النظ  ام الق  انوني، فھ  و الأس اس ال  ذي یس  تند علی  ھ ف  ي إص  دار الق  وانین أو    

تشریعھا، ولذلك لا یصح ویسوغ مع منطق الأمور أن یصدر قانون یخالف في مجملھ أو في بعض ھ أحك ام    

لأف راد ف ي المجتم ع ویلج م س لطة التش ریع ع ن تخط ي نط اق س لطاتھا أو           الدستور، وھو ما یضمن حقوق ا    

 ھ ذا  ىصلاحیتھا، مما ھو مرسوم ومحدد ف ي الدس تور ال ذي ھ و مص در تل ك الس لطات والص لاحیات وعل              

، على أن المحكمة الاتحادیة العلیا بوصفھا أعل ى  ٢٠٠٥الأساس أكد دستور جمھوریة العراق الحالي لسنة    

ستوى دولة الع راق، تت ولى مھم ة ض مان احت رام الدس تور والعم ل عل ى ترس یخ س یادة           جھة قضائیة على م  

                                                
 .٢٢٣النظریة العامة في تفسیر الدستور واتجاھات المحكمة الاتحادیة العلیا، المرجع السابق، ص: یة الھلاليعلي ھادي عط.د  )١(
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)١١١( 

الق انون م  ن خ  لال رقابتھ  ا عل ى دس  توریة الق  وانین، حی  ث جعلھ  ا الجھ ة الوحی  دة المختص  ة برقاب  ة مطابق  ة     

 .)١(النصوص القانونیة للدستور الاتحادي

 محددة في ق انون المحكم ة الاتحادی ة    وتتم ممارسة الرقابة على دستوریة القوانین من خلال وسائل    

 .٢٠٠٥لسنة ) ١( ونظامھا الداخلي رقم ٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(رقم 

ولذلك تقوم المحكم ة الاتحادی ة العلی ا العراقی ة بالتفس یر طبق اً لھ ذا الغ رض بحك م وظیفتھ ا كمس ألة               

محكم ة ممارس ة ھ ذا    أولیة لازمة للفصل في دستوریة القوانین أو ال دعوى الدس توریة، ول ذلك لا تس تطیع ال     

الاختصاص بالتفسیر إلا إذا كانت ھناك دعوى دستوریة مرفوعة أمامھ ا، وف ي ھ ذه الحال ة ف إن التفس یر لا            

یقتصر على نصوص الوثیقة الدستوریة، بل یمتد لیشمل كاف ة القواع د الدس توریة الت ي تع د مرجع اً للرقاب ة             

 .ساتیر، وكذلك القانون العادي المطعون بدستوریتھالدستوریة مثل المبادئ الدستوریة العامة ومقدمات الد

واس  تناداً عل  ى ذل  ك س  وف نتن  اول دور المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا العراقی  ة ف  ي تفس  یر نص  وص           

 :كما یليوالدستور من خلال أعمال الرقابة على دستوریة القوانین في فرعین 

 .ة العلیا بالتفسیروجود دعوى دستوریة كشرط لقیام المحكمة الاتحادی: الفرع الأول

الأثر المترتب على التفسیر الصادر من المحكمة الاتحادیة العلیا بمناسبة الفصل ف ي ال دعوى         : الفرع الثاني 

 .الدستوریة

 الفرع الأول

 وجود دعوى دستوریة كشرط لقیام المحكمة الاتحادیة العلیا بالتفسیر

 والذي ٢٠٠٥لسنة ) ١(حادیة العلیا رقم من النظام الداخلي للمحكمة الات ) ٦-٥-٤-٣( ن المواد إ

 حیث نصت ٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(لحكم المادة التاسعة من قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم إعمالاً صدر 

إذا طلبت إحدى المحاكم من تلقاء نفسھا، أثناء نظرھا ( من النظام الداخلي للمحكمة على أن ) ٣(المادة 

و قرار تشریعي أو نظام أو تعلیمات یتعلق بتلك الدعوى فترسل دعوى، البت في شرعیة نص قانون أ

، ونصت المادة )الطلب معللاً إلى المحكمة الاتحادیة العلیا للبت فیھ، ولا یخضع ھذا الطلب إلى الرسم 

إذا طلبت إحدى المحاكم الفصل في شرعیة نص في قانون أو قرار تشریعي أو نظام أو ( على أن ) ٤(

ناء على دفع من أحد الخصوم بعدم الشرعیة فیكلف الخصم بتقدیم ھذا الدفع بدعوى، وبعد تعلیمات أوامر ب

استیفاء الرسم عنھا تبت في قبول الدعوى فإذا قبلتھا ترسلھا مع المستندات إلى المحكمة الاتحادیة العلیا 

 إذا رفضت الدفع فیكون للبت في الدفع بعدم الشرعیة، وتتخذ قراراً بإستئخار الدعوى الأصلیة للنتیجة، أما

إذا طلبت إحدى ( على أن ) ٥(، ونصت المادة )قرارھا بالرفض قابلاً للطعن أمام المحكمة الاتحادیة العلیا 

                                                
 .٢٠١ مصدر سبق ذكره، ص :فرمان درویش حمد  )١(

o b e i k a n d l . c o m



)١١٢( 

الجھات الرسمیة، بمناسبة منازعة قائمة بینھا وبین جھة أخرى، الفصل في شرعیة نص في قانون أو 

طلب بدعوى إلى المحكمة الاتحادیة العلیا معللاً مع قرار تشریعي أو نظام أو تعلیمات أو أمر، فترسل ال

) ٦(، ونصت المادة )أسانیده، وذلك بكتاب بتوقیع الوزیر المختص أو رئیس الجھة غیر المرتبطة بوزارة 

إذا طلب مدع، الفصل في شرعیة نص في قانون أو قرار تشریعي أو نظام أو تعلیمات أو أمر، ( على أن 

من قانون  ) ٤٧-٤٦-٤٥-٤٤(فیة للشروط المنصوص علیھا في المواد فیقدم الطلب بدعوى مستو

 تتوفر في الدعوى المرافعات المدنیة، ویلزم أن تقدم الدعوى بواسطة محام ذي صلاحیة مطلقة وأن

 :الشروط الآتیة

 أن یكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي -أولاً

 . الاجتماعيأو

 .هؤ التشریع المطلوب إلغاجراء أن یقدم المدعي الدلیل على أن ضرراً واقعیاً قد لحق بھ -ثانیاً

 أن یكون الضرر مباشراً ومستقلاً بعناصره ویمكن إزالتھ إذا ما صدر حكم بعدم شرعیة التشریع -ثالثاً

 .هؤالمطلوب إلغا

 . أو مجھولاً أن لا یكون الضرر نظریاً أو مستقبلیاً-رابعاً

 . أن لا یكون المدعي قد استفاد بجانب من النص المطلوب إلغاءه-خامساً

 . أن یكون النص المطلوب إلغاءه قد طبق على المدعي فعلاً أو یراد تطبیقھ علیھ-سادساً

م  ن ھ  ذه النص  وص أن الإج  راءات المتعلق  ة بتحری  ك ال  دعوى الدس  توریة أم  ام المحكم  ة         یتض  ح 
عد من النظام العام باعتبارھا شكلاً جوھریاً في التقاضي، قصد ب ھ المش رع مص لحة عام ة     الاتحادیة العلیا ت  

حتى ینتظم التداعي في المسائل الدستوریة وفق الإجراءات المرسومة لھا، وطبقاً للنظ ام ال داخلي للمحكم ة            
انین والأنظم ة أم ام   الاتحادیة العلیا فإن طرق رفع الدعوى الدستوریة أو تحریك الرقابة على دستوریة الق و   

المحاكم، والجھ ات الرس میة، والأش خاص الطبیعی ة     ( المحكمة الاتحادیة العلیا یكون من ثلاث جھات وھي     
 :والتي سوف نتناولھا بقدر من الإیضاح وكما یلي) والمعنویة 

  :المحاكم -١

رجاتھ ا وأنواعھ ا   بین النظام الداخلي للمحكم ة الاتحادی ة العلی ا أن بإمك ان المح اكم عل ى اخ تلاف د           
تحریك الدعاوى الدستوریة أمام المحكمة الاتحادیة العلیا، ویكون تحریكھا للدعوى إما من تلقاء نفسھا وإما    
بناء على طلب من أحد أطراف الدعوى التي تنظر فیھا عند الدفع بعدم ش رعیة ال نص دس توریاً ال ذي ی راد       

 .تطبیقھ على واقعة الدعوى
م  ام المحكم  ة الاتحادی  ة العلی ا م  ن تلق  اء نفس  ھا، فق  د   أوى الدس  توریة فم ن حی  ث طل  ب تحری  ك ال دع  

إذا طلبت إحدى المحاكم من تلق اء نفس ھا، أثن اء    ( من النظام الداخلي للمحكمة بقولھا  ) ٣(نصت علیھ المادة    
نظرھ  ا دع  وى فترس  ل الطل  ب معل  لاً إل  ى المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا للب  ت فی  ھ ولا یخض  ع ھ  ذا الطل  ب إل  ى    

 .)١ ()سم الر
                                                

 .٢١٢ المرجع السابق، ص:فرمان درویش حمد  )١(
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)١١٣( 

وطبق  اً ل  ذلك ف  إن إحال  ة المس  ألة الدس  توریة بص  ورة مباش  رة م  ن محكم  ة الموض  وع إل  ى المحكم  ة    

الاتحادیة العلیا یكون بمناسبة دعوى، منظورة أمام إحدى المحاكم، عندما یجد قاضي الموض وع أن ال نص       

تور، فیق دم طلب اً معل لاً    في قانون أو ق رار تش ریعي أو نظ ام أو تعلیم ات ی رتبط بتل ك ال دعوى مخ الف للدس              

یب ین فی  ھ الأس باب والأس  انید الت  ي دعت ھ للطع  ن بع  دم دس توریة ال  نص، وكم  ا یس توجب أن یتض  منھ ال  نص       

، ث  م یح  ال )١(التش  ریعي المعط  ون بع  دم دس  توریتھ وال  نص الدس  توري الم  دعي بمخالفت  ھ وأوج  ھ المخالف  ة    

طلب لاس تیفاء الرس م للب ت ف ي دس توریة ال نص،       الطلب إلى المحكمة الاتحادیة العلیا دون أن یخضع ھذا ال      

وعلى المحكمة المحلیة أن تؤجل بعد إرسالھا الطلب نظر الدعوى الأص لیة إل ى نتیج ة ال دعوى الدس توریة              

م  ن النظ  ام ال  داخلي ) ٣( وعل  ى ال  رغم م  ن ع  دم ن  ص الم  ادة  ،)٢(المرفوع  ة أم  ام المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا 

م ن ق انون المرافع ات    ) ، أولاً ٨٣(إنما بالاستناد إل ى م ا ج اء بالم ادة     للمحكمة على ذلك بصورة صریحة و   

إذا رأت المحكمة أن الحكم یتوقف عل ى الفص ل ف ي    (  والتي نصت على أن  ١٩٦٩لسنة  ) ٨٣(المدنیة رقم   

 ). یتم الفصل في ذلك الموضوعىموضوع أخر قررت إیقاف المرافعة واعتبار الدعوى مستأخرة حت

ال دعوى المنظ ورة أم ام محكم ة الموض وع لح ین الب ت بال دعوى الدس توریة م ن            ویعد قرار تأخیر    

 لأن نتیجة الحكم النھ ائي ف ي ال دعوى الأص لیة س یتبع      ؛ في غایة الأھمیةاًقبل المحكمة الاتحادیة العلیا قرار  

  .)٣(نتیجة قرار المحكمة الاتحادیة لإلزامیتھ للسلطات كافة وعدم خضوعھ لأي طریق من طرق الطعن

م  ن النظ  ام ال  داخلي للمحكم  ة طل  ب ) ٣(م  ن تطبیق  ات المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا بخص  وص الم  ادة  

لس نة  ) ١٢(لاس تملاك رق م   ام ن ق انون   ) ٣٨(و ) ٣٧(محكمة بداءة الكرادة بم دى دس توریة ن ص الم ادتین        

ي لس  نة م  ن دس  تور جمھوری  ة الع  راق الح  ال ) ثانی  اً /٢٣( كونھ  ا رأت أنھم  ا تعارض  ان حك  م الم  ادة  ١٩٨١

لاس   تملاك بتع   ویض غی   ر ع   ادل بینم   ا اش   ترط الدس   تور   ا، معلل   ة طلبھ   ا أن حك   م الم   ادتین یت   یح  ٢٠٠٥

لاس  تملاك بتع  ویض ع  ادل حی  ث ن  ص عل  ى ع  دم ج  واز ن  زع الملكی  ة إلا لأغ  راض المنفع  ة العام  ة مقاب  ل    ا

 .تعویض عادل

س  تملاك وتفس  یر الم  ادة لاام  ن ق  انون ) ٣٨(، )٣٧(بع  د تفس  یر المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا للم  ادتین  

وضع الطلب موضوع التدقیق والمداولة من المحكم ة  : ( من الدستور جاء قرار حكمھا بما یلي   ) ثانیاً  /٢٣(

 ١٩٨١لسنة ) ١٢(لاستملاك رقم امن قانون ) ٣٨(و ) ٣٧(الاتحادیة العلیا وتوصلت إلى أن حكم المادتین 

 جمھوری ة الع راق وتش كلان تطبیق اً س لیماً ل ھ ذل  ك أن       م ن دس  تور ) ثانی اً  /٢٣(لا یتع ارض م ع حك م الم ادة     

التعویض العادل الذي قصده النص الدستوري قد تحقق في تحسین موقع أو منفعة القسم المتبقي م ن العق ار       
                                                

نھض  ة العربی  ة، س  نة النش  ر ب  لا، الق  اھرة،   القض  اء الدس  توري ش  رعاً ووض  عاً، دار ال : محم  د عب  د الحمی  د أب  و زی  د . د  )١(
 .٤٤٦ص

 تنازع القوانین في القانون الدولي الخاص، المرك ز الق ومي للإص دارات     :یوسف المصري .إیناس محمد البھجي، ود   . د  )٢(
 .٢٧١، ص٢٠١٣ى القاھرة الطبعة الأول– عابدین – الشیخ ریحان – ش علي عبد اللطیف ٥٤القانونیة، 

ق رارات المحكم ة الاتحادی ة    (  عل ي أن  ٢٠٠٥ من دستور جمھوریة العراق الحالي لس نة  ٩٤علیھ المادة ھذا ما نصت      )٣(
 ). العلیا باتة وملزمة للسلطات كافة 
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)١١٤( 

لاستملاك، كذلك الحال عند دفع المستملك منھ م ا یكم ل قیم ة رب ع المس احة العمومی ة         اوزیادة لقیمتھ بسبب    

مثل الزیادة التي حص لت ف ي قیم ة أو ف ي منفع ة الج زء غی ر المس تملك وھ ذه الزی ادة ف ي             لأن ذلك ی   ؛للعقار

وإلا ، القیمة أو في المنفعة ھي التع ویض الع ادل للمس تملك من ھ ال ذي قص ده ال نص الدس توري المش ار إلی ھ               

 .)١ () على حساب الجھة المستملكة  منھنكون أمام حالة إثراء غیر مشروع بجانب المستملك

خ  ر تق  دمت ب  ھ محكم  ة التمیی  ز الاتحادی  ة ب  دعوى طع  ن بع  دم دس  توریة حك  م الم  ادة       آ طل  ب وف  ي
، والبت في شرعیتھا والتي نصت عل ى أن  ٢٠٠٦ لسنة ٢٧من قانون التقاعد الموحد رقم   ) ثالثاً  -أولاً/٢٠(

مجل  س  ق  رار لجن  ة ت  دقیق قض  ایا المتقاع  دین ل  دى الھیئ  ة العام  ة ل  اللمعت  رض والمعت  رض علی  ھ أن یمی  ز ( 
شورى الدولة خلال ستین یوماً من تاریخ تبلیغھ بقرار اللجنة المذكورة ویكون ق رار الھیئ ة العام ة الص ادر        

 ، معلل ة )٢(م ن دس تور جمھوری ة الع راق الح الي     ) ٤٧(، كونھا رأت أنھا تعارض حك م الم ادة        )بذلك قطعیاً   
استقلال القضاء وعدم التدخل ف ي ش ؤون   دعواھا أن المادة المذكورة تخل بمبدأ الفصل بین السلطات ومبدأ         

السلطة القضائیة من قبل الس لطة التنفیذی ة لأن الھیئ ة العام ة لمجل س ش ورى الدول ة تابع ة للس لطة التنفیذی ة             
م ن  ) ٤٧(من قانون التقاع د الم ذكور ون ص الم ادة     ) ٢٠(وبعد تفسیر المحكمة الاتحادیة العلیا لنص المادة     

ل دى الت دقیق والمداول ة م ن المحكم ة الاتحادی ة العلی ا        ( ء قراراھ ا بم ا یل ي    ، جا ٢٠٠٥دستور العراق لسنة    
 نص ت  ٢٠٠٦ لس نة  ٢٧م ن ق انون التقاع د الموح د رق م      ) ٢٠(م ن البن د أولاً م ن الم ادة       ) أ(وجد أن الفقرة    

 م ن الص نف الث اني ینتدب ھ مجل س      برئاس ة ق اضٍ  ) لجنة تدقیق قضایا المتقاع دین     ( تشكیل لجنة تسمى    على  
ھم ا م ن وزارة المالی ة     لقضاء وعضوین من الموظفین القانونین لا تقل درجتھم ا الوظیفی ة ع ن م دیر اح د           ا

نظر في جمیع قضایا التقاعد المعترض علیھا الناش ئة  تخر من وزارة الدفاع، تتخذ قراراتھا بالأكثریة و     والآ
ھ ي لجن ة خاص ة ش كلت بموج ب      من تطبیق أحكام القانون المذكور، ل ذا تج د ھ ذه المحكم ة أن ھ ذه اللجن ة             

 للنظ  ر ف  ي ش  ؤون المتقاع  دین م  ن م  وظفي الدول  ة م  ن حی  ث   ٢٠٠٦ لس  نة ٢٧ق  انون التقاع  د الموح  د رق  م 
ن القرارات التي تصدرھا ھي قرارات ذات طبیعة خاصة تغلب علیھ ا الص فة الإداری ة    أالحقوق التقاعدیة و  

 ینتدبھ مجلس القضاء لذا ف إن الق رارات   قاضٍولیست قرارات قضائیة صرفة بالرغم من إن اللجنة یترأسھا  
من ق انون التقاع د   ) ٢٠(من المادة ) أولاً ( ن البند إالتي تصدرھا تعتبر قرارات ذات طبیعة خاصة وحیث       

الموحد عین مرجع الطعن في القرارات التي تص درھا اللجن ة الم ذكورة ل دى الھیئ ة العام ة لمج س ش ورى              
یخ التبلیغ بقرار اللجنة لذا وللأسباب المتقدمة فإن النص المتقدم المنص وص  الدولة خلال ستین یوماً من تار    

 لا یتع ارض م ع   ٢٠٠٦لس نة  ) ٢٧(م ن ق انون التقاع د الموح د رق م      ) ٢٠(من الم دة  ) ثالثا ( علیھ في البند    
مب دأ الفص ل ب  ین الس لطات ومب دأ اس  تقلال القض اء والت دخل ف  ي ش ؤون الس لطة القض  ائیة م ن قب ل الس  لطة           

لتنفیذی  ة ویك  ون طل  ب الھیئ  ة العام  ة لمحكم  ة التمیی  ز المش  ار إلی  ھ أع  لاه غی  ر وارد، ل  ذا ق  رر رد الطل  ب،     ا
 .)٣ ()م ٢٩/٥/٢٠٠٦ ھـ الموافق ١٤٢٧/ جمادي الأول ٢وصدر القرار بالاتفاق في 

                                                
 مشار إلیھ في موق ع الس لطة القض ائیة    ٨/١/٢٠٠٨، الصادر في ٢٠٠٧/اتحادیة/٢٥قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم       )١(

 . التفسیریةقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا )www.iraqia.iq(العراقیة 
تتك  ون الس  لطات الاتحادی  ة م  ن   (  أن ى، عل  ٢٠٠٥م  ن دس  تور جمھوری  ة الع  راق الح  الي لس  نة    ) ٤٧(نص  ت الم  ادة    )٢(

 ). ت السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة، تمارس اختصاصاتھا ومھماتھا علي أساس مبدأ الفصل بین السلطا
ك لص  ناعة الكت اب، الق اھرة، طبع  ة    المرج ع ف  ي قض اء المحكم ة الاتحادی  ة العلی ا، العات      :القاض ي جعف ر ك  اظم الم الكي     )٣(

 .١٧، ص ٢٠١١ولى سنة لأا
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)١١٥( 

یتبین مما سبق أن تحریك الدعوى الدستوریة یتوق ف عل ى قناع ة خاص ة لمحكم ة الموض وع الت ي            

عوى، فإذا ثبت لھا ع دم دس توریة ن ص ف ي ق انون أو نظ ام، فإنھ ا غی ر ملزم ة بتطبیق ھ ب ل لھ ا أن              تنظر الد 

تحیلھ إلى المحكمة الاتحادی ة العلی ا وف ي أي مرحل ة تك ون علیھ ا ال دعوى، وبعب ارة أخ رى مت ى تول د ل دى                   

ی ھ تث ار ف ي    القاضي الشك بأن ال نص التش ریعي ف ي ق انون أو نظ ام لازم الفص ل ف ي الن زاع المع روض عل             

ش  أنھ ش  بھة ع  دم الدس  توریة، فیق  رر وق  ف ال  دعوى المنظ  ورة، ویحی  ل الأوراق بغی  ر رس  وم إل  ى المحكم  ة   

وھذا كلھ بفضل التفسیر الذي یعتبر عملیة أولیة یق وم بھ ا   . )١(الاتحادیة العلیا للفصل في المسألة الدستوریة    

ن میزة ھذا الأسلوب ف ي أن الخص وم ق د    القاضي قبل تطبیق أي قانون على أي نزاع معروض علیھ، وتكم   

 تقریر عدم الدستوریة في بعض الحالات أو لم ینتبھوا في أثناء إقامة الدعوى لما یعتریھ القانون      نلا یعرفو 

م   ن عی   ب مخالفت   ھ للدس   تور، فق   د أعط   ي للمحكم   ة الت   ي تنظ   ر الن   زاع ھ   ذا الح   ق إذا ت   راءى لھ   ا ع   دم   

 .)٢(الدستوریة

 من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلی ا أنھ ا ق د أغفل ت ال نص عل ى        )٣(یأخذ على نص المادة     

إمكانیة اللجان أو الھیئات ذات الاختصاص القضائي، أثناء نظرھا الدعوى أن تطلب البت في شرعیة نص      

ا ، على غرار مفي قانون أو نظام من المحكمة الاتحادیة العلیا أسوة بالمحاكم بالرغم من تعددھا في العراق 

لس نة  ) ٤٨(م ن ق انون المحكم ة الدس توریة العلی ا رق م       ) ٢٩(فعل المشرع المصري عند ما نص في المادة    

تت  ولى المحكم  ة الرقاب  ة القض  ائیة عل  ى دس  توریة الق  وانین والل  وائح عل  ى الوج  ھ    ( والت  ي ج  اء فیھ  ا ١٩٧٩

 نظ ر أح دى ال دعاوى ع دم      إذا تراءى لأحدى المحاكم أو الھیئات ذات الاختصاص القضائي أثن اء   -أ: الأتي

لفص ل ف ي الن زاع، أوقف ت ال دعوى وأحال ت الأوراق بغی ر رس وم         لدستوریة نص في قانون أو لائح ة لازم     

 .....). -ب. إلى المحكمة الدستوریة العلیا للفصل في المسألة الدستوریة

لدس توریة  كما أغفلت النص على حق المحكمة الاتحادی ة العلی ا ف ي التص دي بش أن مس ألة الرقاب ة ا             

م ن ق انون   ) ٢٧( نص على ھ ذه الطریق ة الم ادة    على القوانین، على غرار ما فعل المشرع المصري عندما 

یجوز للمحكمة في جمیع الحالات أن تقض ي بع د   (  على أن ١٩٧٩ لسنة ٤٨المحكمة الدستوریة العلیا رقم   

ا ویتصل بالنزاع المط روح  دستوریة أي نص في قانون أو لائحة یعرض لھا بمناسبة ممارسة اختصاصاتھ     

 ).علیھا، وذلك بعد إتباع الإجراءات المقررة لتحضیر الدعاوى الدستوریة 

 یسمیھ مجل س القض اء   مثل ھیئة دعاوى الملكیة، حیث توجد في الھیئة لجان قضائیة یترأسھا قاضٍ  

مكون ة م ن تس عة    ، والقرارات التي تصدرھا اللجان القض ائیة خاض عة للطع ن أم ام ھیئ ة قض ائیة           )٣(الأعلى

                                                
 .٢١٤ المرجع السابق، ص :فرمان درویش حمد  )١(
ارن ة، المكتب ة الوطنی ة، الطبع ة الأول ى،       الرقابة علي دستوریة القوانین في الأردن، دراس ة مق   :علي رشید أبو حجیلة   .د  )٢(

 .٨٤، ص ٢٠٠٤عمان، الأردن، 
 .٢٠١٠لسنة ) ١٣(من قانون ھیئة دعاوى الملكیة رقم ) أولاً /٥(ینظر نص المادة   )٣(
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)١١٦( 

 أجیز الطعن بقرارات اللجنة القض ائیة ب الطرق المنص وص    ، وكما)١(قضاة یرشحھم مجلس القضاء الأعلى    

، ورغ  م ك  ل ذل  ك لا یح  ق لقاض  ي )٢( المع  دل ١٩٦٩لس  نة ) ٨٣(علیھ ا ف  ي ق  انون المرافع  ات المدنی  ة رق  م  

 البت في عدم الدس توریة لع دم وج ود    أثناء نظرھا الدعوى طلب) التمییزیة  ( الموضوع أو الھیئة القضائیة     

 .نص في قانون المحكمة أو نظامھا الداخلي یجیز ذلك

أم ا أس  لوب إحال  ة المح اكم طل  ب تحری  ك ال دعوى الدس  توریة إل  ى المحكم ة الاتحادی  ة العلی  ا نتیج  ة      

طلب ت  إذا ( م ن النظ ام ال داخلي للمحكم ة، حی ث نص ت عل ى أن        ) ٤(الدفع الفرعي أمامھ ا فق د بینت ھ الم ادة      

إحدى المحاكم الفصل في شرعیة نص أو نظ ام أو تعلیم ات أو أم ر بن اء عل ى دف ع م ن اح د الخص وم بع دم              

الشرعیة فیكلف الخص م بتق دیم ھ ذا ال دفع ب دعوى، وبع د اس تیفاء الرس م عنھ ا تب ت ف ي قب ول ال دعوى ف إذا                    

بع  دم الش  رعیة، وتتخ  ذ ق  راراً  قبلتھ  ا ترس  لھا م  ع المس  تندات إل  ى المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا للب  ت ف  ي ال  دفع   

بتأخیر الدعوى الأصلیة، أما إذا رفضت الدفع فیكون قرارھا بالرفض قابلاً للطعن أمام المحكم ة الاتحادی ة     

 ).العلیا 

وطبقاً لھ ذا ال نص ف إن المحكم ة تنظ ر بع دم الدس توریة بن اءً عل ى طع ن أو دف ع أح د الخص وم ف ي                    

المحكم  ة الط  اعن بتق  دیم ھ  ذا ال  دفع ب  دعوى جدی  دة لمحكم  ة     ال  دعوى المعروض  ة أمامھ  ا، وبأثرھ  ا تكل  ف   

الموضوع، ولھذه الأخیرة أن تقبل الدعوى أو ترفضھا بع د اس تیفاء الرس م الق انوني عنھ ا، وإذا قبلتھ ا تق وم         

بإرس  الھا م  ع المس  تندات إل  ى المحكم   ة الاتحادی  ة العلی  ا وتق  رر ت   أخیر ال  دعوى القائم  ة لنتیج  ة ال   دعوى           

، أما إذا رفضت الدعوى فیكون للخصم حق الطعن في قرارھ ا أم ام    العلیامحكمة الاتحادیةالمرفوعة إلى ال 

 .المحكمة الاتحادیة العلیا

ومن الأمثلة على طلب محكمة الموض وع النظ ر ف ي دس توریة ن ص نتیج ة دف ع أح د الخص وم ف ي            

ا وال ذي ج اء ف ي حیثیات ھ     الدعوى المعروضة أمامھا ما قضت بھ المحكمة الاتحادیة العلیا ف ي أح د قراراتھ         

أدع  ى الم  دعي أص  الة ع  ن نفس  ھ ووكال  ة ع  ن بقی  ة الم  دعین ب  أن الم  دعي علی  ھ ی  روم اس  تملاك القط  ع          ( 

، ١٩٨٦دور باب السراي والتي سبق أن وض ع ی ده علیھ ا ع ام     /٥٥من مقاطعة   ) ٦١،  ٦٢،  ٧(المرقمات  

الموضوع تطبیق قرار مجل س قی ادة   وأن محكمة استئناف صلاح الدین بصفتھا التمییزیة طلبت من محكمة    

 على موضوع الدعوى، وبم ا أن الق رار الم ذكور    ١٩/١٢/١٩٨٩الصادر في  ) ٨٠٠( الثورة المنحل رقم   

 .ھمن) ٢٣/٢(یخالف المبادئ الدستوریة للدستور الدائم المعمول بھ في المادة 

تاریخ التعویض إل ى   تطبیق القرار المذكور في الدعوى یضر بھ وبموكلھ حیث ینسحب  وعلیھ فإن 

 ١٩٨٩لسنة ) ٨٠٠( لذا طلب الحكم بعدم شرعیة ودستوریة القرار المرقم ١٩٨٦تاریخ وضع الید في عام      

 وإن المحكم  ة الم  ذكورة بع  د أن س  جلت ال  دعوى ل  دیھا وبالع  دد   ،وق  دم ال  دعوى بواس  طة محكم  ة ب  داءة بل  د 
                                                

 .٢٠١٠لسنة ) ١٣(من قانون ھیئة دعاوى الملكیة رقم ) أولاً /٨( ینظر نص المادة   )١(
 .٢٠١٠لسنة ) ١٣(من قانون ھیئة دعاوى الملكیة رقم ) ثالثاً /٨( ینظر نص المادة   )٢(
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)١١٧( 

عوى الاس   تملاكیة المرقم   ة  وقبلتھ   ا واس   توفت م   ن الم   دعین رس   ومھا ق   ررت ت   أخیر ال   د   ٢٠٠٨/ب/١٩

 وق  د ج  اء ،المنظ  ورة أمامھ  ا لنتیج  ة ھ  ذه ال  دعوى وأرس  لت ال  دعوى إل  ى ھ  ذه المحكم  ة  ) ٢٠٠٥/ب/٤٢٤(

 نص ت  ٢٠٠٥م ن دس تور جمھوری ة الع راق الح الي لس نة       ) ثانی اً  /٢٣(بالقرار ولدى التأمل وجد أن الم ادة      

، ) مقاب ل تع ویض ع ادل، وی نظم ذل ك بق انون       لا یجوز نزع الملكیة إلا لأغ راض المنفع ة العام ة     ( على أن   

، ١٩٨١ لس  نة ١٢لاس  تملاك رق  م أم  ن ق  انون ) رابع  اً /١٣(وأن مفھ  وم التع  ویض الع  ادل ورد ف  ي الم  ادة   

تسترشد الھیئات بالأسس والقواعد الواردة في ھذا القانون، للتوصل إلى التعویض الع ادل بت اریخ        ( ونصھا  

ة بالخبراء أن دعت الحاجة إلى ذل ك، وف ي حال ة إع ادة الكش ف والتق دیر       الكشف والتقدیر وللھیئات الاستعان  

 لس  نة ٨٠٠ن ق رار مجل  س قی  ادة الث ورة المنح  ل رق  م   إ، وحی  ث )فیتخ ذ ت  اریخ الكش  ف الأول أساس اً للتق  دیر  

لاس  تملاك، أیھم  ا أس  بق، ف  إن التق  دیر بموجب  ھ   ا جع  ل تق  دیر التع  ویض بت  اریخ وض  ع الی  د أو طل  ب   ١٩٨٩

لاس  تملاك وال  ذي یل  زم أن یك  ون تق  دیر  ام التع  ویض الع  ادل المنص  وص علی  ھ ف  ي ق  انون  یتع  ارض ومفھ  و

لاس تملاك بت اریخ الكش ف والتق دیر ال ذي یج ري بمناس بة إقام ة دع وى           االتعویض عن نزع الملكیة بطریقة      

ن من الدس تور وم   ) ثانیاً /٢٣( لاستملاك وبخلاف ذلك یكون التعویض غیر عادل ومخالف لأحكام المادة     ا

م ن  ) ثانی اً  /٢٣(  مخالف اً لأحك ام الم ادة    ١٩٨٩ لس نة  ٨٠٠ثم یكون قرار مجل س قی ادة الث ورة المنح ل رق م            

الدس تور، ولم ا تق دم أنف اً ق ررت المحكم ة الاتحادی ة العلی  ا الحك م بع دم دس توریة ق رار مجل س قی ادة الث  ورة              

وظیفت   ھ مص    اریف   وتحمی   ل الم    دعي علی   ھ إض    افة ل  ١٩/١٢/١٩٨٩ الص   ادر ف    ي  ٨٠٠المنح   ل رق    م  

 بعد تفسیر المادة الدستوریة وق رار مجل س قی ادة الث ورة حت ى اس تطاعت المحكم ة            ، وذلك طبعاً  )١()الدعوى

 .  الاتحادیة العلیا التوصل إلى ھذا القرار

وفي الواقع أن لقاضي الموضوع سلطة تقدیریة تجاه الدفع بعدم الدستوریة، فإذا ثبتت لھ على وجھ 

ة في دستوریة التشریع، فإنھ یقضي برفض الدفع ویفصل في النزاع الموض وعي، وق رار       الیقین أنھ لا شبھ   

قاضي النزاع بشأن عدم جدیة ال دفع ل یس نھائی اً ب ل یطع ن فی ھ م ن جان ب الخص م ال ذي رف ض دفع ھ بع دم                 

 .)٢(الدستوریة أمام المحكمة الاتحادیة العلیا 

 إل  ى أن تق  ول المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا  ھ  ذا وتق  رر المحكم  ة ت  أخیر الفص  ل ف  ي ال  دعوى الأص  لیة 

م   ن ق   انون ) أولاً /٨٣(كلمتھ  ا ف   ي دس   توریة التش   ریع الم  راد تطبیق   ھ م   ن عدم   ھ اس  تناداً لأحك   ام الم   ادة     

إذا رأت المحكمة أن الحك م یتوق ف   (  المعدل التي تنص على أنھ ١٩٦٩لسنة ) ٨٣(المرافعات المدنیة رقم    

ف المرافعة واعتبار الدعوى مس تأخرة حت ى ی تم الفص ل ف ي ذل ك       على الفصل في موضوع أخر قررت إیقا  

 ... ).الموضوع، وعندئذ تستأنف المحكمة السیر في الدعوى من النقطة التي وقفت عندھا

                                                
، "حم و راب ي  "، مشار إلیھ في مجلة ٢٦/٥/٢٠٠٩ الصادر في ٢٠٠٨/اتحادیة/٣١قرار المحكمة الدستوریة العلیا رقم      )١(

 .١٢٣-١٢٢، ص ٢٠٠٩جمعیة القضاء العراقي، العدد الثاني، 
عات المختلف  ة ودور القض  اء الدس  توري ف  ي رقاب  ة المش  روعیة،    الش  ریعة الدس  توریة ف  ي التش  ری :أش  رف اللمس  اوى.د  )٢(

 .٨٠، صـ ٢٠٠٧، القاھرة، ١المركز القومي للإصدارات القانونیة، ط
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)١١٨( 

وعلى ذلك تختلف حالة الإحالة عن حالة ال دفع فیم ا یتعل ق بس لطة المحكم ة ف ي تق دیر جدی ة ال دفع              

لمحكم ة ش ك ف ي ع دم دس توریة ال نص فم ا علیھ ا إلا أن ترف ع أم ر            إذا ص ادف ا ىحیث إنھ في الحالة الأول  

مسألة الدستوریة إل ى المحكم ة الاتحادی ة العلی ا، وھ ذا الح ق مق رر لجمی ع المح اكم عل ى اخ تلاف درجاتھ ا               

وطبقاتھا، وكما أن تقریر مثل ھ ذا الح ق للمح اكم م ن ش أنھ أن یوس ع م ن نط اق الرقاب ة الدس توریة، وذل ك              

 معالجة الحالات التي یقصر فیھ ا ص احب الش أن ع ن إث ارة ال دفع بع دم الدس توریة، إم ا ع ن           لأنھ یؤدى إلى 

عمد لكي یضمن الفصل في دع واه عل ى وج ھ الس رعة، أو نتیج ة لع دم درایت ھ بالعی ب ال ذي یش وب ال نص                

ألة واجب التطبیق علیھ، كما أنھ یؤدى إلى تفادي تقاعس السلطات العام ة ع ن ممارس ة حقھ ا ف ي إث ارة مس         

ومما لا ش ك فی ھ أن ف ي ذل ك     . )١(الدستوریة في الحالات التي ترى فیھا أن القانون المعیب یحقق مصالحھا    

تأكی داً لأحك  ام الدس  تور وإع  لاء لھ  ا عل  ى أحك  ام التش ریعات الأدن  ى منھ  ا وتحقیق  اً لوح  دة التطبی  ق الق  انوني    

 .داخل الدولة

 ویترتب على خلو الطلب من العلة عدم قبول ھ  یجب أن یكون طلب الإحالة معللاً ولا یخضع للرسم  

 .)٢(من قبل المحكمة الاتحادیة العلیا 

أما في الحالة الثانیة فیكون للمحكمة إذا خالطھا شك في مسألة الدستوریة أثر دفع الخصوم بھا ف ي          
ام ة  الدعوى المطروحة علیھا، فإذا اطمأنت إلى صواب ھذا الدفع أجل ت نظ ر ال دعوى وكلف ت م ن أث اره إق           

ال ذي یأخ ذ   لك ن  و. دعوى جدیدة لرفعھا أمام المحكمة الاتحادیة العلیا بعد أن یس توفي عنھ ا الرس م الق انوني            
 ال دفع  من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا أنھ ا ق د أغفل ت ال نص عل ى إمكانی ة       ) ٤(على نص المادة    

للج  ان أو الھیئ ات ذات الاختص  اص   ام ن أح د الخص  وم بع دم ش رعیة ن  ص ف ي ق انون أو نظ  ام أم ام إح دى        
، عل ى غ رار م ا فع ل المش رع      القضائي أثناء نظرھا الدعوى أسوة بالمحاكم بالرغم من تع ددھا ف ي الع راق     

 والت ي  ١٩٧٩لس نة  ) ٤٨(من قانون المحكمة الدس توریة العلی ا رق م    ) ٢٩(المصري عند ما نص في المادة   
 ...........-أ: ى دستوریة الق وانین والل وائح عل ى الوج ھ الأت ي     تتولى المحكمة الرقابة القضائیة عل (جاء فیھا   

 إذا دفع الخص وم أثن اء نظ ر ال دعوى أم ام إح دى المح اكم أو الھیئ ات ذات الاختص اص القض ائي بع دم             -ب
دستوریة نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الھیئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن    

اً لا یج اوز ثلاث ة أش ھر لرف ع ال دعوى ب ذلك أم ام المحكم ة الدس توریة العلی ا، ف إذا ل م ترف ع                 أثار الدفع میعاد  
 ). الدعوى في المیعاد اعتبر الدفع كان لم یكن

وكما تعتبر إجراءات تحریك ال دعوى الدس توریة أم ام المحكم ة الاتحادی ة العلی ا م ن النظ ام الع ام،                  
دستوریة نتیج ة ال دفع الفرع ي الأوض اع الإجرائی ة الت ي رس متھا        لذلك إذا لم یستوف تحریك الرقابة بعدم ال        

من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا، ستكون الدعوى الدستوریة موجبة للرد م ن الناحی ة    ) ٤(المادة  
 .)٣(الشكلیة

                                                
 .٩٢٤، ص ٣، الكویت، ط١٩٩٨النظام الدستوري في الكویت، دراسة مقارنة لسنة : عادل الطبطبائى.د  )١(
 .٢٠٠٥لسنة ) ١(ة الاتحادیة العلیا رقم من النظام الداخلي للمحكم) ٣(ینظر نص المادة   )٢(
 .٢١٧ المرجع السابق، ص :فرمان درویش حمد  )٣(
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)١١٩( 

ل  دى الت  دقیق والمداول  ة م  ن المحكم  ة    : ( وب  ذلك قض  ت المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا ف  ي ق  رار لھ  ا      

تحادیة العلیا تبین أن دعوى المدعي تتضمن طلب الحكم بع دم دس توریة محكم ة القض اء الإداري كونھ ا              الا

 وحی ث إن ھ ذه   ٢/٧/٢٠٠٧ترتبط بالس لطة التنفیذی ة حس بما أوض حھا وكیل ھ ف ي الجلس ة الأول ي المؤرخ ة                

 ول  م ٢٠٠٥ لس  نة )١(ال دعوى أقیم  ت دون مراع اة م  ا ورد ف ي الم  ادة الرابع ة م  ن النظ ام ال  داخلي الم رقم       

تستوف الشروط التي أوجبتھا المادة المذكورة تقرر رد دعوى المدعي ش كلاً وتحمیل ھ المص اریف وأتع اب        

وكلاء المدعي علیھم مبلغاً قدره خمسون أل ف دین اراً یوزعھ ا بی نھم بالتس اوي حكم اً حض وریاً بات اً اس تناداً             

جم ادي الآخ رة   /١٧دیة العلیا وصدر القرار بالاتف اق ف ي   من قانون المحكمة الاتحا   ) ثانیاً  /٥(لأحكام المادة   

 . )١( ) ٢/٧/٢٠٠٧ھـ، الموافق ١٤٢٨سنة 

 :  الجھات الرسمیة-٢

 كم ة م ن النظ ام ال داخلي للمح   ) ٥(إن تحریك الدعوى الدستوریة من الجھات الرسمیة بینتھا الم ادة          

سمیة، بمناسبة منازعة قائمة بینھ ا وب ین   إذا طلبت إحدى الجھات الر(  والتي نصت على أن   العلیا الاتحادیة

جھة أخرى، الفصل في شرعیة نص في قانون أو قرار تشریعي أو نظام أو تعلیمات أو أمر فترسل الطل ب   

بدعوى إلى المحكمة الاتحادی ة العلی ا، معل لاً م ع أس انیده، وذل ك بكت اب بتوقی ع ال وزیر المخ تص أو رئ یس                  

 ).الجھة غیر المرتبطة بوزارة 

یس  اً عل  ى ذل  ك یج  ب أن تت  وفر ف  ي ال  دعوى الت  ي تق  دمھا الجھ  ات الرس  میة للطع  ن ف  ي ن  ص      وتأس

 : تشریعي لمخالفتھ الدستور الشروط الآتیة

أن تكون ھناك منازعة قائمة بین الجھات الرسمیة المدعیة وبین جھ ة أخ رى، الت ي ق د تك ون رس میة         -أ

 من  اط ممارس  ة ھ  ذه الرقاب  ة ع  ن طری  ق   یعن  ي أن، وھ  ذا)٢(أو غی  ر رس  میة، لأن ال  نص ج  اء مطلق  اً  

الطعن المباشر أمام المحكمة الاتحادیة العلیا ھو وجود منازعة فعلیة أو واقعیة قائمة ب ین ھ ذه الجھ ة            

 .)٣(الرسمیة وجھة أخرى 

وعلى الجھات الرسمیة التي تطلب من المحكمة الاتحادیة العلی ا البح ث ف ي دس توریة التش ریع، أن          

أن شرط أن تكون متمتعة بالشخصیة المعنویة وأن تكون لھا مصلحة ف ي رف ع ال دعوى    تقیم دعوى بھذا الش   

 .)٤( المعدل١٩٦٩لسنة ) ٨٣(تتوافر لھا الشروط التي نص علیھا قانون المرافعات المدنیة رقم 

                                                
 .٣٩-٣٨ المرجع السابق، ص :القاضي جعفر كاظم المالكي  )١(
 .٦٠ المرجع السابق، ص :مكي ناجيالقاضي   )٢(
الق وانین، رس الة دكت وراه، كلی ة      اختص اص المحكم ة الاتحادی ة العلی ا ف ي الرقاب ة عل ي دس توریة           :محمد عباس محس ن     )٣(

 .٩٩، ص ٢٠٠٩الحقوق، جامعة النھرین، 
عب د ال رحمن   .د: من قانون المرافعات المدنیة العراقي، وللمزید بھذا الشأن ینظر ) ٦ -٥ -٤ -٣( ینظر في ذلك المواد      )٤(

، ٢٠٠٨، ٢الج زء الأول، ط ، العات ك لص ناعة الكت اب،    ١٩٦٩لس نة  ) ٨٣( شرح قانون المرافعات المدنی ة رق م     :العلام
 .بعدھا وما ٤٤صـ 
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)١٢٠( 

ل دى الت دقیق والمداول ة م ن المحكم ة الاتحادی ة العلی ا        ( ففي قرار للمحكمة الاتحادیة العلیا جاء فیھ      

الم  ؤرخ ) ٢٤٧٤٤( أن وكی  ل الم  دعي یطع  ن بج  دول الوظ  ائف المراف  ق لكت  اب وزارة المالی  ة رق  م       وج  د

لس  نة ) ٢٢( وال  ذي ص  در تنفی  ذاً لق  انون تع  دیل روات  ب م  وظفي الدول  ة والقط  اع الع  ام رق  م      ١٥/٧/٢٠٠٨

 وب  ین وكی  ل الم  دعي أن موكل  ھ متقاع  د حالی  اً، وحی  ث إن ج  دول الوظ  ائف یطب  ق عل  ى الم  وظفین       ٢٠٠٨

لمستمرین في الخدمة ولأن من شروط الدعوى المصلحة، ف لا مص لحة للم دعي ف ي تع دیل ج دول روات ب         ا

لم ا تق دم ف  إن دع وى الم دعي واجب ة ال  رد وعلی ھ ق رر الحك م ب  رد دع وى الم دعي وتحمیل  ھ            و... الم وظفین 

 .)١( ) ٢٢/٢/٢٠١١المصاریف وصدر القرار بالاتفاق في 

لأسباب والأسانید القانونیة المعتبرة التي تبین مخالفة النص التشریعي یجب أن تكون الدعوى معللة با       -ب

للدستور، أي بیان النص التشریعي المطع ون بمخالفت ھ للدس تور وال نص الدس توري الم دعي مخالفت ھ            

 .في دعوى معززاً بالأسانید

ف ي ذل ك قض ت     من الوزیر أو رئیس الجھة غی ر المرتبط ة ب وزارة، و    موقع أن ترسل الدعوى بكتاب     -جـ

ل  دى الت دقیق والمداول ة م ن المحكم  ة وج د أن التوقی ع المنس وب إل  ى       ( المحكم ة الاتحادی ة العلی ا بأن ھ     

الم   دعي ف   ي عریض   ة ال   دعوى یختل   ف ع   ن توقی   ع المنس   وب إلی   ھ ف   ي الوكال   ة العام   ة المرقم   ة         

الموقعة / یة الدائرة القانون/ الصادرة من رئاسة دیوان الوقف السني  ٩/٨/٢٠٠٦في   ) ٥/٤/٢٤٣٩( 

من قبل رئیس الدیوان، وحیث إن وكیل المدعي أوضح للمحكمة بأن السبب یعود إلى التوقی ع الم ذیل         

) ع .ي( ف  ي عریض  ة ال  دعوى المنس  وب إل  ى الم  دعي م  ن قب  ل مع  اون رئ  یس دی  وان الوق  ف الس  ني   

قام ة م ن   وعلیھ أن عریضة الدعوى موقعة من شخص لا صفة قانونیة لھ بتوقیعھا فتك ون ال دعوى م        

شخص لا یملك حق إقامتھا وتكون خصومتھ غیر موجھة، وإذا كان ت الخص ومة غی ر موجھ ة تحك م       

المحكم  ة ول  و م  ن تلق  اء نفس  ھا ب  رد عریض  ة ال  دعوى قب  ل ال  دخول ف  ي أساس  ھا وذل  ك عم  لاً بالم  ادة      

لحك م   المعدل، ل ذا ق ررت المحكم ة ا   ١٩٦٩لسنة ) ٨٣(من قانون المرافعات المدنیة رقم     ) أولاً  /٨٠(

 .)٢() برد الدعوى مع تحمیل المدعي إضافة لوظیفتھ كافة المصاریف 

أن تقدم الدعوى بواسطة محام ذي صلاحیة مطلقة أو م ن قب ل الممث ل الق انوني للجھ ة الرس میة عل ى           -د

من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا، ) ٢٠(أن لا تقل درجتھ عن مدیر، حسب ما ورد بالمادة       

تق دم ال دعاوى والطلب ات إل ى المحكم ة الاتحادی ة العلی ا بواس طة مح ام ذي ص لاحیة            ( ألزم ب أن    الذي  

مطلقة وبلوائح مطبوعة، ولا تقبل بخط الی د، ویج وز تق دیم ال دعاوى والطلب ات م ن ال دوائر الرس میة            

 ) .من ممثلھا القانوني بشرط أن لا تقل درجتھ عن مدیر 

                                                
 .١٦٣ -١٦٢، ص ٢٠١١ -مشار إلى القرار في أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا، المجلد الثالث، تموز   )١(
 ق رارات  : علاء صبري التمیمي. مشار إلیھ في د،١١/١٠/٢٠٠٦، الصادر في    ٢٠٠٦/اتحادیة/١٤قرار المحكمة رقم      )٢(

 .٢٢، ص ٢٠٠٩حكمة الاتحادیة العلیا، مكتبة صباح، بغداد وآراء الم
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)١٢١( 

 اشترط في إقامة ال دعوى الدس توریة م ن الجھ ات الرس میة أن      ومن الملاحظ في نظام المحكمة أنھ   
توقع من الوزیر أو رئیس الجھة غیر المرتبطة بوزارة، وفي موضع آخر ألزمت تقدیم ال دعاوى والطلب ات    
م  ن ال  دوائر الرس  میة م  ن ممثلھ  ا الق  انوني بش  رط أن لا تق  ل درجت  ھ ع  ن م  دیر، وعندئ  ذ یب  دو ظاھری  اً أن       

 .النصین متعارضان

 أن ھ ف  ي الواق  ع أن النص ین غی  ر متعارض  ین حی ث إن واض  ع النظ  ام اش ترط أن أص  ل ال  دعوى      إلا
یجب أن یوقع من قبل الوزیر أو رئیس الجھة غیر المرتبطة ب وزارة، وتق دیم ال دعوى والحض ور والتراف ع       

تق ل درجت ھ ع ن    أمام المحكمة الاتحادیة العلیا یجب أن یتم من قبل الممثل القانوني للجھ ة الرس میة ال ذي لا       
 إل ى نتیج ة التوفی ق ب ین النص ین      ت م الوص ل   وطبع اً . )١(مدیر، وبھذا یمكن التوفیق ب ین النص ین الم ذكورین         

 .بفضل التفسیر، إذن التفسیر عملیة أولیة لكل عمل یقوم بھ القضاء

 : الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة الخاصة-٣

، أن یتق  دموا )٢(أو الأش  خاص المعنوی ة الخاص  ة  أج از النظ  ام ال داخلي للمحكم  ة الاتحادی  ة للأف راد    
 .بالدعوى الدستوریة المباشرة أمام المحكمة الاتحادیة العلیا

إذا طل ب م دع الفص ل ف  ي    ( م ن النظ ام ال داخلي للمحكم ة بقولھ  ا     ) ٦(وھ ذا م ا نص ت علی ھ الم  ادة     
 أوجب ت لإقام ة ال دعوى    وكم ا ... ) .أوام ر شرعیة نص في قانون أو قرار تشریعي أو نظ ام أو تعلیم ات أو           

 : بعدم الدستوریة توافر عدد من الشروط كأساس لقبولھا تتمثل فیما یلي
م  ن ) ٤٧-٤٦-٤٥-٤٤( أن تك ون ال دعوى مس توفیة للش روط القانونی ة المنص وص علیھ ا ف ي الم واد            -١

وحیث ( ا ، وقد جاء في قرار للمحكمة الاتحادیة العلی١٩٦٩لسنة  ) ٨٣(قانون المرافعات المدنیة رقم     
أقام ال دعوى ووق ع عریض تھا ول م یك ن وك یلاً ع ن الم دعي إض افة لوظیفت ھ ل ذا تك ون              ... إن المحامي 

لأن الفق رة  ... الدعوى قد أقیمت من غیر خصم قانوني ولا یمكن قبولھ في الدعوى وكیلاً عن المدعي     
عل ى أن ھ یج ب أن     ق د نص ت   ١٩٦٩ لس نة  ٨٣من قانون المرافعات المدنیة رقم     ) ٤٦(من المادة   ) ٧(

تشمل عریضة الدعوى على البیانات ومن جملتھا توقیع الدعوى من المدعي أو وكیلھ إذا كان الوكی ل     
 لذا تكون الدعوى واجب ة ال رد م ن جھ ة الخص ومة؛ لأن      ؛مفوضاً بسند مصدق علیھ من جھة مختصة  

 ول و  ،كم المحكم ة الدعوى أقیمت من شخص لا صفة قانونیة لھ وإذا كانت الخصومة غیر متوجھة تح   
م ن ق  انون  ) ٨٠/١(م ن تلق اء نفس ھا ب رد ال دعوى دون ال دخول ف  ي أساس ھا وذل ك عم لاً بحك م الم ادة            

 لذا قررت المحكمة الحك م ب رد ال دعوى الم دعي م ع تحمیل ھ       ؛١٩٦٩ لسنة ٨٣المرافعات المدنیة رقم  
 .)٣ ()كافة المصاریف

                                                
 المش ار إلی ھ ف ي أحك ام ق رارات المحكم ة الاتحادی ة        ١٢/٧/٢٠١٠، والصادر ف ي     ٢٠١٠/اتحادیة/٤٣ینظر القرار رقم      )١(

 .٧٤-٧٠ـ ص، ٢٠١١المجلد الثالث، تموز من إصدارات جمعیة القضاء العراقي، العلیا، 
اص المعنوی  ة الخاص  ة، ب  أنھم ك  ل مجموع  ة م  ن الأش  خاص أو الأم  وال كالجمعی  ات والش  ركات    یمك  ن تعری  ف الأش  خ  )٢(

 : یمنحھا القانون شخصیة معنویة وتخضع لأحكام القانون الخاص، للمزید في ھذا الشأن ینظر
ض اء   توزیع الاختصاص بین القضاء العادي والق:إبراھیم طھ الفیاض.عصام البرزنجي، د .ماھر صالح علاوي، د   . د -

 .٣٣-٣٢ ص ١٩٩٩الإداري، وحسم إشكالیة التنازع بینھما، سلسلة المائدة الحرة، بیت الحكمة، آذار 
 .٣٠٧ أصول القانون، كلیة الحقوق، جامعة الكویت، سنة النشر بلا، ص :إبراھیم الدسوقي أبو اللیل. د-

 والمش  ار إلی  ھ ف  ي موق  ع   ١٤/٦/٢٠١٠ي  الص  ادر ف   ٢٠١٠/ اتحادی  ة/٤٥ینظ  ر ق  رار المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا رق  م     )٣(
 .المحكمة، سبقت الإشارة إلیھ
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)١٢٢( 

 فف  ي ق  رار للمحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا ج  اء فی  ھ   أن تق  دم ال  دعوى بواس  طة مح  ام ذي ص  لاحیة مطلق  ة،   -٢

وحیث إن الدعوى لم تقدم من مح ام ب ل ق دمت م ن المدعی ة بال ذات ل ذا فإنھ ا ق دمت خلاف اً لأحك ام             (...

م  ن النظ  ام ال  داخلي لھ  ذه المحكم  ة، ل  ذا فال  دعوى واجب  ة ال  رد ش  كلاً وموض  وعاً للأس  باب   ) ٦(الم  ادة 

) عض و مجل س الن واب العراق ي     (قررت المحكمة الحكم برد المدعیة المتقدمة واستناداً لما تقدم أعلاه  

 .)١ (... )مع تحمیلھا كافة المصاریف

 :أن تتوافر في الدعوى الدستوریة إضافة لما ذكرنا الشروط التالیة  -٣

أن تكون للمدعي في موضوع الدعوى مص لحة حال ة ومباش رة وم ؤثرة ف ي مرك زه           : الشرط الأول 

ل دى  ( أو الاجتم اعي، وف ي ھ ذا الش أن ج اء ف ي ق رار للمحكم ة الاتحادی ة العلی ا م ا ی أتي             القانوني أو الم الي  

من الم ادة  ) خامساً(التدقیق والمداولة تجد المحكمة أن قرار مجلس شورى الدولة الصادر وقف أحكام البند       

 م  ن ق  انون مجل  س ش  ورى الدول  ة، ھ  و رأى استش  اري بخ  لاف ال  رأي ال  ذي یص  در وق  ف الص  لاحیة     ) ٦(

أنفاً الذي تكون صفة الإل زام للجھ ة الطالب ة إب داء ال رأي،      ) ٦(من المادة ) رابعاً(المنصوص علیھا في البند    

وعلیھ فإن شروط المصلحة التي یجب توافرھا في المدعي عند إقامتھ ال دعوى أم ام ھ ذه المحكم ة بموج ب       

ن ال  رأي الاستش اري ج  اء بن اء عل  ى   م  ن النظ ام ال  داخلي للمحكم ة غی  ر متحق ق، لأ   ) أولاً /٦(أحك ام الم ادة   

. طلب من المدعي ولیس فیھ إلزام في الدعوى، ولما تقدم من أسباب تك ون دع وى الم دعي محكوم ة ب الرد             

 . )٣( )٢ ()قرر ردھا 

أن یق  دم الم  دعي ال  دلیل عل  ى أن ض  ررًا واقعی  اً ق  د لح  ق ب  ھ م  ن ج  راء التش  ریع      : الش  رط الث  اني 

 لا یكفي لقبول الدعوى أن یكون الضرر ق د وق ع فع لاً ب ل لاب د م ن تق دیم        المطلوب إلغاؤه، ویقصد بذلك أنھ  

الدلیل على أن ھذا الض رر ق د لح ق بالم دعي م ن ج راء التش ریع المطل وب إلغ اؤه، وبھ ذا الص دد ج اء ف ي                 

ء لدى التدقیق والمداولة م ن المحكم ة الاتحادی ة العلی ا وج د أن ادع ا      ( قرار المحكمة الاتحادیة العلیا ما یلي   

 الص ادر ف ي   ٨٤وكیل المدعین یتضمن طلب الحكم بعدم دس توریة ق رار مجل س قی ادة الث ورة المنح ل رق م              
                                                

ع  لاء ص  بري التمیم  ي،  . ، مش  ار إلی  ھ ف  ي د ٢/٧/٢٠٠٧، الص  ادر ف  ي ٢٠٠٧/ اتحادی  ة/ ٣ینظ  ر ق  رار المحكم  ة رق  م    )١(
 .٤١المرجع السابق، ص

ھ ف  ي موق  ع المحاكم  ة، س  بقت ، مش  ار إلی  ١٢/١/٢٠٠٩، الص  ادر ف  ي ٢٠٠٨/ اتحادی  ة/ ٤٣ینظ  ر ق  رار المحكم  ة رق  م   )٢(
 .الإشارة إلیھ

یم ارس المجل س ف ي مج ال     (  عل ى أن  ١٩٧٩ لس نة  ٦٥من قانون مجلس شورى الدولة العراقي رق م    ) ٦(تنص المادة     )٣(
  -:الرأي والمشورة القانونیة اختصاصاتھ على النحو التالي

 . ھات العلیا إبداء المشورة القانونیة في المسائل التي تعرضھا علیھ الج-أولا
 .  إبداء المشورة القانونیة في الاتفاقات والمعاھدات الدولیة قبل عقدھا أو الانضمام إلیھا-ثانیا
 إب داء ال رأي ف ي المس ائل المختل  ف فیھ ا ب ین ال وزارات أو بینھ ا وب  ین الجھ ات غی ر المرتبط ة ب وزارة إذا اح  تكم             -ثالث ا 

 . زما لھاإطراف القضیة إلى المجلس ویكون رأي المجلس مل
 إبداء الرأي في المسائل القانونیة إذا حصل تردد لدى إحدى ال وزارات أو الجھ ات غی ر المرتبط ة ب وزارة عل ى              -رابعاً

أن تشفع برأي الدائرة القانونیة فیھا مع تحدید النقاط المطلوب إبداء الرأي بش أنھا، والأس باب الت ي دع ت إل ى عرض ھا           
 . زارة أو للجھة الطالبة الرأيعلى المجلس ویكون رأیھ ملزماً للو

 .  توضیح الأحكام القانونیة عند الاستیضاح عنھا من قبل إحدى الوزارات أو الجھات غیر المرتبطة بوزارة-خامساً
 ). لا یجوز لغیر الوزیر المختص أو الرئیس الأعلى للجھة غیر المرتبطة بوزارة عرض القضایا على المجلس-سادساً
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)١٢٣( 

م ن دس تور جمھوری ة الع راق لس نة      ) ٢٣( ومن ثم الحكم بإلغائھ برمتھ لمخالفتھ لنص المادة         ١١/٥/٢٠٠٠

ق د ح دد إلی ھ معین ة     ، ٢٠٠٠ لس نة  ٨٤، ولدى التدقیق وجد أن قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم       ٢٠٠٥

لتقدیر أجر المثل والتعویض ولم یحرم المدعین من التع ویض وأخض ع الق رار الص ادر بموج ب للطع ن ب ھ         

أمام جھة قضائیة وھي محكمة البداءة المختصة، لذا فإن المدعین لا یتضررون من تطبیق القرار الم ذكور       

ن دس تور جمھوری ة الع راق ل ذا وللأس باب      م  ) ٢٣(المطلوب إلغ اؤه كم ا أن ھ لا یتع ارض م ع أحك ام الم ادة         

المتقدم  ة تك  ون دع  وى الم  دعین واجب  ة ال  رد، ل  ذا ق  ررت المحكم  ة الحك  م ب  رد دع  وى الم  دعین وتحم  یلھم     

 .  )١() المصاریف 

أن یكون الضرر مباشراً ومس تقلاً بعناص ره ویمك ن إزالت ھ إذا م ا ص در حك م بع دم           : الشرط الثالث 

 .ؤهالتشریع المطلوب إلغادستوریة 

وتأسیساً على ذلك یكون الض رر غی ر المباش ر لا یكف ي لقب ول ال دعوى، وكم ا یج ب أن یك ون م ن              

 .ؤهالأضرار التي یمكن إزالتھا عند صدور الحكم بعدم دستوریة التشریع المطلوب إلغا

 .أن لا یكون الضرر نظریاً أو مستقبلیاً أو مجھولاً: الشرط الرابع

أكی د عل ى أن المص لحة یج ب أن تك ون حال ة ومحقق ة فض لاً ع ن          وھذا الشرط لیس إلا م ن ب اب الت   

ولدى التدقیق تبین بأن (.... معلومة وبھذا الخصوص جاء في حیثیات قرار المحكمة الاتحادیة العلیا       كونھا  

وكیل المدعین عجز من إثبات تضرر موكلی ھ الم دعین م ن الأوام ر والق رارات الص ادرة م ن دول ة رئ یس                

وظیفت  ھ لتطبی  ع الأوض  اع ف  ي مدین  ة كرك  وك المطل  وب إلغاؤھ  ا م  ن الم  دعین بواس  طة    إض  افة ل/ ال  وزراء 

فإن خصومتھم في الدعوى تكون غیر متوجھة وغیر محققة وإذا كانت خصومة المدعین غیر         .......وكیلھم

إضافةً إلى وظیفتھ فتكون مصلحة المدعین في إقامة ھذه الدعوى تجاه المدعى / متوجھة إلى المدعى علیھ    

لذا قررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعین من جھة عدم  ..... إضافة لوظیفتھ منتفیة وغیر محققة    / علیھ  

إض  افة / توج  ھ الخص  ومة م  ع تحم  یلھم مص  اریف ال  دعوى كاف  ة وأتع  اب المحام  اة لوكی  ل الم  دعى علی  ھ        

وریاً وبالاتف اق  مبلغ اً ق دره خمس ون إل ف دین ار وص در الحك م حض          ) ع(لوظیفتھ المستش ار المس اعد الس ید        

 ق  انون المحكم  ة ٢٠٠٥ لس  نة ٣٠م  ن ق  انون رق  م ) ٥(حكم  اً بات  اً اس  تناداً لأحك  ام الفق  رة الثانی  ة م  ن الم  ادة   

 .)٢ () م٢١/٤/٢٠٠٨ ھـ الموافق ١٤٢٩/ ربیع الثاني / ١٦الاتحادیة العلیا وأفھم علناً في 

                                                
، مش  ار إلی  ھ ف  ي موق  ع    ٢٢/٧/٢٠٠٨، الص  ادر ف  ي  ٢٠٠٨/اتحادی  ة/١٧كم  ة الاتحادی  ة العلی  ا رق  م    ینظ  ر ق  رار المح   )١(

 .المحكمة، سبقت الإشارة إلیھ
، مش  ار إلی  ھ ف  ي موق  ع    ٢١/٤/٢٠٠٨، الص  ادر ف  ي  ٢٠٠٨/اتحادی  ة/٢٦ق  رار المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا رق  م      ینظ  ر )٢(

 .المحكمة، سبقت الإشارة إلیھ
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)١٢٤( 

 .مطلوب إلغاؤهأن لا یكون المدعي قد استفاد بجانب من النص ال: الشرط الخامس

أي أن النص التشریعي الذي فیھ فائدة للمدعي لا یح ق ل ھ طل ب إلغائ ھ إذا ك ان ل م یس تفد ف ي ج زء             

ولما كانت المدعیة قد استفادت م ن  ( منھ، وبھذا الخصوص جاء في حیثیات قرار المحكمة الاتحادیة العلیا       

من القرار الم ذكور الت ي   ) ٤(لفقرة  كما ھو ثابت في ا ٢٩/١١/١٩٨٠المؤرخ في    ) ١٧٥٠( أحكام القرار   

تضمنت أن لوالدي الشھید أو القاصرین الذین یعیلھم الشھید قانوناً طلب تخصیص دار أو شقة للسكن بدون 

بدل إیجار طیل ة حی اة الأب وین وحی ث إن المدعی ة ھ ي وال دة الش ھید فتك ون ق د اس تفادت بجان ب م ن ال نص                 

م ن النظ ام   ) ٦(م ن الم ادة   ) خامس اً  (ب إلغائ ھ عم لاً بحك م الفق رة     المطلوب إلغاؤه وبالتالي لیس لھا حق طل   

، وعلی ھ ولم ا تق دم ق رر الحك م ب رد دع وى المدعی ة         ٢٠٠٥لسنة  ) ١(الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا رقم      

الرسوم وأتعاب محاماة وكیلي المدعى عل یھم ووكیل ة الم دعى علی ھ إض افةً لوظیفت ھ الس ید وزی ر             وتحمیلھا  

مبلغ قدره عشرة ألاف دینار وتقسم بینھم بالتساوي وصدر الحكم وفقاً للمواد أعلاه حكماً بات اً إس نتاداً      العدل  

/ جم  ادي الآخ  رة / ١٧م  ن ق  انون المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا وص  در الق  رار بالاتف  اق ف  ي    ) ثانی  اً/ ٥(للم  ادة 

 ).١ ( )٢/٧/٢٠٠٧الموافق / ١٤٢٨

وب إلغاؤه قد طبق على المدعي فعلاً أو یراد تطبیقھ علی ھ،     أن یكون النص المطل   : الشرط السادس 

لدى التدقیق والمداولة من قب ل المحكم ة الاتحادی ة العلی ا وج د      ( ففي قرار للمحكمة الاتحادیة العلیا جاء فیھ     

والم   ؤرخ ف   ي ) ٢٢١(أن الم   دعي یطال   ب ف   ي دع   واه إلغ   اء ق   رار مجل   س قی   ادة الث   ورة المنح   ل الم   رقم  

وذل  ك لمخالفت  ھ  ) ز(لنس  بة إل  ى حرمان  ھ م  ن حق  ھ الش  رعي ك  وارث لوالدت  ھ المتوفی  ة         وبا١٤/١٠/٢٠٠١

 –ش /  ن –یح رم  ( من ھ نص ت ب أن    ) الثالث ة  ( للدستور ولدى الرجوع إلى القرار المذكور وج د أن الفق رة     

ھ لھ ا،  م ن ھ ذا الق رار م ن ورثتھ ا بع د وفاتھ ا، عقاب اً ل ھ عل ى عقوق            ) ثانی اً (ابن المنصوص علیھ ا ف ي البن د       

وحیث إن قرار مجلس قیادة الث ورة المنح ل   ) وتوزع حصتھ على بقیة ورثتھا كل حسب استحقاقھ الشرعي   

 أي الدس  تور – ق  د ص  در ف  ي ظ  ل الدس  تور المؤق  ت وأن  ھ      ١٤/١٠/٢٠٠١والم  ؤرخ ف  ي  ) ٢٢١(الم  رقم 

الشریعة الإس لامیة   كان قد تبنى في أحكامھ الشریعة الإسلامیة وعدم مخالفتھ أحكامھا وحیث إن       –المؤقت  

قد حددت الحالات التي یحرم فیھا الوارث من الإرث ول یس م ن بینھ ا عق وق الوال دین وب ذلك تك ون الفق رة               

الثالثة من قرار مجلس قیادة الثورة المنحل المش ار إلی ھ أع لاه ق د ج اءت خلاف اً لأحك ام الدس تور وحی ث إن           

 ٢٠٠٥لس نة  ) ٣٠( الم ادة الرابع ة م ن الق انون رق م      من اختصاص ھ ذه المحكم ة اس تناداً للفق رة الثانی ة م ن           

ق  انون المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا الفص  ل ف  ي المنازع  ات المتعلق  ة بش  رعیة الق  وانین والق  رارات والأنظم  ة       

والتعلیم  ات والأوام  ر الص  ادرة م  ن أي جھ  ة تمل  ك ح  ق إص  دارھا وإلغ  اء الت  ي تتع  ارض منھ  ا م  ع أحك  ام      

ك ق ررت ھ ذه المحكم ة بإلغ اء الفق رة الثالث ة م ن ق رار مجل س قی ادة الث ورة              الدستور علیھ واس تناداً عل ى ذل        

                                                
 :، القاض ي جعف ر ك اظم الم الكي    ٢/٧/٢٠٠٧، الص ادر ف ي   ٢٠٠٧/اتحادی ة /١مة الاتحادیة العلی ا رق م   ینظر قرار المحك    )١(

 .، وما بعدھا٣٦، صالمرجع السابق
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)١٢٥( 

 بحیث ینال المدعي من أرث والدتھ ١٤/١٠/٢٠٠١ الموافق ٢٧/١٤٢٢ والمؤرخ في   ٢٢١المنحل المرقم   

م  ن ال  دار موض  وع ال  دعوى وفق  اً للاس  تحقاق الش  رعي وتحمی  ل الم  دعي عل  یھم مص  اریف       ) ز(المتوفی  ة 

 .) ١ ()الدعوى 

ضافة لما تقدم یجب تحدید النص التشریعي المطع ون ف ي دس توریة وال نص الدس توري الم دعي               وإ

بمخالفت  ھ، وخلاص  ة الق  ول إن المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا تفس  ر النص  وص الدس  توریة والنص  وص القانونی  ة  

ق الثلاث ة  بمناسبة فحصھا لدستوریة القانونین من خلال الدعوى الدستوریة التي ترفع إلیھا م ن خ لال الط ر    

 وھ ذا ھ  و  الت ي ذكرناھ ا أنف اً بالتفص یل وھ ي المح اكم والجھ  ات الرس میة والأش خاص الطبیعی ة والمعنوی ة،          

 . التفسیر الفرعي للدستور من قبل المحكمة الاتحادیة العلیا

م ن النظ ام ال داخلي أن ھ اش ترط إلا یك ون الض رر        ) ٦(غیر أن ھ یلاح ظ عل ى م ا ورد ب نص الم ادة             
جاءت لتقضي بأن النص المطلوب إلغاؤه قد طبق على المدعي فعلاً أو یراد تطبیق ھ علی ھ وھ ذا      مستقبلیاً ثم   

تناقض واضح لان الحالة الثانیة تعني إن الق رار احتم الي وس یتحقق ف ي المس تقبل م ن خ لال إعم ال ال نص           
رف ع ال دعوى والت ي    تعني التسلیم بالمصلحة الاحتمالیة ل) یراد تطبیقھ علیھ  (على المدعي حیث إیراد عبارة      

یكون الضرر فیھا لم یقع بعد على رافع الدعوى وإنما یكون محتمل الوقوع فترف ع ال دعوى لغ رض ت وخي         
 . الضرر قبل وقوعھ

كما تجدر الإشارة إن منح الأفراد حق الطعن بدستوریة أي تشریع أو قانون بموجب دعوى أصلیة  
بر تطوراً ملحوظاً في اتجاه المشرع العراقي نحو تفعی ل دور  تقدم مباشرةً إلى المحكمة الاتحادیة العلیا، یعت    

الرقاب ة القض  ائیة عل  ى دس  توریة الق  وانین بم  ا یحق ق الض  مان الفعل  ي والحقیق  ي لحق  وق الأف  راد وحری  اتھم،    
لكل فرد الحق في أن یعامل معامل ة عادل ة   ) سادساً/١٩( في مادتھ ٢٠٠٥وكذلك منح الدستور الحالي لسنة   

 .  القضائیة والإداریةفي الإجراءات

 الفرع الثاني

الأثر المترتب على التفسیر الصادر من المحكمة الاتحادیة العلیا بمناسبة الفصل في 

 الدعوى الدستوریة

ق رارات المحكم ة   (  عل ى أن  ٢٠٠٥ لس نة   الح الي من دستور جمھوریة الع راق ) ٩٤(تنص المادة   

م  ن ق  انون المحكم  ة   ) الثانی  ة(الفق  رة ) ٥(وت  نص الم  ادة  ، ) وملزم  ة للس  لطات كاف  ة   ةالاتحادی  ة العلی  ا بات    

الأحك  ام والق  رارات الت  ي تص  درھا المحكم  ة الاتحادی  ة (  عل  ى أن ٢٠٠٥لس  نة ) ٣٠(الاتحادی  ة العلی  ا رق  م 

 عل ى أن  ٢٠٠٥لسنة ) ١(من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا رقم  ) ١٧(، وتنص المادة    )ةالعلیا بات 

 ). لا تقبل أي طریق من طرق الطعن ةرارات التي تصدرھا المحكمة باتالأحكام والق( 

                                                
  مجموع  ة، مش  ار إلی  ھ ف  ي٢٤/٨/٢٠٠٦، الص  ادر ف  ي ٢٠٠٦/اتحادی  ة/١١ینظ  ر ق  رار المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا رق  م    )١(

 .١٣، ص)٢٠٠٧، ٢٠٠٦، ٢٠٠٥(ا للأعوام أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلی
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)١٢٦( 

یتضح من ھذه النصوص أن المشرع العراقي قد خرج كما ھو الحال في جمھوریة مص ر العربی ة           

بالنسبة لأحكام المحكمة الدستوریة العلیا عن المبدأ العام المقرر في قانون المرافعات م ن حی ث نس بیة آث ار         

لخص وم أنفس ھم مت  ى تحقق ت وح دة الموض وع والس بب، وق  رر للحك م الص ادر م ن المحكم  ة          الأحك ام ب ین ا  

الاتحادیة العلیا حجیة مطلقة، بحیث لا تقتصر آثاره على أطراف الدعوى ب ل تمت د لتش مل كاف ة الأش خاص        

 .الطبیعیین والاعتباریین وكافة سلطات الدولة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة

 ھ  ذا الاتج  اه یتف  ق م  ع الھ  دف م  ن إنش  اء المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا، فالمش  رع    ومم  ا لاش  ك فی  ھ أن

العراقي قد جعل الرقابة على دستوریة القوانین مركزة في ی د المحكم ة الاتحادی ة العلی ا حت ى لا یت رك أم ر             

ي البت في مس ألة عل ى ھ ذا الق در م ن الأھمی ة للمح اكم عل ى مختل ف درجاتھ ا وحت ى لا تتب این وج وه ال رأ                  

 .بالنسبة للنص المعروض بحث دستوریتھ

وإذا كان الثابت أن الحجیة مطلقة لأحكام المحكمة الاتحادیة العلی ا ف إن التس اؤل ی دور ح ول م ا إذا          

كانت ھذه الحجیة مقصورة فقط على الحكم الصادر بدستوریة أو عدم دستوریة النص التش ریعي المطع ون    

 .الدستوریة المصاحب لھذه الأحكامفیھ أم أنھا تشمل أیضاً تفسیر القواعد 

ف  ي الواق  ع أن الأث  ر المطل  ق لأحك  ام المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا یش  مل ھ  ذا التفس  یر؛ لأن الحجی  ة         

المطلقة لیست مقررة فقط للمنطوق، بل تشمل الأسباب المرتبطة ب ھ ارتباط اً لا یقب ل التجزئ ة، ومم ا لاش ك          

ا الصدد ھي المتعلق ة بتفس یر القاع دة الدس توریة الت ي یتع ارض       فیھ أن الأسباب التي لا تقبل التجزئة في ھذ      

معھا النص المطعون فیھ لأنھ لولا تفسیر ھذه القاعدة ما استقام الحكم الصادر في مسألة الدستوریة، فالفعل      

في ھذه المسألة یستلزم كما بینا قیام المحكمة بتفسیر النص الدستوري، وكذلك النص التشریعي المتع ارض      

 ثم تجري مقابلة بین التفسیرین وصولاً للحكم بدستوریة أو ع دم دس توریة ال نص الث اني، یض اف إل ى           معھ،

ذلك أن إضفاء الحجیة المطلقة على التفسیر المصاحب للفصل في دستوریة الق وانین م ن ش أنھ أن یح د م ن          

تلق اء نفس ھا أو بن اء    الطعون الدستوریة المحالة للمحكمة الاتحادی ة العلی ا م ن محكم ة الموض وع س واء م ن            

عل  ى دف  ع م  ن أح  د الأف  راد أو م  ن إح  دى الجھ  ات الرس  میة، والت  ي یك  ون موض  وعھا نص  اً تش  ریعیاً س  بق     

للمحكمة الاتحادیة العلیا أن أعطت تفسیراً للنص الدستوري المدعي بمخالفتھ، كم ا ی ؤدي إل ى التقلی ل بق در            

مب  رر لتق دیم ھ  ذه الطلب  ات بالنس  بة للنص  وص  الإمك ان م  ن طلب  ات التفس  یر الأص لیة، حی  ث لا یك  ون ھن  اك   

 .)١(الدستوریة التي تم تفسیرھا من قبل المحكمة أثناء ممارستھا للرقابة الدستوریة

وف ي الواق ع أن ھ ذا التفس یر الأخی  ر س یكون أكث ر موض وعیة م ن التفس  یر ال ذي تق وم ب ھ المحكم  ة            

أی ة م ؤثرات سیاس یة بینم ا التفس یر الث اني یك ون         العلیا بناء على طلب أصلي؛ لأن ھ ی تم بعی داً ع ن      الاتحادیة

ومثال ذلك ق رار المحكم ة الاتحادی ة العلی ا     . دائماً ولید الأزمات السیاسیة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة     

                                                
 .٣٣٢ - ٣٣١المرجع السابق، ص: علي عبد العال سید أحمد. د )١(
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)١٢٧( 

 المنش ور ف ي جری دة الوق ائع العراقی ة بع ددھا       ٢٠١٠ لسنة ٢٠الخاص بعدم دستوریة أو نقض القانون رقم   

م  ن دس  تور جمھوری  ة الع  راق ) ٦٠( أو اس  تناداً عل  ى تفس  یرھا للم ادة  ، بن  اء)١(١٥/٣/٢٠١٠ف ي  ) ٤١٤٨(

مش روعات الق وانین تق دم م ن رئ یس جمھوری ة الع راق        : أولاً(  والت ي نص ت عل ى أن        ٢٠٠٥الحالي لس نة    

مقترحات القوانین تقدم من عش رة م ن أعض اء مجل س الن واب أو م ن إح دى لجان ھ              : ثانیاً. ومجلس الوزراء 

ل دى الت دقیق والمداول ة م ن المحكم ة الاتحادی ة العلی ا وج د أن الم دعي          ( حیث جاء في قرارھ ا    ) تصة  المخ

رئ  یس مجل  س ال  وزراء إض  افة لوظیفت  ھ طع  ن بع  دم دس  توریة ق  انون ف  ك ارتب  اط دوائ  ر وزارة البل  دیات          

 اس  تقراء وج  دت المحكم  ة م  ن  و. لمخالفت  ھ لأحك  ام الدس  تور ) ٢٠١٠ لس  نة ٢٠(والأش  غال العام  ة الم  رقم  

وأن مش  روعات . من  ھ) ٤٧(نص  وص الدس  تور أن  ھ ق  د تبن  ى مب  دأ الفص  ل ب  ین الس  لطات وذل  ك ف  ي الم  ادة      

الق  وانین خ  ص بتق  دیمھا الس  لطة التنفیذی  ة ویل  زم أن تق  دم م  ن جھ  ات ذات اختص  اص م  ن الس  لطة التنفیذی  ة   

ھ  ذه الالتزام  ات ھ  ي الس  لطة لتعلقھ  ا بالتزام  ات مالی  ة وسیاس  یة ودولی  ة واجتماعی  ة، وأن ال  ذي یق  وم بإیف  اء  

منھ ولیست السلطة التشریعیة، وحیث إن دس تور  ) ٨٠(تنفیذیة وذلك حسبما نص الدستور علیھ في المادة       ال

منھ منفذین تق دم م ن خلالھ ا مش روعات الق وانین، وھ ذان المنف ذان          ) ٦٠(جمھوریة العراق رسم في المادة      

ذا م ا ق دمت م ن غیرھ ا     یعودان حصراً إلى السلطة التنفیذیة وھم ا رئ یس الجمھوری ة ومجل س ال وزراء، وإ        

م ن  ) ٦٠(م ن الم ادة   ) ثانیاً(وأن الفقرة . من الدستور) أولاً/ ٦٠(فإن ذلك یعد مخالفة دستوریة لنص المادة   

الدستور أجازت لمجلس النواب تقدیم مقترحات الق وانین ع ن طری ق عش رة م ن أعض اء مجل س الن واب أو             

ع الق  انون؛ لأن المقت  رح ھ  و فك  رة والفك  رة لا م ن إح  دى لجان  ھ المختص  ة ومقت  رح الق  انون لا یعن ي مش  رو  

تكون مشروعاً، ویلزم أن یأخذ المقترح طریقھ إلى أحد المنفذین المشار إلیھما لا عدد مش روع ق انون وف ق      

ما رسمتھ القوانین والتشریعات النافذة إذا ما وافق ذلك سیاسة السلطة التنفیذی ة الت ي أقرھ ا مجل س الن واب،          

 موضوع ھذه الدعوى المشار إلی ھ أع لاه وج د أن ھ ك ان مقترح اً تق دمت ب ھ لجن ة العم ل           ومن متابعة القانون  

والخدمات في مجل س الن واب إل ى ھیئ ة رئاس ة مجل س الن واب ول م یك ن مش روع ق انون تق دمت ب ھ الس لطة                  

التنفیذی  ة واس  تنفذ مراحل  ھ قب  ل تقدیم  ھ، وحی  ث ت  م إق  رار ھ  ذا الق  انون م  ن مجل  س الن  واب ومجل  س الرئاس  ة   

نشره في الجریدة الرس میة دون أن تب دي الس لطة التنفیذی ة ال رأي فی ھ ض من التزاماتھ ا السیاس یة الداخلی ة              و

منھ  ا والدولی  ة وھ  ذا مخ  الف للطری  ق المرس  وم لإص  دار الق  وانین م  ن الناحی  ة الدس  توریة حی  ث إن رئ  یس      

م ن  ) ٧٨(وفق اً ل نص الم ادة    مجلس الوزراء ھو المسئول التنفیذي المباشر عن السیاسة العامة للدولة وذل ك   

الدستور ویمارس ص لاحیتھ الدس توریة ف ي تخط یط وتنفی ذ ھ ذه السیاس ة والخط ط العام ة والإش راف عل ى                 

م  ن الدس  تور؛ ل  ذا ف  إن م  ن حق  ھ   ) أولاً/ ٨٠(عم  ل ال  وزارات والجھ  ات غی  ر الم  رتبط ب  وزارة وفق  اً للم  ادة   

ى لع دم اتباعھ ا الش كلیة الت ي رس مھا الدس تور       إضافة لوظیفة الطعن بعدم دستوریة القانون موضوع ال دعو    

م  ن الدس  تور ق  ررت المحكم  ة  ) أولاً/ ٦٠( للم  ادة ٢٠١٠لس  نة ) ٢٠(عن  د تش  ریعھ ولمخالف  ة الق  انون رق  م  

 ).....الاتحادیة العلیا الحكم بإلغائھ وإلغاء الآثار المترتبة علیھ

                                                
 والمش ار إلی ھ ف ي إص  دارات    ١٢/٧/٢٠١٠الص ادر ف ي   ) ٢٠١٠/اتحادی  ة/ ٤٣( ق رار المحكم ة الاتحادی ة العلی ا رق م     : ینظ ر   )١(

 .٧٤ – ٧٠، المرجع السابق، ص ٢٠١٠لعلیا للعام جمعیة القضاء العراقي، أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة ا
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ة لا تك ون مش روع ق انون ل ذلك     ب الفكرة، والفك ر  ) المقت رح (حیث فس رت المحكم ة الاتحادی ة العلی ا        

 وض ح م دى ت لازم التفس یر م ع الفص ل       كم ا  ، بناء على ھ ذا التفس یر  ٢٠١٠لسنة ) ٢٠(نقضت القانون رقم  

 فب   دون التفس   یر لا یمك   ن للمحكم   ة أن تفص   ل ف   ي ال   دعاوى    ،ف   ي ال   دعاوى الدس   توریة وض   رورتھ لھ   ا  

 .نونالدستوریة؛ لأن التفسیر یعتبر عملیة أولیة في كل تطبیق للقا

بأن  ھ فك  رة ول  یس مش  روع ) للمقت  رح(وم  ع ذل  ك ی  رى الباح  ث أن تفس  یر المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا  

قانون كان غیر موفق؛ لأن مقترح القانون ف ي اللغ ة ل یس فك رة وإنم ا ھ و مش روع ق انون ولا یختل ف عن ھ                 

روع الق انون طالم ا أن   بشيء، كما أن فقھاء القانون العرب لا یفرقون بین تعبیر مقترح القانون وتعبی ر مش       

تعبیر المشروع أو المقترح یسبقان تعبی ر الق انون فكلاھم ا یعن ي ذات المعن ى، وھ ذا م ا نص ت علی ھ الم ادة              

ل رئیس الجمھوری ة ولمجل س    [  عل ى أن  ٢٠١٤من دس تور جمھوری ة مص ر العربی ة الح الي لس نة          ) ١٢٢(

 مش روع ق انون م ن الحكوم ة أو م ن      ال وزراء ولك ل عض و ف ي مجل س الن واب اقت راح الق وانین ویح ال ك ل          

، وك  ل مش  روع ق  انون أو اقت  راح ...عش ر أعض  اء المجل  س إل  ى اللج ان النوعی  ة المختص  ة بمجل  س الن واب   

، وم  ن الواض  ح تمام  اً أن المش  رع  ]بق  انون رفض  ھ المجل  س لا یج  وز تقدیم  ھ ثانی  ة ف  ي دور الانعق  اد نفس  ھ   

تعبی ر ع ن ذات المعن ى ف ي م ادة واح دة، وھ ذا م ا         الدستوري المصري استخدم تعبیر المشروع والمقترح لل    

 الح الي الت ي أس ند إلیھ ا ق رار المحكم ة الاتحادی ة        ٢٠٠٥من دستور ) ٦٠(فعلھ المشرع العراقي في المادة  

العلیا، ولا أظن أن أحداً من فقھاء الق انون الع راقیین یش كك ف ي دق ة ص یاغة المش رع المص ري للنص وص           

 .ات العربیة بما فیھا التشریعات العراقیة أخذت ما أخذ بھ المشرع المصريالقانونیة، وأن أغلب التشریع

 یتع  ارض ص  راحة م  ع نص  وص ٢٠١٠ لس  نة ٤٣ص  فوة الق  ول إن ق  رار المحكم  ة الاتحادی  ة رق  م 

الدستور، وعلیھا أن تتراجع عن ھذا التفسیر على الأقل في قراراتھا اللاحقة، وھذا لیس بعی ب ین تقص م ن        

 یمك ن أن یحص  ل ف ي ك  ل مح اكم الع الم ولاس  یما المح اكم الدس  توریة، ول ذلك علیھ  ا أن       المحكم ة وإنم ا ھ  ذا  

تتوسع في بناء حكمھا ولا تتقید بحرفیة النصوص عند تفسیر الغامض منھا، فھي محكمة دس توریة قب ل أن         

تكون محكمة قضائیة وعلیھ ا أن تع رض أي تفس یر أو ن زاع دس توري تتص دى ل ھ عل ى المب ادئ الأساس یة             

تي یقوم علیھا الدستور، ف إن تط ابق معھ ا ول م یش ذ ع ن أحكامھ ا فھ ذا یعن ي ص حة التفس یر وإن ش ذ ع ن                    ال

المبادئ الأساسیة للدستور وتعارض معھا، فمعنى ذلك أن ھناك خللاً في التفسیر یستدعي إعادة النظ ر فی ھ        

 .وفقاً لھذه المبادئ الرئیسیة التي تحكم الدستور

ل  ق للتفس  یر المص  احب لاختص  اص المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا بالرقاب  ة    وف  ي الواق  ع أن الأث  ر المط 

الدستوریة لا یمنع المحكمة الاتحادیة العلیا من أن ترجع عنھ إذا تبین لھا أن ھ ق د اس تند عل ى أس اس خ اطئ            

أو أص  بح غی  ر ملائ  م لتغیی  ر الظ  روف الت  ي ص  در ف  ي ظلھ  ا ومرج  ع ذل  ك أن ھ  ذا التفس  یر یلح  ق ب  النص      

 حكم  ھ، وبالت الي ف  إن ال تخلص من ھ ل  ن ی تم إلا م  ن خ لال تع دیل ھ  ذا ال نص وھ  و أم ر ب  الغ          الأص لي ویأخ ذ  
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 ، وبالت الي )١(الصعوبة والتعقید، نظراً للإجراءات المشددة التي نص علیھا الدستور العراقي لتع دیل أحكام ھ   

ص حیح خطئھ ا ع ن    لیس ھناك سبیل في واقع ھذه الظروف إلا أن تق وم المحكم ة الاتحادی ة العلی ا بنفس ھا بت          

طری  ق الع  دول ع  ن تفس  یرھا الس  ابق ال  ذي ص  در عل  ى أس  اس خ  اطئ أو أص  بح فاس  داً لتغیی  ر الظ  روف          

 .وتطورھا على نحو یحملھا على العدول عنھ

ولا یصح الاعتراض ھنا بمبدأ حجیة الأحكام، لأنھ حین یتعذر تصحیح الخطأ ع ن طری ق إص دار        

ح  و س  لیم وم  ا یترت  ب علیھ  ا م  ن أض  رار بالنظ  ام الدس  توري     تش  ریع جدی  د ی  نظم المش  كلة القانونی  ة عل  ى ن  

والمص لحة العام  ة، فإن  ھ لا غب  ار ف  ي اللج  وء إل  ى الع  دول باعتب  اره الوس  یلة الوحی  دة لتص  حیح ھ  ذا الخط  أ،   

فالتفسیر الصحیح للدستور وتطبیق ھ یج ب أن تك ون ل ھ الأولوی ة عل ى التمس ك بالقیم ة المطلق ة لمب دأ حجی ة                    

 .)٢( یكون لھ المقام الأول بغض النظر عن أي اعتبار آخرالأحكام، بل یجب أن

م  ن ) ١٢٢(والم  ادة ) ١١٥( ن  ص الم  ادة – خط  أ –ومث  ال ذل  ك عن  دما فس  رت المحكم  ة الاتحادی  ة  
دستور جمھوریة العراق الحالي، بأنھا تعني عدم صلاحیة مجالس المحافظ ات إص دار تش ریعات محلی ة إذ         

 یتمتع بصفة تشریعیة لسن القوانین المحلیة ولكن یمارس صلاحیاتھ تبین أن مجلس المحافظة لا  (... قضت  
من الدستور بما یمكن المحافظ ة م ن   ) ١٢٢(الإداریة والمالیة الواسعة استناداً لحكم الفقرة الثالثة من المادة         

، ولكنھ  ا بع  د م  دة توجھ  ت إل  ى إمكانی  ة مج  الس      )٣()إدارة ش  ئونھا عل  ى وف  ق مب  دأ اللامركزی  ة الإداری  ة     
ل ذا یك ون لمج الس المحافظ ات غی ر المنتظم ة ب إقلیم ح ق س ن          ( لمحافظات سن قوانین محلیة حیث قضت       ا

القوانین الخاصة بفرض وجبای ة وإنف اق الض رائب المحلی ة وس ن الق وانین الخاص ة بف رض وجبای ة وإنف اق                
ی  ة الت  ي تمنحھ  ا الرس  وم والغرام  ات والض  میمة بم  ا یمكنھ  ا م  ن إدارة ش  ئونھا وف  ق مب  دأ اللامركزی  ة الإدار 

 .)٤ (..... )من الدستور حق الأولویة في التطبیق) ١١٥(المادة 
 أن المحكمة الاتحادیة العلیا قد طورت تفسیرھا المتقدم ول م تخالف ھ،      الباحث جدیوتأسیساً على ذلك    

ر، فھ ي  بعد أن كان مستنداً على أساس خاطئ سابقاً، لأنھا وإن كانت ملتزمة بحجی ة قراراتھ ا طبق اً للدس تو         
ملتزمة أیضاً بتمكین النصوص الدستوریة من مواجھة التط ورات المس تجدة أو تص حیح خطأھ ا م ن خ لال        

 .تفسیرھا
أن المحكم  ة الاتحادی ة العلی  ا بالمث ال أع  لاه ق د خالف  ت    (  أن دكت ور عل  ي ھ ادي الھلال  ي ی رى    غی ر 

ف ي الق رار الأول، ف ي ح ین     قرارھا التفسیري ول م تط وره كونھ ا قض ت بع دم ج واز إص دار ق وانین محلی ة            
ذھبت للجواز في الق رار الث اني، وم ن ث م أن المحكم ة ق د خالف ت مض مون قرارھ ا أو فقرت ھ الحكمی ة، ول م              

 .)٥()توسع من فروضھ أو حالاتھ أو نطاقھ، لذا ھي عارضت قرارھا التفسیري ولم تطوره

                                                
، اللت ان اش ترطتا الاس تفتاء    ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق الح الي لس نة   ) ١٤٢(والمادة ) ١٢٦(ینظر نص المادة    )١(

 .الدستوري لتعدیل الدستور
، "دراس ة تحلیلی ة نقدی ة مقارن ة    "ت، الرقابة القضائیة أم ام المحكم ة الدس توریة ف ي الكوی        : عثمان عبد الملك الصالح   . د  )٢(

 .١٠٢ – ١٠١، إصدار مجلة الحقوق جامعة الكویت، ص ١٩٨٦الطبعة الأولى، 
، القاض  ي جعف  ر ك  اظم  ١٦/٧/٢٠٠٧الص  ادر ف  ي  ) ٢٠٠٧/اتحادی  ة/ ١٣( ینظ  ر ق  رار المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا رق  م     )٣(

 .٣١٨المرجع السابق، ص : المالكي
، القاض  ي جعف  ر ك  اظم  ٢١/٤/٢٠٠٨الص  ادر ف  ي  ) ٢٠٠٨/اتحادی  ة/ ١٦(تحادی  ة العلی  ا رق  م  ینظ  ر ق  رار المحكم  ة الا   )٤(

 .٣٢٥المرجع السابق، ص : المالكي
 .٢٥٧النظریة العامة في تفسیر الدستور واتجاھات المحكمة الاتحادیة العلیا، المرجع السابق، ص: علي ھادي الھلالي/ د  )٥(
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ادی ة العلی ا یك ون للتفس یر أث ر      بناء على ما تق دم م ن ذك ر للم واد القانونی ة وق رارات للمحكم ة الاتح           

، وشأنھ ف ي ذل ك ش أن الأحك ام القض ائیة الت ي تص در م ن المحكم ة الاتحادی ة            للكافة وذو حجیة مطلقھ ملزم

العلیا عند الفصل في الدعاوى الدستوریة، ھذا فضلاً عن أثره في فھم المواد وإصدار الحكم طبقاً لھذا الفھم 

 . عملیة أولیة یقوم بھا القاضي لتطبیق أي قانون أو فحص دستوریتھأو التفسیر، وكما ذكرنا لأنھ یعتبر

  المطلب الثاني

 تفسیر المحكمة الاتحادیة العلیا للنصوص الدستوریة بصفة أصلیة
إن اختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا بتفسیر النصوص الدستوریة بصفة أص لیة یس تمد م ن ن ص        

تخ  تص (  الح  الي، والت  ي نص  ت عل  ى أن   ٢٠٠٥لع  راق لس  نة  م  ن دس  تور جمھوری  ة ا ) ثانی  اً /٩٣(الم  ادة 

، على الرغم من ع دم إدراج ھ ذا   )تفسیر نصوص الدستور     :ثانیاً....أولاً: المحكمة الاتحادیة العلیا بما یأتي    

 من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة الملغي والذي كان یعتب ر ) ب/٤٤(الاختصاص في المادة   

 وال ذي ص در اس تناداً    ٢٠٠٥لس نة  ) ٣٠(ستور العراق، ولا في قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رق م      د سابقاً

م ن قانونھ ا،   ) ٤(المذكورة أنفاً، وأنشئت المحكمة بموجبھ وكلفت بمھام معروفة حس ب الم ادة         ) ٤٤(للمادة  

 . أیضاًولیس من بینھا اختصاص تفسیر النصوص الدستوریة

 حول الأساس القانوني الذي استندت إلی ھ المحكم ة الاتحادی ة العلی ا ف ي حقھ ا           الأمر الذي أثار جدلاً   

بممارسة تفسیر نصوص الدستور في الوقت الذي لم یخولھا القانون الذي ش كلت بموجب ھ ذل ك الح ق، عل ى        

، ھ  ي لیس  ت المحكم  ة الاتحادی   ة     إع   لاهاعتب  ار أن المحكم  ة الحالی  ة مش  كلة بن   اءً عل  ى الق  انون الم  ذكور       

 التي لم تشكل إلى وقتن ا ھ ذا   ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق الحالي لسنة ) ٩٢(قصودة بنص المادة  الم

لأن الدس تور الح  الي اش  ترط إص  دار تش ریع بق  انون جدی  د خ  اص بتش كیل المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا، وھ  ذا     

ھب إل ى خ لاف ذل ك ك ون     القانون لم یشرع حتى الآن إلا أنھ في الحقیقة أن الواقع الدس توري والق انوني ی ذ       

 مازال ت قائم ة لع دم وج ود ن ص      ٢٠٠٥لس نة  ) ٣٠(المحكمة الاتحادیة العلیا المشكلة بموجب الق انون رق م        

م  ن دس  تور جمھوری  ة الع  راق الح  الي لس  نة    ) ١٣٠(تش  ریع یقض  ي بإلغائھ  ا وذل  ك اس  تناداً لأحك  ام الم  ادة    

ا، م  ا ل م تل  غ أو تع  دل، وفق اً لأحك  ام ھ  ذا   تبق ي التش  ریعات الناف  ذة معم ول بھ    ( والت ي ت  نص عل  ى أن  ٢٠٠٥

، ول  ذلك ف  إن التع  دیل وارد قانون  اً عل  ى نص  وص ق  انون المحكم  ة، ولم  ا ك  ان تفس  یر نص  وص        )الدس  تور 

 الحالي ول م ی رد ل ھ ذك ر ف ي      ٢٠٠٥الدستور جاء ضمن الاختصاصات الممنوحة للمحكمة بموجب دستور       

 الح الي یع د تع دیلاً لق انون     ٢٠٠٥م ن دس تور   ) ٩٣(م ادة  قانون المحكمة الحالي، لذا فإن النص علیھ ف ي ال   

 لم یحدد اختصاصات المحكمة الاتحادیة العلیا ٢٠٠٥المحكمة المذكور أنفاً، وھذا بالإضافة إلى أن دستور     

 .من قانونھا) ٤(بما أورده الدستور فقط أو المھام المنصوص علیھا في المادة 

ات ال واردة ف  ي قانونھ ا وأی ة مھ  ام أخ رى ت  نص     ل ذلك ف إن اختص  اص المحكم ة یش مل الاختصاص      

 .علیھا القوانین الأخرى وفي مقدمتھا الدستور
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)١٣١( 

 وج دت  –خامس اً  ( وھذا ما أكدتھ المحكمة الاتحادیة العلیا في رأیھا التفسیري حیث ذھبت إلى أن ھ          
) ٩٣(في الم ادة  المنصوص علیھا المھام  ٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(المحكمة الاتحادیة العلیا المشكلة بالقانون رقم    

من قانونھا جاء بشكل ) ١(الواردة في المادة " المھام " من الدستور ھي التي تختص بممارستھا لأن تعبیر      
من قانونھا ولو أراد المشرع أن یحصر ھذه المھ ام لق ال   ) ٤(مطلق ولم تحدد ھذه المھام بما ذكر في المادة   

اء علیھ فإن اختصاص المحكمة العلیا یشمل ممارس ة  تمارس مھامھا المنصوص علیھا في ھذا القانون، وبن        
الاختصاصات المنصوص علیھا في قانونھا وأیة مھام أخرى تنص القوانین عل ى اختصاص ھا وف ي مقدم ة             
ھذه القوانین دستور جمھوریة العراق، الذي یعد القانون الأسمى والأعلى، وتلتزم المحكمة الاتحادیة العلی ا          

 ھ ا من ھ م ادام قانون  ) ١٣( بتطبیق أحكامھ وعدم تجاوزھا استناداً لأحكام الم ادة   وغیرھا من مؤسسات الدولة   
م  ن الدس  تور، وإن ع  دم ص  دور ق  انون جدی  د للمحكم  ة لا یعن  ي ع  دم     ) ١٣٠(ناف  ذاً بموج  ب أحك  ام الم  ادة  

ممارس  ة مھامھ  ا الت  ي ن  ص علیھ  ا الق  انون والدس  تور، وھ  ذا م  ا س  ار العم  ل علی  ھ بالنس  بة لش  ؤون الدول  ة        
رى، فقد تم الترشیح لمنصب رئیس الجمھوریة وانتخابھ وسمي راتبھ ورواتب رئیس وأعضاء مجل س      الأخ

، )٧٤(، )٦٩(الوزراء على الرغم من عدم صدور قوانین تنظم ذلك على وفق ما تنص علیھ أحكام المواد       
ات الدول ة  من الدستور وغیر ذلك من الشؤون التي تطلب الدستور صدور قوانین جدیدة بھا، فمؤسس     ) ٨٢(

 قوانینھ ا  ى قائمة وتمارس مھامھا المنصوص علیھا في قوانینھا وفي الدستور أو في القوانین حت ى تلغ        ىتبق
م  ن الدس  تور وذل  ك تأمین  اً لس  یر العم  ل ف  ي ھ  ذه المؤسس  ات        ) ١٣٠( أحك  ام الم  ادة  ىأو تع  دل اس  تناداً إل    

 .واستقرار شؤون الدولة ومصالح شعبھا
، أم  ا الق  ول ٢٠٠٥ من  ذ نف  اذ دس  تور جمھوری  ة الع  راق الح  الي لس  نة   وھ  ذا م  ا اس  تقر العم  ل علی  ھ 

 بمھامھ ا  ٢٠٠٥لس نة  ) ٣٠(بخلاف ذلك وبعدم قیام المحكمة الاتحادیة العلیا المشكلة بموج ب الق انون رق م            
المنصوص علیھا في قانونھا وفي الدستور وفي القوانین الأخرى فیعني عدم التصدیق على النت ائج النھائی ة    

ابات العامة لعضویة مجلس النواب وع دم انعق اد المجل س النی ابي وع دم تش كیل الحكوم ة وغی ر ذل ك           للانتخ
 .)١ ()من الشؤون الدستوریة، وھذا لا ینسجم مع روح ومرامي الدستور ومصلحة الدولة

وفي الواقع أن النصوص الدستوریة مھما بلغت درجة سموھا وعلوھ ا، إلا أنھ ا ق د تثی ر نوع اً م ن               
ول مضمونھا لما قد یعتریھا من غموض أو لبس مما یتعین مع ھ وج ود جھ ة مختص ة ق ادرة عل ى          الجدل ح 

القیام بھ ذه المھم ة الجس یمة، إذا م ا ث ار ن زاع ب ین إقل یم مع ین وآخ ر، أو ب ین س لطة معین ة وأخ رى، ح ول                    
ع مفھوم ھذه النصوص، ویقص د بغم وض ال نص الدس توري ع دم إمكانی ة اس تخلاص أو تحدی د إرادة واض           

النص الدستوري بسھولة أو ع دم إمكانی ة تطبی ق ال نص عل ى الحال ة المعروض ة لع دم تلائ م إرادة المش رع               
الصریحة مع الواقعة أو سبب التطبیق، فھنا لابد من البحث في النص، س واء م ن خ لال ألفاظ ھ أو روح ھ،              

 .)٢(للوقوف على إرادة المشرع الدستوري الحقیقیة 
تض  من ف  ي نصوص  ھ توزی  ع الاختصاص  ات ب  ین الحكوم  ة الاتحادی  ة    ولك  ون الدس  تور الاتح  ادي ی 

، وھذه الاختصاصات مدونة في الدستور الاتحادي، وھ ذه النص وص القانونی ة كثی راً        الأقالیم والمحافظات و
                                                

 مش  ار إلی ھ ف  ي إحك ام وق  رارات المحكم  ة   ١٤/٤/٢٠١٠الص  ادر ف ي  ) ٢٠١٠/دی ة اتحا/٣٧(ینظ ر ق  رار المحكم ة رق  م     )١(
 .٦٥الاتحادیة العلیا من إصدارات جمعیة القضاء العراقي، المرجع السابق، ص 

 .٨٧المرجع السابق، ص : عید أحمد الحسبان. د  )٢(
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)١٣٢( 

م  ا ینتابھ  ا الغم  وض أو ی  تم الاخ  تلاف عل  ى تفس  یرھا، ل  ذلك یج  ب ألا یتمت  ع أي م  ن مس  تویات الحكوم  ات      
بشكل منفصل بحق ممارسة تفسیر نصوص الدس تور الاتح ادي، حی ث إن    ) والمحافظاتالاقالیم الاتحاد و ( 

 .)١(تبني تفسیرات دستوریة متعددة قد یشكل ذلك خطورة قد تقضي على الاتحاد تدریجیاً
لذلك كان ھناك إجماع على ضرورة إیجاد محكمة علیا محایدة یكون لھا الكلمة النھائی ة ف ي تفس یر          

ارض ب ین الاختصاص ات الموزع ة ف ي الدس تور، باعتب ار ذل ك م ن الأس س الجوھری ة            الدستور وإزالة التع  
 .)٢(لقیام النظام الفدرالي

لكل ما تقدم أعطى الدستور حق تفسیر نصوصھ للمحكمة الاتحادیة العلیا دون سواھا م ن المح اكم           
ھ  ات المالك  ة لح  ق الأخ  رى، وذل  ك توحی  داً لل  رأي الدس  توري ومنع  اً م  ن تض  ارب الآراء إذا م  ا تع  ددت الج 

 .)٣(تفسیر نصوص الدستور
وھذا الأمر یتطلب أن لا ینصب التفس یر عل ى مج رد الحال ة المعروض ة، ب ل أن یص بح مب دأ مھم اً           
م  ن المب  ادئ الدس  توریة، ویطب  ق عل  ى كاف  ة الح  الات المماثل  ة، بحی  ث تص  بح الأحك  ام الت  ي تص  درھا ھ  ذه     

 یج  ب احترامھ  ا ف  ي نھای  ة المط  اف ف  ي النص  وص       المحكم  ة بمثاب  ة الس  لطة الأعل  ى ف  ي الدرج  ة والت  ي      
 .)٤(المكتوبة

من الدستور قد منحت المحكمة الاتحادی ة العلی ا اختص اص    ) ثانیاً /٩٣(وفي الواقع إذا كانت المادة   
تفسیر نصوص الدستور، إلا أنھا لم تبین الجھة التي تطلب تفسیر الدستور وحتى قانون المحكم ة الاتحادی ة    

 لم یبین ا ص راحة م ن ل ھ الح ق بطل ب       ٢٠٠٥لسنة ) ١( ونظامھا الداخلي رقم   ٢٠٠٥لسنة  ) ٣٠(العلیا رقم   
التفسیر الدستوري ولا إجراءات تقدیم طل ب التفس یر، عل ى عك س إقام ة ال دعوى الدس توریة الت ي ذكرناھ ا                

 وت  رك التفاص  یل ٢٠٠٥س ابقاً، ك  ون اختص اص التفس  یر اس تحدثھ دس  تور جمھوری  ة الع راق الح  الي لس نة      
 .)٥(انون جدید للمحكمة الاتحادیة العلیا والذي لم یصدر إلى یومنا ھذالق

ورغم غیاب التحدید الدستوري والقانوني للأش خاص ال ذین یح ق لھ م تق دیم طل ب تفس یر نص وص           
الدستور، فإن المحكمة الاتحادیة العلیا مارست اختصاصھا التفسیري مرات عدی دة وف ي مواض یع متع ددة،         

عھ تحدید الجھات التي یحق لھا تقدیم طلب التفسیر، وكذلك البیانات الأساسیة التي یجب     مما یتطلب الأمر م   
أن یتضمنھا الطلب التفسیري حتى یكون مقبولاً لدى المحكمة الاتحادیة العلی ا والت ي م ن دون ھ ذه البیان ات       

ن المحكم  ة لا تس  تطیع ممارس  ة اختصاص  ھا بالتفس  یر، وك  ذلك س  وف نق  وم ببی  ان أث  ر التفس  یر الص  ادر م       
 -:الاتحادیة العلیا بصفة أصلیة، ولذلك سنتناول ھذه المواضیع بالتفصیل الآتي

 .طلب التفسیر: الفرع الأول
 .بیانات طلب التفسیر: الفرع الثاني
 .أثر التفسیر الصادر من المحكمة الاتحادیة العلیا بصفة أصلیة: الفرع الثالث

                                                
رالی  ة، دراس  ة مقارن  ة، منش  ورات  توزی  ع الاختصاص  ات الدس  توریة ف  ي الدول  ة الفد : معم  ر مھ  دي ص  الح الكبیس  ي . د  )١(

 .٣٩٦ -٣٩٥، ص ٢٠١٠الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، لبنان 
 .٣٩٧، ص نفسھالمرجع : معمر مھدي صالح الكبیسي. د  )٢(
 .٣٢٨، ص ١٩٧٨النظام الاتحادي في دولة الإمارات العربیة، دراسة مقارنة، مطبقة القاھرة الجدیدة، : عادل الطبطبائي. د  )٣(
 .٣٢٨، ص ١٩٦١دراسات سیاسیة، أصول النظم الاتحادیة، مكتبة الأنجلو المصریة، القاھرة، : أحمد سو یلم العمري. د  )٤(
 .٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق الحالي لسنة ) ثانیاً /٩٣(ینظر نص المادة   )٥(
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)١٣٣( 

 الفرع الأول

 طلب التفسیر

 الاتحادیة العلیا بممارس ة اختصاص ھا بتفس یر نص وص الدس تور یج ب أن یك ون         عند قیام المحكمة  

 .ھناك طلب بذلك مقدم ممن لھ الحق في تقدیم طلب التفسیر

بمعني أن ھناك شرطین للممارسة المحكم ة الاتحادی ة العلی ا لاختصاص ھا التفس یري، الأول یتعل ق        

 .تقدیم طلب التفسیربضرورة وجود طلب تفسیر، والآخر یتصل بأصحاب الحق في 

 :  ضرورة تقدیم طلب إلى المحكمة الاتحادیة العلیا بتفسیر نص دستوري-أولاً

 ھ ذا الش رط إلا أن ھ    دعلى الرغم من سكوت الدستور وقانون المحكم ة ونظامھ ا ال داخلي ع ن تحدی        

 الت ي  ٢٠٠٥لس نة  ) ١(من النظام ال داخلي للمحكم ة الاتحادی ة رق م      ) ٢٠(یمكن استخلاصھ من نص المادة      

 .... ).تقدم الدعوى والطلبات إلى المحكمة الاتحادیة العلیا( تنص على أن 

ومعنى ھذا أن المحكمة لا تمارس اختصاصھا التفسیري من تلقاء نفسھا، وإنما یتوقف الأم ر عل ى       

تقدیم طلب بھذا المضمون وبعبارة أخرى أن تفسیر نص من نصوص الدستور یج ب أن یك ون بطل ب یق دم         

لمحكمة الاتحادیة العلیا، وعدم جواز التصدي في مسألة التفس یر یتف ق م ع منط ق الأم ور لأن التفس یر         إلى ا 

لا یتعلق بخصومة أو نزاع بالمعنى الدقیق، فلیس ھناك خصومة ولا أط راف، ول یس ھن اك بالت الي دع وى            

  .)١(ولا قضیة ولا دفوع ولا مرافعات ولا مذكرات، وإنما ھناك طلب بتفسیر نص معین

م ن الدس تور الت ي أسس ت الاختص اص التفس یري للمحكم ة        ) ثانی اً  /٩٣( ومن استقراء نص الم ادة    

یتب  ین أن ھ ذا الاختص  اص إنم  ا  ) بتفس  یر نص وص الدس  تور  .... تخ  تص المحكم  ة الاتحادی ة العلی  ا ( بقولھ ا  

ھ ا المحكم ة إلا    تفس یر نص وص الق وانین الت ي تواجھ    ىتفسیر أحكام الدستور ولا یمتد إل   یقتصر نطاقھ على    

 .عن طریق البحث في دستوریتھا طبقاً للأوضاع المرسومة في الدستور

ویؤك  د ھ  ذا المعن  ى ق  رارات المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا عن  د تعرض  ھا لطلب  ات التفس  یر المعروض  ة   
م  ن ) ٩٣(وحی  ث إن اختصاص  ات المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا مح  دد بالم  اد ة   ( علیھ  ا إذ ج  اء ف  ي ق  رار لھ  ا  

) ٣٠(م ن ق انون المحكم ة الاتحادی ة العلی ا رق م       ) ٤( والم ادة  ٢٠٠٥ر جمھوریة العراق الحالي لس نة       دستو
، ولم یكن من بین ھذه الاختصاصات إبداء الرأي فیما طلبتھ محافظة القادسیة، وحیث إن ذل ك     ٢٠٠٥لسنة  

ة رق  م م  ن ق  انون مجل س ش  ورى الدول   ) ٦(ی دخل ض  من اختص  اص مجل س ش  ورى الدول  ة بموج  ب الم ادة    
 .)٢()، لذا یكون طلب محافظة القادسیة خارج اختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا ١٩٧٩لسنة ) ٦٥(

                                                
 .٢٠٦المرجع السابق، ص: جو رجي شفیق ساري. د  )١(
، مش  ار للق  رار ف  ي موق  ع ٨/٦/٢٠١٠الص  ادر ف  ي  ) ٢٠١٠/اتحادی  ة/٤٦( حادی  ة العلی  ا رق  م ینظ  ر ق  رار المحكم  ة الات  )٢(

 .المحكمة، سبقت الإشارة إلیھ
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)١٣٤( 

ھذا ولا یدخل في نطاق ھذا المفھوم التشریعات الفرعیة، وإن كانت مستقاة من الدستور، كون ھذه      

یة، ل ذا لا تخ  تص  ینس حب علیھ ا مفھ وم ال نص الدس توري لع دم ورودھ ا ف ي الوثیق ة الدس تور          لاالتش ریعات  

الم ادة  ( المحكمة الاتحادیة العلیا بطلب تفسیرھا استقلالاً، حیث جاء في ق رار المحكم ة الاتحادی ة العلی ا أن         

م ن ق انون المحكم ة الاتحادی ة العلی ا رق م       ) ٤(، والم ادة  )٢٠٠٥(من دستور جمھوریة الع راق لس نة    ) ٩٣(

حادی ة العلی ا، ول یس م ن ب ین ھ ذه الاختصاص ات        ، ق د ح ددتا اختصاص ات المحكم ة الات      ٢٠٠٥لسنة  ) ٣٠(

م  ن الدس  تور ح  ددت اختص  اص  ) ٩٣(تفس  یر النظ  ام ال  داخلي للمجل  س ال  وطني المؤق  ت، حی  ث إن الم  ادة    

المحكمة في مجال التفسیر بتفسیر نصوص الدستور حصراً، لذا یك ون طل ب مجل س الن واب بتفس یر الم ادة            

  )١ ()ؤقت خارج اختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا من النظام الداخلي للمجلس الوطني الم) ٢٢(

وم  ن خ  لال م  ا تق  دم تب  ین أن مح  ل اختص  اص المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا بالتفس  یر یقتص  ر عل  ى          
نصوص الدستور ولا یمتد إلى نص قانوني أخر، غیر أن الملف ت للنظ ر أن المحكم ة الاتحادی ة ق د تص دت             

م  ن ) ١(م  ن الم ادة  ) سادس اً ( الأعل ى تفس  یر ن ص الفق  رة   لتفس یر ن ص ق  انوني عن دما طل  ب مجل س القض  اء    
 من المحكمة الاتحادیة العلیا وج اء ف ي قرارھ ا التفس یري بم ا      ٢٠٠٧لسنة ) ٢٧(قانون التقاعد الموحد رقم  

أن ن  ص الفق  رة الم  ذكورة ینص  رف إل  ى ح  الات الإحال  ة عل  ى التقاع  د ف  ي غی  ر ح  التي إكم  ال الس  ن   ( ی  أتي 
 التقاع د وع دم الص لاحیة للخدم ة المؤی دة بتقری ر اللجن ة الطبی ة المختص ة لأن ھ اتین             القانونیة للإحالة على  

الح التین لا یس  توجبان اتخ  اذ الإج  راءات الت ي ت  م بموجبھ  ا تعی  ین الموظ ف حی  ث أن إكم  ال الس  ن القانونی  ة     
ح الات الت ي   المحددة للتقاعد وعدم صلاحیة الموظف للخدمة المؤدیة بتقریر اللجنة الطبیة المختصة؛ م ن ال    

تلزم بإحالة الموظف على التقاعد بحكم القانون، وبخلافھ یس تلزم اتخ اذ إج راءات طویل ة ومعق دة، وبالت الي         
 من قانون التقاعد الموحد لا تنصرف إلى ھاتین الحالتین، وتبق ى  ىمن المادة الأول ) سادساً(فإن نص الفقرة    

ولرئیس الجھة غیر المرتبطة بوزارة واتخذ القرار صلاحیة الإحالة على التقاعد بموجبھا للوزیر المختص      
 .)٢()بالاتفاق 

وطبقاً لھ ذا الق رار نج د المحكم ة الاتحادی ة ق د تج اوزت ص لاحیتھا ك ون الق انون ال ذي یحكمھ ا ل م                
م ن  ) ٩٣(یتضمن اختصاص تفسیر نصوص القانون، كما لم یدرج ضمن اختصاصاتھا الواردة ف ي الم ادة        

 . الحالي٢٠٠٥سنة دستور جمھوریة العراق ل
ولما تقدم یحق لنا التس اؤل ع ن الأس اس الق انوني ال ذي اس تندت إلی ھ المحكم ة الاتحادی ة العلی ا ف ي                    
تفسیر القوانین، وفي الوقت الذي یفترض فیھ أن یصبح تفسیرھا مبدأً مھما من المب ادئ الدس توریة ویس تقر          

ي ف  لاتحادی ة العلی ا تذب ذبھا الواض ح     من المحكمة االعمل علیھ ویطبق على الحالات المماثلة، ولذلك لا یقبل   
 تفسیر نص قانون تارة، وعدم قبولھ تارة أخ رى بحج ة ع دم اختصاص ھا لأنھ ا مختص ة بتفس یر          طلب قبول

 .نصوص الدستور فقط

                                                
 مش  ار للق رار ف ي موق  ع   ١١/٩/٢٠٠٧الص ادر ف ي    ) ٢٠٠٧/اتحادی  ة/١٨( ینظ ر ق رار المحكم ة الاتحادی  ة العلی ا رق م        )١(

 .المحكمة، سبقت الإشارة إلیھ
، مش  ار للق  رار ف  ي موق  ع ٣/٥/٢٠٠٦الص  ادر ف  ي  ) ٢٠٠٦/اتحادی  ة/٦٧( كم  ة الاتحادی  ة العلی  ا رق  م ینظ  ر ق  رار المح  )٢(

 .المحكمة، سبقت الإشارة إلیھ
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)١٣٥( 

 : صاحب الحق بتقدیم طلب التفسیر-ثانیاً

 ال ذي أس س   ٢٠٠٥لس نة  من دس تور جمھوری ة الع راق الح الي     ) ثانیاً /٩٣(كما بینا أن نص المادة    
الاختصاص التفسیري للمحكمة الاتحادیة العلیا قد سكت عن تحدید الجھات التي یحق لھا تقدیم طلب تفسیر   
نص وص الدس تور إل  ى المحكم ة الاتحادی  ة العلی ا بش أن ن  ص م ن النص  وص ال ذي یثی ر خلاف  اً ف ي التطبی  ق          

 .بسبب الاختلاف حول تفسیره
 ٢٠٠٥ك ل م ن ن ص عل یھم دس تور جمھوری ة الع راق الح الي لس نة          وفي الواقع لا یمكن الق ول إن    

صراحة أو أشار إلیھم ضمناً، وإعطائھم إمكانیة تقدیم الدعاوى أمام المحكمة الاتحادیة العلیا یحق لھم تقدیم   

 أطرافھ  ا وتتب  این مراك  زھم    دل  یس بمثاب  ة خص  ومة تتع  د   ( لأن طل  ب التفس  یر   ؛طل  ب التفس  یر الدس  توري  

 لتج   رده م   ن ال   دفوع وردود –موض   وعیة، وإنم   ا ھ   و مج   رد طل   ب أدن   ى م   ن المنازع   ة   الإجرائی   ة أو ال

 ھن   اك م   ن یقدم   ھ، ولا یوج   د م   ن یق   دم ف   ي   – لأن الق   رار فی   ھ مل   زم –الخص   ومة، وأعل   ى م   ن الإفت   اء  

، بمعنى لیس ھناك دعوى بل طلب تفسیر نص معین من نصوص الدستور، وكما أن المحكمة         )١()مواجھتھ

ا اتجھت نحو قبول طلبات التفسیر إذا وردت من الجھات الرسمیة ف ي الدول ة فق ط، ل ذلك فق د        الاتحادیة العلی 

، وكم ا ق دم   )٣( أخرى م ن نائ ب رئ یس الجمھوری ة    ، ومرة)٢(جاءت الطلبات التفسیریة مرة من رئیس الدولة 

، وم ن  )٦(، وم ن لجان ھ  )٥(، وك ذلك ق دم م ن إح دى دوائ ر المجل س      )٤(طلب التفسیر من رئیس مجلس الن واب   

، وم ن مجل س   )٧(مكتب النائب الأول ل رئیس مجل س الن واب، وكم ا ق دم طل ب التفس یر م ن مجل س ال وزراء                

 .)١٠(، ومجالسھا)٩( قبلت طلبات التفسیر المقدمة من المحافظات، وكذلك)٨(القضاء الأعلى

 وك ذلك  بناء على ما تقدم یصح أن یقدم طلب التفسیر ك ل م ن یمث ل الس لطتین التش ریعیة والتنفیذی ة              

 .)١١(من مجلس القضاء الأعلى باعتباره ممثل السلطة القضائیة

                                                
الاختصاص الأصلي للمحكمة الدستوریة بتفسیر النصوص الدستوریة في النظام الدس توري     : محمد باھي أبو یونس   . د  )١(

 .٨٠الكویتي، المرجع السابق، ص 
، مش  ار إلی  ھ ف  ي موق  ع  ١٦/٩/٢٠٠٧الص  ادر ف  ي  ) ٢٠٠٧/اتحادی  ة/١٩( ر ق  رار المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا رق  م  ینظ    )٢(

 .المحكمة، سبقت الإشارة إلیھ
، مش  ار إلی  ھ ف  ي موق  ع  ١٤/٤/٢٠٠٧الص  ادر ف  ي  ) ٢٠١٠/اتحادی  ة/٣٧( ینظ  ر ق  رار المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا رق  م     )٣(

 . المحكمة، سبقت الإشارة إلیھ
، وقرارھ   ا رق   م  ١٨/١/٢٠١١الص   ادر ف   ي   ) ٢٠١١/اتحادی   ة/١٣( ینظ   ر ق   رار المحكم   ة الدس   توریة العلی   ا رق   م       )٤(

 . ، مشار إلیھما في موقع المحكمة، سبقت الإشارة إلیھ٢/١٢/٢٠١١الصادر في  ) ٢٠١٠/اتحادیة/٨٧(
، مش  ار إلی  ھ ف  ي موق  ع  ١٦/٧/٢٠٠٧ف  ي لص  ادر )  ا٢٠٠٧/اتحادی  ة/١٣( ینظ  ر ق  رار المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا رق  م     )٥(

 .المحكمة، سبقت الإشارة إلیھ
 مشار إلیھ ف ي موق ع المحكم ة،    ٤/٢/٢٠٠٩الصادر في  ) ٢٠٠٩/اتحادیة/٣( ینظر قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم     )٦(

 . سبقت الإشارة إلیھ
 مش  ار إلی  ھ ف  ي موق  ع   ١٨/١/٢٠١١ادر ف  ي الص   ) ٢٠١٠/اتحادی  ة/٨٨( ینظ  ر ق  رار المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا رق  م      )٧(

 . المحكمة، سبقت الإشارة إلیھ
، مش  ار إلی  ھ ف  ي موق  ع  ١٩/٥/٢٠٠٨الص  ادر ف  ي  ) ٢٠٠٨/اتحادی  ة/٢٣( ینظ  ر ق  رار المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا رق  م     )٨(

 . المحكمة، سبقت الإشارة إلیھ
، مش  ار إلی  ھ ف  ي موق  ع   ٨/٦/٢٠١٠الص  ادر ف  ي   ) ٢٠١٠/اتحادی  ة/٤٦( ینظ  ر ق  رار المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا رق  م       )٩(

 .المحكمة، سبقت الإشارة إلیھ
 مشار إلیھ ف ي موق ع المحكم ة،    ٤/٢/٢٠٠٩الصادر في  ) ٢٠٠٩/اتحادیة/٦( ینظر قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم    )١٠(

 .سبقت الإشارة إلیھ
 .٨٥المرجع السابق، ص : القاضي مكي ناجي )١١(
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)١٣٦( 

وبالتالي یمكن القول إن المحكمة الاتحادیة العلیا تتجھ إلى قبول طلبات التفسیر م ن س لطات الدول ة        

م ن دس تور جمھوری ة    ) ٤٧(وحدھا والتي تضم السلطات الاتحادیة وحكومات الأقالیم بموجب ن ص الم ادة         

 .، التي تتكون من السلطة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة٢٠٠٥ي لسنة العراق الحال

وفي الواقع أن إناطة حق تقدیم طلبات التفسیر لكافة السلطات في الدول ة س یؤدى إل ى ورود الكثی ر        

من طلبات التفسیر بمواضیع متكررة أمام المحكمة الاتحادیة العلیا مثلم ا تع دد طلب ات التفس یر بش ان الم ادة           

 طلب  ات التفس  یر ، وتع دد )١ ()مجل س الرئاس  ة ( م ن الدس  تور الخاص ة بص  لاحیات رئ یس الجمھوری  ة    ) ٧٣(

، أو ورود طلب  ات غی  ر  )٢(أیض  اً بش  ان إمكانی  ة مج  الس المحافظ  ات بإص  دار تش  ریعات محلی  ة م  ن عدم  ھ     

  ورود طلبات غیر ض روریة، أي غی ر مس بوقة بخ لاف فعل ي موج ب      ، أو )٣(مرتبطة بنص دستوري أصلاً   

الأمر ال ذي یعم ل عل ى تش عب عم ل المحكم ة وتش تت جھودھ ا ب دون ض رورات موجب ة              ،)٤(لطلب التفسیر 

، بش  أن طلب  ات تفس  یر النص  وص   )٦(وھ  و م  ا ابتع  د عن  ھ المش  رع المص  ري بنص  وص ص  ریحة     ،)٥(ل  ذلك 

 .التشریعیة

  ق  د بم  ا أن  ھ  أن اختص  اص المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا بتفس  یر نص  وص الدس  تور،     ی  رى الباح  ث و

 فإن ممارسة ھذا ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق الحالي لسنة  ) ثانیاً/٩٣(استحدث بموجب نص المادة     

بم  ا ینس  جم وھ  ذا     ٢٠٠٥لس  نة  ) ٣٠(رق  م  الاختص  اص یتطل  ب تع  دیل ق  انون المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا       

یة ذات  أو صدور قانون جدید لھا ی نظم ك ل ھ ذه الإج راءات حس ب نص وص الم واد الدس تور         الاختصاص،

 ل ذلك فالأنس  ب  ،الدراس  ة ه الح  الي والت ي ذكرناھ  ا أنف اً ف  ي ھ ذ   ٢٠٠٥م  ن دس تور   ) ٩٤،٩٣،٩٢( الأرق ام  

رئاس  ة الجمھوری  ة، ( تحدی  د أص  حاب الح  ق ف  ي طل  ب التفس  یر بالرئاس  ات الثلاث  ة ف  ي الحكوم  ة الاتحادی  ة    

  . بشكل مباشر   والھیئات القضائیة، والمحاكم)ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة مجلس النواب

                                                
 وقرارھ    ا رق    م  ١٦/٩/٢٠٠٧الص    ادر ف    ي   ) ٢٠٠٧/ت/١٩( المحكم    ة الاتحادی    ة العلی    ا ب    الرقم   ینظ    ر ق    رارات    )١(

 مشار إلیھم ف ي  ٨/١/٢٠٠٨الصادر في ) ٢٠٠٧/ت/٢٨( ، وقرارھا رقم  ٢٦/٩/٢٠٠٧الصادر في    ) ٢٠٠٧/ت/٢١(
 .موقع المحكمة، سبق الإشارة إلیھ

، وقرارھ    ا رق    م ١٦/٧/٢٠٠٧الص    ادر ف    ي  ) ٢٠٠٧/ت/١٣( ینظ    ر ق    رارات المحكم    ة الاتحادی    ة العلی    ا ب    الرقم    )٢(
 .  مشار إلیھم في موقع المحكمة، سبقت الإشارة إلیھ٢١/٤/٢٠٠٨الصادر في  ) ٢٠٠٨/ت/٢١(

 المتض من رفض ھ تفس یر الم ادة     ١١/٩/٢٠٠٧الص ادر ف ي    ) ٢٠٠٧/ت/١٨( ینظر قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم     )٣(
 .  الوطنيمن النظام الداخلي للمجلس) ٢٢(

، الخ اص ف ي مس ودة دس  تور    ١١/٩/٢٠٠٧الص ادر ف ي    ) ٢٠٠٧/ت/١٧( ینظ ر ق رار المحكم ة الاتحادی ة العلی ا رق  م        )٤(
 . إقلیم الجنوب، مشار إلیھ في موقع المحكمة، سبقت الإشارة إلیھ

ادیة العلیا في تفسیر الدس تور  النظریة العامة في تفسیر الدستور واتجاھات المحكمة الاتح: علي ھادي عطیة الھلالي . د  )٥(
 . وما بعدھا٢٩٨العراقي، المرجع السابق، ص 

یقدم التفسیر من وزی ر الع دل   (  علي أن ١٩٧٩لسنة ) ٤٨(من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم ) ٣٣(نصت المادة    )٦(
ض ائیة، ویج ب أن یب ین    بناء علي طلب رئیس مجلس الوزراء أو رئیس مجل س الش عب أو المجل س الأعل ى للھیئ ات الق      

في طلب التفسیر النص التش ریعي المطل وب تفس یره، وم ا أث اره م ن خ لاف ف ي التطبی ق وم دى أھمیت ھ الت ي تس تدعي                     
 ). تفسیره تحقیقاً لوحدة تطبیقھ 
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)١٣٧( 

 الفرع الثاني

 بیانات طلب التفسیر

 یعتب  ر الش  كل ال  ذي یج  ب أن یك  ون علی  ھ طل  ب تفس  یر نص  وص الدس  تور، أي البیان  ات الإلزامی  ة    

والمستندات المرفقة بھ من الأمور التي تراعیھا المحكمة الاتحادیة العلیا في قبول طل ب التفس یر م ن عدم ھ      

 وق انون المرافع  ات المدنی ة أو س یاق العم ل الی  ومي     ٢٠٠٥لس نة  ) ١(لي رق م  تبع اً لم ا یق رره نظامھ ا ال  داخ    

 .)١( عدم قبول طلب التفسیرإلىللمحكمة، لذا فإن عدم مراعاة ھذه الشكلیة یؤدى 

لس نة  ) ١(م ن النظ ام ال داخلي للمحكم ة الاتحادی ة العلی ا رق م        ) أولاً(الفقرة ) ١(حیث أوجبت المادة  

 عل  یھم، وقائم  ة ىدیم عریض  ة دع  واه أن یرف  ق بھ  ا نس  خاً بق  در ع  دد الم  دع  ، عل  ى الم  دعي عن  د تق   ٢٠٠٥

منھ ا عل ى المحكم ة ع دم قب ول ال دعوى إذا ل م ترف ق بھ ا المس تندات              ) ثانی اً ( بالمستندات، وتض منت الفق رة      

ل دى الت دقیق   ( من ھذه المادة، وف ي ذل ك قض ت المحكم ة الاتحادی ة العلی ا         ) ١(المنصوص علیھا في الفقرة     

مداولة من المحكمة الاتحادیة العلیا، وجد أن الجھة طالبة التفسیر قد قدمت الطلب دون تقدیم المس تندات          وال

اللازم  ة للب  ت فیھ  ا، وق  د ت  م الطل  ب إلیھ  ا لتق  دیم ھ  ذه المس  تندات بموج  ب كت  ب المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا         

لم تقدم رغم مرور  و١٩/١١/٢٠٠٧، و١٧/٩/٢٠٠٧، و ١٦/٨/٢٠٠٧ في   ٢٠٠٧/اتحادیة/١١المرقمات  

) ثانی اً (مدة تزید على ثلاثة أشھر وحیث لا یمكن النظر في الطلب دون تقدیم المس تندات، وحی ث إن الفق رة          

 نص ت عل ى ع دم قب ول     ٢٠٠٥لس نة  ) ١(من النظام ال داخلي للمحكم ة الاتحادی ة العلی ا رق م           ) ١(من المادة   

 .)٢()الذي أخذ شكل دعوى غیر مقبول ویحفظ الدعوى، التي تقدم بدون مستنداتھا، لذا یعتبر الطلب 

وفي الواقع إذا كانت المحكمة الاتحادیة العلیا قد سلكت مسلك المادة المذكورة في ضرورة تضمین  

طلب التفسیر مستنداتھ اللازمة، إلا أنھا لم تبین ما المستندات التي یوجبھا طلب التفس یر لك ي یك ون مقب ولاً           

ی ا؟ ولك ن ف ي طبیع ة الح ال یج ب أن یتض من الطل ب التفس یري بیان ات أساس یة               المحكمة الاتحادی ة العل    ىلد

من دونھا لا یمكن للمحكمة الاتحادیة العلیا ممارسة اختصاصھا بالتفسیر، ومن بین ھ ذه البیان ات         ) إلزامیة(

ان ات  إذ یعد تحدید الجھة طالبة التفسیر للنص المطلوب تفسیره من البی(النص الدستوري المطلوب تفسیره،   

 تحق ق القاض ي الدس توري مم ا إذا ك ان      أولھاالجوھریة في الطلب، واعتباره كذلك مرجعھ إلى عدة أمور،         

النص المطلوب تفسیره نصاً دستوریاً مما ینعقد لھ الاختصاص بنظر طلب تفسیره م ن عدم ھ، وھ ذا معن اه             

 تثب ت القاض ي م ن    وثانیھم ا لا، أن بیان النص یعد إجراء كاش فاً عم ا إذا ك ان القاض ي مختص اً بتفس یره أم               

م  دى غم  وض ال  نص أو وض  وحھ، عل  ى نح  و یستوض  ح ل  ھ إذا ك  ان یقب  ل طلب  ھ للغم  وض أو لا یقبل  ھ لع  دم   

                                                
الدس تور  تفسیر الدستور واتجاھات المحكمة الاتحادیة العلیا في تفسیر النظریة العامة في : یة الھلاليعلي ھادي عط . د  )١(

 .٩٨العراقي، المرجع السابق، ص 
، مش  ار إلی  ھ ف  ي موق  ع   ٨/١/٢٠٠٨الص  ادر ف  ي   ) ٢٠٠٧/اتحادی  ة/١١( ینظ  ر ق  رار المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا رق  م       )٢(

 .المحكمة، سبقت الإشارة إلیھ 

o b e i k a n d l . c o m



)١٣٨( 

احتوائھ على غموض أو التباس، وھكذا تتبین أھمیة ھذا التحدید أو البیان في علاقتھ بشروط قبول الطل ب،        

ر، وھو ما یكون من أثره التزامھ بموجبات مبدأ حیاد  تحدید القاضي لنطاق إعمال سلطتھ في التفسی        وثالثھا

القاضي، باعتبار أن بیان النص یعینھ على تحدید نطاق الطلب، والتقیید بمطلوب الجھة طالبة التفسیر، ف لا        

 اس تیثاق المحكم ة   ورابعھم ا یفسر أكثر أو أقل مم ا طل ب، فیخ ل بھ ذا الالت زام ویخ رج ع ن نط اق الطل ب،                  

ن أنھ لم یس بق لھ ا تفس یر ذات ال نص، فتخ ل بإع ادة تفس یره أو قب ول طلب ھ، بم ا تتمت ع ب ھ                  الاتحادیة العلیا م  

قراراتھا التفسیریة من قوة الإل زام بالنس بة لجمی ع مؤسس ات الدول ة ومنھ ا المح اكم، وھ ي قطع اً م ن بینھ ا،              

 ق د س بق تفس یره،    تلزمھا قراراتھا التفسیریة إلزام غیرھا، وكذلك على ضوء بیان النص، یح دد م ا إذا ك ان        

 . )١()فیقرر عدم القبول، لسابقة التفسیر، وأما إذا لم یسبق لھ التفسیر فتمضي المحكمة في مھمتھا تفسیراً لھ

ولا یعن  ي ف  ي اس  تیفاء ھ  ذا الش  رط مج  رد تحدی  د ال  نص، وإنم  ا یج  ب أن یك  ون ھ  ذا التحدی  د كافی  اً   (

الأول ى  لى ھذا النحو یمكن أن یكون على طریقتین، وتقاس درجة كفایتھ، بأن یكون نفایاً للجھالة بھ، وھو ع 

لفظیة أي بذكر نص المادة المطلوب تفس یرھا عل ى نح و م ا وردت ف ي الوثیق ة الدس توریة، ف النص المح دد            

 رقمیة أي تحدید رقم المادة والثانیةبكلماتھ یقطع بیسر تحدیده وسھولة الوقوف علیھ، مما ینفي الجھالة بھ، 

 الطلب، وإن كان العمل قد جرى على الجمع بین الطریقتین، الأولى والثانیة، لاس یما      المطلوب تفسیرھا في  

عندما یكون المطلوب تفسیره مقطعاً أو جزءاً من النص دون أن یكون النص كاملاً، ف ي ھ ذه الحال ة یك ون           

 .)٢()التحدید اللفظي أبلغ من الرقمي في بیان المقصود، وتجلیة المطلوب

 ش ك فی ھ أن الغای ة الأساس یة م ن التفس یر ھ و اس تجلاء إرادة المش رع وغایت ھ           وفي الواق ع ومم ا لا    

التي صاغ على ض وئھا نص اً دس توریاً، وھ و م ا یقتض ي بالض رورة أن یتض من طل ب التفس یر تحدی د ھ ذا                     

النص حتى یتسنى للمحكمة الاتحادیة العلیا تفسیره، مما یؤكد أن بیان النص المطلوب تفس یره م ن البیان ات            

جوھریة إذ یمثل محل وموضوع الطلب وفي ذات الوقت مح ل وموض وع التفس یر، ویترت ب عل ى إغفال ھ           ال

 .)٣(عدم قبول طلب التفسیر

وتج د المحكم ة الاتحادی ة    ( وقد جاء في قرار المحكمة الاتحادیة العلیا ما یؤك د ھ ذا المعن ى بقولھ ا         

نة من مواد الدس تور لتك ون موض وع دراس ة     العلیا من تدقیق الطلب أنھ لم ینص على طلب تفسیر مادة معی    

وت دقیق المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا، وتق دیم التفس  یر المطل  وب عل  ى وف ق اختصاص  ھا المنص  وص علی  ھ ف  ي     

 .)٤()من الدستور ) ثانیاً /٩٣( المادة 

                                                
لمرجع الس ابق، ص  الاختصاص الأصلي للمحكمة الدستوریة بتفسیر النصوص الدستوریة، ا : محمد باھي أو یونس   . د  )١(

٨٦ -٨٥. 
 .٨٦، ص المرجع نفسھ: محمد باھي أبو یونس. د  )٢(
 .٢٣المرجع السابق، ص : محمود عباس محسن. د  )٣(
، مش  ار إلی  ھ ف  ي موق  ع  ١٤/٤/٢٠١٠لص  ادر ف  ي )  ا٢٠١٠/اتحادی  ة/٣٨( ینظ  ر ق  رار المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا رق  م     )٤(

 .المحكمة، سبقت الإشارة إلیھ

o b e i k a n d l . c o m



)١٣٩( 

كما یجب أن یتضمن طلب التفسیر بیان الجھة التي طلبتھ، وكما ذكرنا ینحصر ح ق طل ب التفس یر            

ت الرسمیة في الدولة، لذلك من الضروري أن ینط وي الطل ب عل ى ذك ر الجھ ة الطالب ة للتفس یر،             في الجھا 

حتى یتسنى للمحكمة الاتحادیة العلیا أن تتعرف على ما إذا كان ت م ن ض من إح دى الس لطات الممن وح لھ ا                

جھ ة طالب ة   الحق بطلب تفسیر نص وص الدس تور م ن عدم ھ، وبالت الي إذا م ا ج اء الطل ب خالی اً م ن بی ان ال               

 .التفسیر فللمحكمة أن تقضي بعدم قبول الطلب

أن الطل  ب ورد م  ن ( حی ث ج  اء ف  ي رأي تفس  یري للمحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا م  ا یؤك  د ذل  ك بقولھ  ا   

م ن  ) ٥(وحی ث إن الم ادة   " م دیر مكت ب نائ ب رئ یس الجمھوری ة      " مكتب نائب رئیس الجمھوریة وبتوقیع   

أوجب ت إن طلب ت إح دى الجھ ات الرس میة      ) ٢٠٠٥(لسنة ) ١(ة العلیا رقم النظام الداخلي للمحكمة الاتحادی  

 المحكمة الاتحادی ة  إلىالفصل في شرعیة نص أو قرار تشریعي أو نظام أو تعلیمات أو أمر فترسل الطلب       

حیث إن الطلب المشار إلی ھ   و... العلیا بكتاب بتوقیع الوزیر المختص أو رئیس الجھة غیر مرتبطة بوزارة        

بتوقیع السید مدیر المكتب فھو واجب الرد من الناحیة الشكلیة، علیھ قررت المحكم ة رد الطل ب ش كلاً         كان  

 .)١ ()وصدر القرار بالاتفاق 

یتبین من ھذا القرار أن الطلب واجب الرد من الناحیة الشكلیة والموضوعیة ف ي نف س الوق ت، لأن      

 التفس یر للمحكم ة الاتحادی ة العلی ا وبالت الي یع د       الطلب التفسیري رف ع م ن جھ ة لا تمل ك الح ق بتق دیم طل ب        

الطلب خالیاً من بیان الجھة التي طلبت التفسیر أو الجھة التي لھا الحق في طلب تفسیر نص وص الدس تور،       

 . أن تقرر عدم قبول الطلبىوأن خلو طلب التفسیر من بیان الجھة التي طلبتھ، یؤدى بالمحكمة إل

م ن دس تور جمھوری ة    ) ثانی اً /٩٣(ات وإن ل م تطلبھ ا ص راحة الم ادة      یتضح مما سبق أن ھ ذه البیان        

، لكنھ ا تفھ م منھ ا بالض رورة، وبالت الي لا یمك ن للمحكم ة الاتحادی ة العلی ا، أن              ٢٠٠٥العراق الحالي لس نة     

 .تقبل طلب التفسیر وتصدر بشأنھ تفسیراً ملزماً إلا بعد استیفائھ بیاناتھ الإلزامیة

لعلیا في تفسیرھا للنصوص الدستوریة علیھا اختیار الأفكار والتفسیرات الت ي   والمحكمة الاتحادیة ا  

تتفق مع روح وأھداف الدستور، وعن دما یك ون ال نص الدس توري ق ابلاً لع دة تفس یرات قانونی ة، ف إن علیھ ا             

 اختیار التفس یر الملائ م ومراع اة م ا یترت ب علی ھ م ن نت ائج وأث ار، ف لا تأخ ذ م دى ملاءمت ھ لمص لحة جھ ة                     

 .)٢(معینة فحسب وإنما یجب أن تراعي مصلحة الدولة العامة

وقد ترجمت حیثیات قرار المحكمة الاتحادیة العلیا ھذه الأفكار بمناسبة تفس یرھا الأس اس الق انوني            

إن اختص اص المحكم ة الاتحادی ة العلی ا     ( الذي استندت علیھ المحكمة في تفس یر نص وص الدس تور بقولھ ا        

ص   ات المنص   وص علیھ   ا ف   ي قانونھ   ا وأی   ة مھ   ام أخ   رى ت   نص الق   وانین عل   ى  یش   مل ممارس   ة الاختصا

اختصاص  ھا، وف  ي مقدم  ة ھ  ذه الق  وانین دس  تور جمھوری  ة الع  راق ال  ذي یعتب  ر الق  انون الأس  مى والأعل  ى،    

                                                
، المش  ار إلی ھ ف  ي موق  ع  ٢٣/٣/٢٠١٠الص ادر ف  ي   ) ٢٠١٠/اتحادی  ة/٢٦( ر ق  رار المحكم ة الاتحادی  ة العلی  ا رق م   ینظ    )١(

 .المحكمة، سبقت الإشارة إلیھ
 .٢٣٧المرجع السابق، ص: فرمان درویش حمد  )٢(

o b e i k a n d l . c o m



)١٤٠( 

وتلتزم المحكمة الاتحادیة العلیا وغیرھا من مؤسسات الدولة بتطبیق أحكامھ وعدم تجاوزھا استناداً لأحكام      

م  ن الدس تور، وإن ع دم ص دور ق  انون    ) ١٣٠(من ھ م ادام قانونھ ا ناف  ذاً بموج ب أحك ام الم ادة       ) ١٣(الم ادة  

جدید للمحكم ة لا یعن ي ع دم ممارس ة مھامھ ا الت ي ن ص علیھ ا الق انون والدس تور، أم ا الق ول بخ لاف ذل ك                    

ھامھ ا المنص وص    بم٢٠٠٥لس نة  ) ٣٠(وبعدم قیام المحكمة الاتحادیة العلیا المش كلة بموج ب الق انون رق م       

علیھا في قانونھا وفي الدستور وفي القوانین الأخرى فیعني عدم التصدیق على النت ائج النھائی ة للانتخاب ات          

العامة لعضویة مجلس النواب وعدم انعقاد المجلس النیابي وعدم تش كیل الحكوم ة وغی ر ذل ك م ن الش ؤون           

 .)١()ة الدولةالدستوریة، وھذه لا تنسجم مع روح ومرامي الدستور ومصلح

ھ  ذا ویعتب  ر التفس  یر للنص  وص الدس  توریة الص  ادر م  ن المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا ملزم  اً لجمی  ع        

اختصاص   اتھا ( الس  لطات ویتمت   ع بالقیم  ة الدس   توریة والقانونی  ة ذاتھ   ا لق  رارات المحكم   ة وھ  ي تم   ارس      

 .)٢ ()المختلفة

 :د اتخذت قرار تفسیري بالصیغة الآتیةومن الجدیر بالإشارة إلیھ أن المحكمة الاتحادیة العلیا ق

وھذه الصیغة لیست متبع ة ف ي اتخ اذ     ،)٣()وصدر القرار بالاتفاق عدا عضو من أعضاء المحكمة(

قراراتھا التفسیریة الأخرى، لذلك یرى الباحث أن توجھ المحكمة ف ي اتخ اذ قرارھ ا بالص یغة الس ابقة ینتق د          

 :لسببین

ول یس بالص یغة الس ابقة تماش یاً م ع      ) الأغلبی ة  ( قراراً بصیغة كان على المحكمة أن تصدر   : الأول

التي تنص على أن  ٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(من قانون تشكیل المحكمة الاتحادیة العلیا رقم ) أولاً /٥(نص المادة   

ی دعو رئ یس المحكم ة أعض اءھا للانعق اد قب ل الموع  د المح دد بوق ت ك اف ویرف ق بكت اب ال دعوة ج  دول             ( 

 إلا بحض ور جمی ع أعض ائھا وتص در     علق بھ من وث ائق ولا یك ون انعق اد المحكم ة ص حیحاً          الأعمال وما یت  

 بین ةالأحكام والقرارات بالأغلبیة البسیطة عدا الأحكام والقرارات الخاصة بالفصل في المنازعات الحاصل      

تص در بأغلبی ة   الحكومة الاتحادی ة وحكوم ات الأق الیم والمحافظ ات والبل دیات والإدارات المحلی ة فیل زم أن         

 ).الثلثین 

 والت ي  ٢٠٠٥لس نة  ) ١(من نظامھ ا ال داخلي رق م    ) ١٦(أن المحكمة قد خالفت نص المادة     : ثانيال

ض بارة ال دعوى بع د التوقی ع علیھ ا،      إعند النطق بالحكم أو القرار یجب أن تودع مسودتھ ف ي   ( نصت على   

یك ن بالإجم اع أرف ق مع ھ ال رأي المخ الف م ع        ویلزم أن یكون الحكم والقرار مشتملاً عل ى أس بابھ، ف إن ل م          

، ول  ذلك لا یقب  ل م  ن المحكم  ة  ، حی  ث إن ال  رأي المخ  الف وأس  بابھ ل  م ت  ذكر ف  ي الق  رار التفس  یري   )أس  بابھ 

 .الاتحادیة العلیا تذبذبھا في اتباع صیغ مختلفة في اتخاذ قراراتھا التفسیریة

                                                
ش ار إلی ھ ف ي إحك ام      والم١٤/٤/٢٠١٠الص ادر ف ي    ) ٢٠١٠/اتحادی ة /٣٧( ینظر ق رار المحكم ة الاتحادی ة العلی ا رق م          )١(

 .٦٠وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا من إصدارات القضاء العراقي، المرجع السابق، ص
 .٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق الحالي لسنة ) ٩٤(ینظر نص المادة   )٢(
 ف  ي موق  ع  ، مش  ار إل  ي ٨/١/٢٠٠٨الص  ادر ف  ي  ) ٢٠٠٧/اتحادی  ة /٢٧( ینظ  ر ق  رار المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا رق  م        )٣(

 .المحكمة، سبقت الإشارة إلیھ

o b e i k a n d l . c o m



)١٤١( 

 الفرع الثالث

 یة العلیا بصفة أصلیةأثر التفسیر الصادر من المحكمة الاتحاد
 نص ت عل ى   ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق الح الي لس نة    ) ٩٤(بعد أن ذكرنا سابقاً أن المادة       

أن تكون قرارات المحكمة الاتحادیة العلی ا بات ة وملزم ة لجمی ع الس لطات التنفیذی ة والتش ریعیة والقض ائیة،                 

 عل  ى أن ٢٠٠٥لس  نة ) ٣٠(ی  ة العلی  ا رق  م  م  ن ق  انون المحكم  ة الاتحاد ) ٢(فق  رة ) ٥(وك  ذلك ن  ص الم  ادة  

لس نة  ) ١(من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا رق م  ) ١٧(قرارات المحكمة باتة، وكذلك نص المادة    

 على أن قرارات المحكمة باتة ولا تقبل أي طریقة من طرق الطعن، نجد أن ھذه الم واد ق د أس بغت          ٢٠٠٥

 . والبتات والحجیة المطلقة على السلطات كافةعلى قرارات المحكمة صفات الإلزام

فص  فة الإل  زام تعن  ي أن ق  رارات المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا قطعی  ة ولا تقب  ل الطع  ن بأی  ة وس  یلة أو   

طریق ة م ن ط  رق الطع ن، ف لا یمك  ن م ثلاً الاعت راض عل  ى الحك م الغی ابي أو إع  ادة المحاكم ة أو تص  حیح          

لمحكمة الاتحادیة العلیا بمناسبة تقدیم طلب بتصحیح قرارھ ا، حی ث     ما قضت بھ ا    ، وھذا )١(زيیالقرار التمی 

ولدى إمعان النظر في القرار المطعون فیھ الصادر من ھذه المحكمة وج د أن ھ غی ر قاب ل     ( جاء في حیثیاتھ    

للطعن بھ عن طریق طلب التصحیح لأن الأحك ام والق رارات الت ي تص درھا المحكم ة الاتحادی ة العلی ا تع د               

 م ن ق انون المحكم ة الاتحادی ة     ٢٠٠٥لس نة  ) ٣٠(م ن ق انون رق م     ) ٥(م ن الم ادة     ) ثانی اً (ناداً للبن د    باتة اس ت  

وكم ا أن قراراتھ ا نھائی ة أي لا تتغی ر     . )٢(... )العلیا، ومن ثم یكون طلب طالبة التصحیح واجب الرد ش كلاً   

رات التفس  یر الدس  توري أو  اتجاھ  ات المحكم  ة الت  ي اس  تندت علیھ  ا قراراتھ  ا ف  ي المس  تقبل، ل  ذا ف  إن ق  را       

المتض  منة لفق  رة تفس  ر ن  ص دس  توري لا یمك  ن أن تك  ون عرض  ة للتب  دیل أو التغیی  ر ف  ي المس  تقبل، ك  ون       

التفس  یر كاش  فاً لإرادة المش  رع الدس  توري، وم  ن ث  م فق  رار التفس  یر الدس  توري أو أي ق  رار آخ  ر تص  دره       

رادة، وحینئ ذ لا یمك ن الادع اء مس تقبلاً أن     المحكمة یتضمن فقرة تفسیریة یحمل قرینة الوص ل إل ى تل ك الإ     

 .)٣(ھذه الإدارة قد طرأ علیھا تبدیل أو تغییر مما یوجب مخالفة التفسیر أو التعارض معھ

ولك   ن ھ   ل یتف   ق المعن   ى أع   لاه م   ع فك   رة تط   ویر الدس   تور، وتحدیث   ھ وتعایش   ھ م   ع التط   ورات    

 المستقبلیة؟

غت من دقة ف ي ص یاغتھا فإنھ ا غی ر ق ادرة عل ى        النصوص الدستوریة مھما بل في حقیقة الأمر فإن   

استیعاب التطورات في مجالات الحیاة كافة بعد مدة من الزمن تطول أو تقصر، وإزاء ھذا الفرض س نكون   

                                                
النظریة العامة في تفسیر الدستور واتجاھات المحكمة الاتحادی ة العلی ا، المرج ع الس ابق،      : علي ھادي عطیة الھلالي   . د  )١(

 .٢٤٣ص 
ی  ھ ف  ي مش  ار إل. ٢٨/٣/٢٠٠٦الص  ادر ف  ي  ) ٢٠٠٦/ تمی  ز/ اتحادی  ة/ ٧( ینظ  ر ق  رار المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا رق  م     )٢(

 .١٥١ – ١٥٠المرجع في قضاء المحكمة الاتحادیة العلیا، القاضي جعفر كاظم المالكي، المرجع السابق، ص 
النظریة العامة في تفسیر الدستور واتجاھات المحكمة الاتحادی ة العلی ا، المرج ع الس ابق،      : علي ھادي عطیة الھلالي   . د  )٣(

 .٢٤٤ص 

o b e i k a n d l . c o m



)١٤٢( 

التعدیل الدس توري أو التعطی ل الدس توري أو التفس یر الدس توري حت ى یمك ن        : بمواجھة احتمالات ثلاثة ھي 

ولصعوبة إجراء تع دیل دس توري ف ي الع راق كم ا أس لفنا       ،  المستجداتأن تواكب النصوص الدستوریة تلك      

 وكم ا أن التعطی ل الدس توري یتص ف بص فة الع دوان عل ى الدس تور ولا یك ون ملج أ ش رعیاً لیواج  ھ            ،س ابقاً 

 .)١(الدستور المستجدات بل تعده الدساتیر جریمة موجبة للعقاب

س ریعة والمط ورة للدس تور الت ي تجعل ھ یواك ب       لذلك وطبقاً لما تقدم یتضح أن الوسیلة الشرعیة وال    

المستجدات ھي وسیلة التفسیر الدستوري بشرط أن یخضع لمنھج علمي مدروس یتم تحدیثھ بمرور الوق ت      

لیواك  ب التغی  رات السیاس   یة والاقتص  ادیة والاجتماعی  ة، والقانونی   ة، ول  ذلك ف  إن معن   ى البت  ات لق   رارات        

ع دم ج واز الطع ن بق رارات المحكم ة مج دداً،       : ل معن ى القطعی ة أي  المحكمة الاتحادیة العلیا یج ب أن یحم       

وھ ذا م ا أفص حت عن ھ المحكم ة      . ولیس على معنى النھائیة في التفسیر وعدم تغییره وتطوره ف ي المس تقبل     

ص در الحك م بات اً أو ص در الحك م      ( الاتحادیة العلیا في قرارات لھا، حیث ورد بالكثیر م ن قراراتھ ا عب ارة      

 .)٢()باتاً غیر قابل للطعن بالاتفاق 

ولكن إذا كانت أھمیة تطویر التفسیر تؤثر على النحو المتقدم في ملائمة النص وص الدس توریة م ع            

 الظروف المتغیرة أو المتطورة على مر الزمن، فكیف لنا أن نمیز بین تطویر التفسیر وتغیر التفسیر؟

یر أو شمولھ للفروض المحتمل ة أو زی ادة   أن الإضافة التي یمكن أن توسع نطاق التفس    یرى الباحث   

مدى استیعابھ لحالات جدیدة ھو المقصود بتطویر التفسیر، أما اخ تلاف الحك م أو اس تبدالھ أو إص دار حك م            

مناقض لھ فیعد تغییراً في التفسیر، وبعبارة أدق أن ك ل توس عة ف ي أس باب الحك م، وظروف ھ وفروض ھ ھ و             

 .لھة الحكمیة في القرار التفسیري الذي سبق إصداره فیعد تغییراً تطویر للتفسیر، أما كل تبدیل للفقر

حریة التعبیر عن الرأي (  نص – مثلاً –وتأسیساً على ما تقدم فلو فسرت المحكمة الاتحادیة العلیا  

 بأن ھ یعن  ي إظھ ار المكن  ون التفكی  ري الق ابع بخل  د الإنس ان إل  ى الع الم الخ  ارجي بوس  یلة       )٣()بالوس ائل كاف  ة  

ن بھ  ا الجمی  ع أو الغالبی  ة أو ع  دد غی  ر مح  دد م  ن الن  اس م  ن التع  رف عل  ى أفك  ار الش  خص، ورؤیت  ھ     ی  تمك

للأم  ور، وم  دى قناعت  ھ ب  الواقع مھم  ا ك  ان توص  یفھ أو ع  دم قناعت  ھ ب  ھ، ول  ذلك س  وف لا تع  دو المحكم  ة          

س تجدات بع د ھ ذا    الاتحادیة العلیا بھذا التفسیر مذھب التفسیر الحرفي بوسیلة التفسیر اللفظي، ث م ج اءت الم   

 ھل حریة التعبی ر عل ى وف ق م ا ن ص      :منھاالقرار التفسیري لتطرح على المحكمة مجموعة من التساؤلات       

علیھ الدستور العراقي الحالي تشمل الحق في الإضراب، وخاصة إن ھذا الح ق ل م یكفل ھ الدس تور العراق ي        

                                                
 تعطیل الدستور جریمة أسماھا انتھاك الدستور قد تكون مح لاً لاتھ ام   ٢٠٠٥ لسنة عد دستور جمھوریة العراق الحالي     )١(

ینظ ر ن ص الم ادة    ... رئیس الجمھوریة أو رئیس الوزراء أو الوزراء، وتكون من صلاحیات المحكمة الاتحادی ة العلی ا       
 .من الدستور نفسھ) ٦(فقرة ) ٩٣(وكذلك نص المادة ) ب(بند ) ٦(فقرة ) ٦١(

/ اتحادی ة /١٢( والق رار رق م   ١٦/٧/٢٠٠٧الص ادر ف ي   ) ٢٠٠٧/ اتحادی ة / ٨( قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رق م ینظر    )٢(
 . مشار إلیھما في موقع المحكمة الرسمي سبقت الإشارة إلیھ٢٤/٨/٢٠٠٦الصادر في  )٢٠٠٦

 .٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق الحالي لسنة ) أولاً(الفقرة ) ٣٨(ینظر نص المادة   )٣(

o b e i k a n d l . c o m



)١٤٣( 

 مثلم  ا كف ل ذل  ك ص  راحة  )١ (ام  ة؟الح الي؟ وھ  ل حری ة التعبی  ر تش  مل ح ق الش  خص بمخاطب  ة الس لطات الع    

 وھ ل حری ة التعبی ر تش مل ح ق اس تلام أو       )٢ (من ھ؟ ) ٨٥( في الم ادة  ٢٠١٤ لسنة    الحالي الدستور المصري 

 .)٣ (؟)٦٨(الإطلاع على المعلومات مثلما كفل ذلك الدستور المصري أیضاً في مادتھ 

ح ق حری ة التعبی ر ال ذي ن ص      من الواضح أن ھذه الحقوق ھي م تمم أو متفرع ة أو لازم ة للتمت ع ب         

 –بلفظ مطل ق، وقض ت المحكم ة بع د تفس یرھا الأول       ) ٢٠٠٥(علیھ دستور جمھوریة العراق لسنة الحالي       

 أن ھذه الحقوق التي ذكرناھا أنف ا ھ ي حق وق تنط وي تح ت ح ق حری ة التعبی ر، فھ ي ب ذلك ق د              –المفترض  

 قام ت بتوس یعھ لیواك ب ال نص الدس توري      ألحقت حالات، وفروض جدیدة بتفس یرھا الأول، ول م تخالف ھ ب ل       

 .المستجدات

من المثال المتق دم أن اختص اص المحكم ة الاتحادی ة العلی ا بتفس یر نص وص الدس تور            یرى الباحث 

یتضمن غایة مھمة ھي ضمان استمراریة مواكبة النصوص الدستوریة للتطورات المستجدة، لذا فالمحكم ة       

لت  ي توص  لھا إل  ى تل  ك الغای  ة، ولا تك  ون غایتھ  ا التمس  ك بح  روف    الاتحادی  ة العلی  ا یج  ب أن تس  لك الس  بل ا 

الألفاظ المستخدمة بصیاغة النص الدستوري، وتنسى دورھا في تطویر الدستور وجعلھ یواك ب التط ورات       

 .التي تحدث في المجتمع

 فتعن  ي تطبی  ق الق  رار والخض  وع ل  ھ أو إلزامی  ة ق  رارات المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا التفس  یریةأم ا  

لاحتجاج بفقراتھ والمطالبة بتطبیقھا، ویكمن ھدف إلزامیتھا في توحی د تطبی ق النص وص الدس توریة، وأن          ا

تكون ملزمة لجمیع سلطات الدولة وكافة الأشخاص الطبیعیین والاعتب ارین؛ لأن المحكم ة الاتحادی ة العلی ا          

تص  اص، وحینئ  ذ  ع  ن قص د المش  رع الدس توري ال  ذي فوض  ھا ھ ذا الاخ   – بحس ب المف  روض  –ق د كش  فت  

إمك ان المس  تفیدین من ھ الاحتج  اج ب ھ، ولك  ن حت ى یس  ري إل  زام     بیج ب أن یك  ون ھ ذا القص  د ملزم اً ویك  ون    

ق  رارات المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا، ھ  ل یس  ري عل  ى المس  تقبل فق  ط أم یس  ري عل  ى الماض  ي والمس  تقبل          

 .)٤(معاً؟

جع ي، أي م ن ت اریخ ص دور ال نص      كانت الإجابة عن ھ ذا التس اؤل، أن ق رار التفس یر ینف ذ ب أثر ر       

الدستوري المفس ر؛ لأن التفس یر كش ف إرادة المش رع الت ي ص اغ بض وئھا النص وص، وم ن ث م ف إن ق رار                   

التفسیر لیس إنشاء لحكم جدید أو ابتداع لقاعدة لم تك ن موج ودة قب ل ص دورھا، وإنم ا ھ و كش ف ع ن حك م                

                                                
النظری  ة العام  ة ف  ي تفس  یر الدس  تور واتجاھ  ات المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا،    : عل  ي ھ  ادي عطی  ة الھلال  ي . د  )١(

 .٢٤٧المرجع السابق، ص 
لكل فرد ح ق مخاطب ة الس لطات    (  على أن ٢٠١٤من دستور جمھوریة مصر العربیة الحالي لسنة ) ٨٥(نصت المادة    )٢(

 ).ن مخاطبتھا باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتباریة العامة كتابة وبتوقیعھ، ولا تكو
المعلوم   ات والبیان   ات  (  عل   ى أن ٢٠١٤م   ن دس   تور جمھوری   ة مص   ر العربی   ة الح   الي لس   نة    ) ٦٨(نص   ت الم   ادة   )٣(

والإحصاءات والوثائق الرسمیة ملك للشعب، والإفصاح عنھا من مصادرھا المختلفة، ح ق تكفل ھ الدول ة لك ل م واطن،        
لدولة بتوفیرھا وإتاحتھا للمواطنین بشفافیة، وینظم القانون ضوابط الحصول علیھا وإتاحتھا وسریتھا، وقواع د      وتلتزم ا 

 ... ) .إیداعھا وحفظھا والتظلم من رفض إعطائھا، كما یحدد عقوبة حجب المعلومات وإعطاء معلومات مغلوطة عمداً
یر الدستور واتجاھات المحكمة الاتحادی ة العلی ا، المرج ع الس ابق،     النظریة العامة في تفس : علي ھادي عطیة الھلالي   . د  )٤(

 .٢٤٩ص 

o b e i k a n d l . c o m



)١٤٤( 

 وموج  ودة م  ن ت  اریخ وض  ع ال  نص لا م  ن ت  اریخ  ق ائم، أي أن  ھ لا یتع  دى أن یك  ون اس  تظھاراً لإرادة س  ابقة 

صدور قرار التفسیر، وبھذا المعنى لا یتعارض أثر رجعیة القرار التفسیري مع المبادئ العامة للق انون، أو    

 .)١(القواعد الدستوریة التي تقرر عدم الرجعیة

دم رجعی  ة ع   :لأولوف  ي الواق  ع أن الأث  ر الرجع  ي للق  رار التفس  یري ی  رد علی  ھ اس  تثناءان ھم  ا، ا      
 ھ و  :الث اني قرارات المحكمة في حالة وجود أحكام نھائیة صادرة قبل صدور القرار التفسیري، والاستثناء     

وھ ذا م ا س  ارت علی ھ المحكم ة الاتحادی  ة     . )٢(ع دم ت أثیر ق رارات المحكم  ة ف ي المراك ز القانونی  ة المس تقرة      
 تأثیرھا ف ي الأحك ام القض ائیة الص ادرة قب ل     العلیا العراقیة حیث سارت باتجاه عدم رجعیة قراراتھا، وعدم         

وب ذلك یك  ون الق رار ق د اكتس ب الدرج  ة القطعی ة ول یس م  ن       (... ، حی ث ج اء ف  ي حیثی ات قرارھ ا     قراراتھ ا 
اختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا النظر في حجیة القرارات المكتسبة درجة البت ات؛ لأن ذل ك یعن ي خل ق       

ضائیة وھذا غی ر ج ائز لأن ط رق الطع ن وج دت حص راً وبموج ب        طریق من طرق الطعن في الأحكام الق   
وك ذلك ع دم ت أثیر    . )٣ (...)تشریع وإذا ما أرید إضافة طریق جدید للطع ن بھ ا فیل زم أن یك ون ذل ك تش ریعاً            

قرارات المحكمة الاتحادیة العلیا على المراكز القانونیة المستقرة، ومثال ذلك عن دما فس رت إرادة المش رع            
لت ي اعتم دت معی ار ع دد نف وس الع راق ف ي الانتخاب ات البرلمانی ة بنس بة واح د لك ل مائ ة أل  ف              الدس توري ا 

) ١٦(م ن ق انون الانتخاب ات رق م     ) ثانی اً (الفق رة  ) ١٥(ث م بین ت تع ارض الم ادة      ،  )٤(نسمة من س كان الع راق     
ترت ب عل ى   ، و)٥( معھا التي اعتمدت معیار عدد الن اخبین المس جلین ف ي س جلات ك ل محافظ ة         ٢٠٠٥لسنة  

م ن ق انون الانتخاب ات رق م     ) ثانی اً / ١٥(ھذا التعارض تقریر المحكمة الاتحادیة العلیا ع دم دس توریة الم ادة         
م ن الدس تور عل ى أن لا یم س الإج راءات الت ي       ) أولاً/ ٤٩( لتعارضھا مع أحكام المادة    ٢٠٠٥لسنة  ) ١٦(

 .)٦(دارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیةجرت بموجبھا انتخابات المجلس النیابي الحالي في ظل قانون إ

یتضح مما سبق أن قرارات المحكمة الاتحادیة العلیا تؤثر بأثر رجعي فقط عل ى الأحك ام القض ائیة       
التي لم تصدر بشكل نھائي، أي القضایا التي لم تحسم بعد والأحكام التي لم تكتس ب الدرج ة القطعی ة، ل ذلك           

كمة الاتحادیة العلی ا یك ون ل ھ أث ر رجع ي عل ى إص دار الأحك ام ف ي القض ایا              فإن التفسیر الذي تصدره المح    
  .التي لم تحسم بعد

                                                
 – ١٨٣، ص ٢٠٠٤المحكم ة الدس توریة العلی ا، قاض ي التفس یر، دار النھض ة العربی  ة،       : ھش ام عب د الم نعم عكاش ة    . د  )١(

١٨٤. 
 .١٨٦، ص نفسھالمرجع : ھشام عبد المنعم عكاشة. د  )٢(
 والمش ار إلی ھ ف ي المرج ع     ٢٩/٥/٢٠٠٦الصادر ف ي   ) ٢٠٠٦/ اتحادیة/ ٥( تحادیة العلیا رقم قرار المحكمة الا : ینظر  )٣(

 .١٥ – ١٤في قضاء المحكمة الاتحادیة العلیا، القاضي جعفر كاظم المالكي، المرجع السابق، ص 
تكون مجلس الن واب م ن   ی(  على أنھ ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق الحالي لسنة   ) أولاً(الفقرة  ) ٤٩(تنص المادة     )٤(

عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق یمثلون الشعب العراقي بأكملھ، یتم انتخ ابھم      
 ).بطریق الاقتراع العام السري المباشر، ویرعى تمثیل سائر مكونات الشعب فیھ 

تك ون ك ل محافظ ة    (  العراق ي عل ى أن   ٢٠٠٥لس نة  ) ١٦(رق م  م ن ق انون الانتخاب ات    ) ثانیاً(الفقرة ) ١٥(تنص المادة     )٥(
وفقاً للحدود الإداریة الرسمیة دائرة انتخابیة تختص بعدد من المقاعد یتناسب مع عدد الناخبین المسجلین ف ي المحافظ ة        

 ). المعتمد على نظام البطاقة التموینیة ٢٠٠٥ كانون الثاني ٣٠حسب انتخابات 
 والمش ار إلی ھ ف ي المرج ع     ٢٦/٤/٢٠٠٧الص ادر ف ي   ) ٢٠٠٦/اتحادی ة / ١٥( لاتحادیة العلی ا رق م   ینظر قرار المحكمة ا    )٦(

 .٢٧ – ٢٥في قضاء المحكمة الاتحادیة العلیا، القاضي جعفر كاظم المالكي، المرجع السابق، ص 

o b e i k a n d l . c o m
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 :وھناك أسئلة أخرى لابد من التعرض لھا في ھذا الفرع ھي

ھ  ل ی  ؤدي التفس  یر إل  ى تجمی  د الدس  تور ودلال  ة ال  نص مح  ل التفس  یر، وم  اذا ل  و   : الس  ؤال الأول

  ؟ لتفسیراستجدت أمور تستوجب إعادة النظر في ا

یرى الدكتور سامي جمال الدین أن اصطلاح جمود الدستور لا یتسم بالدقة إذ أن مفاده ھو التمسك       

بما ورد فیھ من أنظمة رغم عدم صلاحیتھا أو توافقھا مع الظ روف المتغی رة المس تجدة، بینم ا یھ دف الفق ھ               

ئمة ومتوافقة مع الظروف القائم ة،  من القول بجمود الدستور الإبقاء على قواعده التي مازالت صالحة وملا      

وھو ما یعني الاستقرار ولیس الجمود، كما یقول إن الفقھ المصري والفرنس ي یربط ان ب ین قابلی ة الدس تور       

للتعدیل وإجراءات تعدیلھ وبین تقسیم الدس اتیر إل ى مرن ة وأخ رى جام دة، فالدس تور الم رن ھ و ال ذي یقب ل                

فقاً لذات الإجراءات التي تتبع بالنس بة للتش ریعات العادی ة، والدس تور       التعدیل بواسطة السلطة التشریعیة وو    

الجامد ھو الذي تختلف طریقة تعدیلھ عن تلك التي یتم بھا تعدیل التشریعات العادیة، س واء ك ان الاخ تلاف          

 لھ ذا  یرجع إلى السلطة القائمة عل ى التع دیل أو إل ى الإج راءات المتبع ة ل ذلك، أو إل ى الأم رین مع اً، ووفق اً            

الفقھ تكون المرونة والجمود صفتین تتصلان بأسلوب تعدیل الدستور، وھو أمر ی راه أس تاذنا غی ر دقی ق أو      

مطل  ق، ذل  ك یعتق  د أن المرون  ة لا تتحق  ق فحس  ب ب  إجراءات التع  دیل المماثل  ة لإج  راءات س  ن الق  وانین أو      

ذاتھ  ا، وھ  و أم  ر یتص  ل ب  دوره تع  دیلھا، وإنم  ا تتحق  ق أیض  اً م  ن خ  لال التفس  یر الم  رن لنص  وص الدس  تور  

 . )١(بصیاغة أحكام ھذا الدستور

یتضح مما سبق أن التفسیر لا یؤدي إلى جمود الدستور بل على العكس إنما ھو عام ل م ن عوام ل     

 . مرونة الدستور، ویتفق الباحث مع ھذا الرأي لمنطقیتھ وواقعیتھ

ظروف جدی دة تس توجب إع ادة النظ ر     أما فیما یتعلق بالشق الثاني من السؤال وھو في حالة ظھور   

 .في التفسیر

أو أی  ة ) اقتص  ادیة، اجتماعی  ة، سیاس  یة ( ی  رى الباح  ث أن  ھ عن  دما تس  تجد أم  ور وظ  روف جدی  دة     

ظروف أخرى في البلد، قد ت ؤدي إل ى الأض رار بالمص لحة العام ة أو بالنظ ام الدس توري للدول ة إذا ل م تق م               

لعلی ا بإع ادة النظ ر ف ي تفس یرھا، فإن ھ لا غب ار ھن ا ف ي اللج ؤ إل  ى           المحكم ة الاتحادی ة العلی ا أو الدس توریة ا    

العدول عن التفسیر السابق أو إلى التفسیر الجدید الذي یتماشى مع ھذه الظروف المستجدة ویحق ق مص لحة      

 . العباد والبلد

                                                
ریة العلی ا، المرج ع   القانون الدستوري والشرعیة الدستوریة عل ى ض وء قض اء المحكم ة الدس تو        : سامي جمال الدین  . د  )١(

 .١٠٧ -١٠٦السابق، ص 
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 أم أنھ ھل طلب إعادة النظر یعد طعناً في قرار المحكمة الاتحادیة العلیا التفسیري: السؤال الثاني

  ؟ لیس كذلك بالاستناد إلى نظریة تغیر الظروف

 ٢٠٠٥إن دس  تور : ولا أ– وذل  ك لأن ؛إن طل  ب إع  ادة النظ  ر ف  ي الق  رار التفس  یري لا یعتب  ر طعن  اً 

العراق  ي الح  الي ق  د حص  ن كاف  ة ق  رارات المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا م  ن الطع  ن وم  ن بینھ  ا طبع  اً الق  رار         

ق رارات المحكم ة الاتحادی ة العلی ا     ( من ھ والت ي نص ت عل ى أن     ) ٩٤(دة التفسیري، وذلك بموجب نص الما 

الفقرة الثانیة من قانون المحكمة الاتحادی ة العلی ا رق م    ) ٥(، وكذلك نص المادة )باتة وملزمة للسلطات كافة   

، )الأحكام والقرارات التي تصدرھا المحكمة الاتحادیة العلی ا بات ة   (  والتي نصت على أن ٢٠٠٥ لسنة   ٣٠

 عل  ى أن ٢٠٠٥لس  نة ) ١(م  ن النظ  ام ال  داخلي للمحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا رق  م     ) ١٧(وك  ذلك ن  ص الم  ادة  

فص فة البت ات تعن ي    ) الأحكام والقرارات التي تصدرھا المحكمة باتة لا تقبل أي طریق من طرق الطع ن      ( 

لی  ا ب ذلك حی ث ج  اء   وكم ا قض  ت المحكم ة الاتحادی ة الع   . النھائی ة وع دم قب  ول أي طری ق م ن ط  رق الطع ن     

ل  دى الت  دقیق والمداول  ة م  ن المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا وج  د أن طالب  ة تص  حیح الق  رار التمیی  زي      ( بقرارھ  ا

 المتض  من ٢٠٠٥/ تمیی  ز/اتحادی  ة/٢٧ وبع  دد الاض  بارة ٢٩/١/٢٠٠٦الص  ادر م  ن ھ  ذه المحكم  ة بت  اریخ   

 ) ٢٠٠٥/قض  اء أداري/ ٣٦ ( تص  دیق الحك  م الص  ادر م  ن محكم  ة القض  اء الإداري ف  ي ال  دعوى المرقم  ة 

ول دى إمع ان النظ ر ف ي الق رار      . مع تحملھا مص اریفھا كاف ة   ) المدعیة(القاضي برد دعوى طالبة التصحیح      

المطع  ون فی  ھ الص  ادر م  ن ھ  ذه المحكم  ة وج  د أن  ھ غی  ر قاب  ل للطع  ن ب  ھ ع  ن طری  ق طل  ب التص  حیح لأن     

من المادة الخامس ة  ) ثانیاً(تعتبر باتة استنادا للبند الأحكام والقرارات التي تصدرھا المحكمة الاتحادیة العلیا  

وم ن ث م یك ون طل ب طالب ة التص حیح       ) ق انون المحكم ة الاتحادی ة العلی ا     (٢٠٠٥ لس نة    ٣٠من القانون رقم    

واج ب ال رد ش كلاً؛ ل ذا ق  رر رد الطل ب وقی د المب الغ المس توفاة م  ن طالب ة التص حیح عل ى حس اب تص  حیح             

 ١٩٦٩ لس  نة ٨٣ م  ن ق  انون المرافع  ات المدنی  ة رق  م  ٢٢٣/٢للخزین  ة وفق  اً للم  ادة الق  رار التمیی  زي إی  راداً 

  ).١ ( )٢٨/٣/٢٠٠٦ ھـ الموافق ١٤٢٧/صفر/٢٨المعدل وصدر القرار بالاتفاق في 

الاعت   راض عل  ى الحك  م الغی  ابي أو إع   ادة    (  أن ط  رق الطع  ن معروف   ة ف  ي الق  انون مث  ل      :ثانی  اً 

 أو یكون الطع ن ف ي ش كل أو موض وع الق رار الص ادر م ن أي محكم ة         المحاكمة أو تصحیح القرار التمییز   

طل ب إع ادة النظ ر ف ي الق رار التفس یري الص ادر م ن         ( ولا یوجد بین طرق الطع ن الت ي ذكرناھ ا     ) أخرى  

، لذلك ولك ل م ا تق دم یعتب ر طل ب إع ادة النظ ر ف ي الق رار التفس یري ع دول ع ن                )المحكمة الاتحادیة العلیا    

الذي أصبح لا یفي بمتطلبات المجتمع ولا یحقق المصلحة العامة للبلاد نتیجة تغیر الظ روف      القرار السابق   

أو تتطورھ ا إل  ى الق رار الملائ  م ال  ذي یحق ق المص  لحة العام  ة ویماش ي التط  ور أو التغی  ر ال ذي حص  ل ف  ي       

 . البلاد أو المجتمع

                                                
 .٢٨/٣/٢٠٠٦ الصادر بتاریخ ٢٠٠٦/تمییز/اتحادیة /٧ینظر قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم   )١(
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دة أو المتغی  رة ھ  ل یش  ترط ف  ي طل  ب إع  ادة النظ  ر توض  یح الظ  روف المس  تج       : الس  ؤال الثال  ث 

  ؟ لفحصھا قبل قبول الطلب، أي أنھ شرط لقبول الطلب أم أنھ من أسباب الطلب الموضوعیة

بدایةً الشرط ھو الأساس لإقامة الحكم أو تطبیق القانون، والسبب ھو العلة في وجود الحكم، ولذلك 

ب، أما سبب الموضوع فھ و  لا یتم قبول الطلب إلا بالشرط، إذن الشرط أساس في ماھیة الموضوع أو الطل     

خارج ماھیة الطلب وإنما ھو العلة في وجود الطل ب، ول ذلك ی رى الباح ث أن توض یح الظ روف المس تجدة            

أو المتغیرة لفحصھا قبل قبول الطلب ھو شرط لقبول الطلب ولیس سبباً، وكم ا أن أي محكم ة لا تنظ ر ف ي           

 . توفر صحة شروط الطلب أو الدعوىأي طلب أو دعوى وتخوض في غمارھا إلا بعد أن تتحقق من 

ما خصائص قرار المحكمة الاتحادیة العلیا في التفسیر، وھل ھي ذاتھا خصائص : السؤال الرابع

 ؟ الحكم القضائي

إن خصائص القرار التفسیري الصادر م ن المحكم ة الاتحادی ة العلی ا ھ ي أن ھ یتمت ع بص فة الإل زام               

وإنم ا  ) م دعي وم دعى علی ھ    ( ل ة، كم ا لا توج د فی ھ خص ومة أي       لكافة السلطات العامة الموجودة ف ي الدو      

یقدم إلى المحكمة الاتحادیة العلیا على شكل طلب تفسیر، كما لا یقبل الطعن؛ حیث إنھ بات، غیر أنھ یمك ن   

 . العدول عنھ في حالة تغیر الظروف كما شرحنا أنفاً

علیا فھي أیض اً تتمت ع بص فة الإل زام     أما خصائص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الاتحادیة ال     

لكاف ة الس لطات العام ة الموج ودة ف ي الدول ة، غی ر أن  ھ یتخل ف ع ن ق رار التفس یر بوج ود خص ومة فی  ھ أي              

؛ لذلك یص در نتیج ة دع وى تق دم إل ى المحكم ة الاتحادی ة العلی ا، كم ا لا یقب ل           )مدعي، ومدعى علیھ(وجود  

 . ھ كما ھو موجود في القرار التفسیريالطعن ولا یقبل إعادة النظر أو العدول فی

یتضح أن المحكمة الاتحادیة العلیا تتمتع بسلطة ملائم ة النص وص الدس توریة م ع الوق ائع           : وأخیراً

المستجدة نتیجة تغیر الظروف أو تطورھ ا، ولكنھ ا مقی دة غی ر مطلق ة بالمص لحة العلی ا للبل د، أو المص لحة               

 لأن ھ دف ك ل دس تور ھ و خدم ة المجتم ع والدول ة ف ي ممارس تھا          العامة التي توخاھا المشرع الدس توري؛   

لاختصاص تفسیر نصوص الدستور وطبع اً ض من الض وابط المتبع ة ف ي تفس یر القواع د القانونی ة، وس واء            

كان ھذا التفسیر تم بصورة فرعیة أي من خ لال ممارس ة المحكم ة الاتحادی ة العلی ا اختصاص اتھا الأخ رى            

رة من خلال تقدیم طلب ات التفس یر للنص وص الدس توریة إل ى المحكم ة الاتحادی ة        أو بصورة أصلیة أو مباش   

 .العلیا
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 المبحث الثالث

 دور المحكمة الدستوریة العلیا المصریة في تفسیر نصوص الدستور
 أصبح ھو المختص كقاعدة عام ة بتفس یر القواع د     ١٩٦٩بإنشاء القضاء الدستوري في مصر سنة       

 الرقابة على دستوریة القوانین التي صارت حكراً علیھ، وإن ك ان ذل ك لا یمن ع       بسبب ممارستھ  ؛الدستوریة

القضاء العادي من مشاركتھ ھذا الاختص اص، وذل ك م ن خ لال فص لھ ف ي جدی ة ال دفع، أو تطبیق ھ لقواع د                 

 .القانون على الحالات المعروضة علیھ

 المحكمة العلیا بالقانون رق م  ولذلك تم إنشاء القضاء الدستوري في جمھوریة مصر العربیة بتشكیل   

 كما ١٩٧٩لسنة  ) ٤٨(  ومن ثم تشكیل المحكمة الدستوریة العلیا بموجب القانون رقم ١٩٦٩لسنة   ) ٨١(

ذكرنا سابقاً في المبحث الأول من الفصل الثاني ومنعاً للتكرار اكتفینا بذكر قوانین تش كیل المحكمت ین فق ط،      

ي ممارس ة تفس یر النص وص الدس توریة، فإنن ا س وف نكتف ي بدراس ة         ولما كان الاختلاف ب ین المحكمت ین ف      

موقف المحكمة الدستوریة العلیا ف ي ھ ذا الخص وص، عل ى أن نش یر إل ى أوج ھ ھ ذا الخ لاف ف ي موض عھ                    

 الدراس ة، وتأسیس اً عل ى ذل ك س وف نتن اول موض وع دور المحكم ة الدس توریة            ھ ذه بالقدر ال ذي تس مح ب ھ        

 -:تور في مطلبین ھماالعلیا في تفسیر نصوص الدس

         تفس  یر المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا للنص  وص الدس  توریة م  ن خ  لال الفص  ل ف  ي ال  دعاوى      : المطل  ب الأول

 .الدستوریة

 .تفسیر المحكمة الدستوریة العلیا للنصوص الدستوریة بصفة أصلیة أو مباشرة: المطلب الثاني

 المطلب الأول

 من خلال الفصل في الدعاوى الدستوریة لنصوص الدستوریةتفسیر المحكمة الدستوریة العلیا ل
فالتفسیر طبقاً لھذا الفرض تقوم بھ المحكمة الدستوریة العلی ا، بحك م وظیفتھ ا للفص ل ف ي ال دعاوى           
الدس  توریة المرفوع  ة أمامھ  ا، ف  إذا ل  م توج  د مث  ل ھ  ذه ال  دعاوى فإن  ھ بطبیع  ة الح  ال لا یج  وز للمحكم  ة أن     

تور، لذلك یقتضي ھذا الفرض وج ود دع وى دس توریة للقی ام بالتفس یر وبی ان          تتصدى لتفسیر نصوص الدس   
شروط ھذه الدعوى وأثر ھذا التفسیر، وتأسیساً عل ى ذل ك س وف نقس م ھ ذا المطل ب إل ى ثلاث ة ف روع عل ى            

 :النحو الآتي
 .وجود دعوى دستوریة كشرط لقیام المحكمة الدستوریة العلیا بالتفسیر: الفرع الأول

 .شروط قبول الدعوى الدستوریة: نيالفرع الثا
 .أثر التفسیر الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا أثناء فصلھا في مسألة الدستوریة: الفرع الثالث
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 الفرع الأول

 وجود دعوى دستوریة كشرط لقیام المحكمة الدستوریة العلیا بالتفسیر

س توریة إلا إذا كان ت ھن اك دع وى بع دم      لقد بینا أن القضاء الدستوري لا یستطیع تفسیر القواعد الد  

الدستوریة مرفوعة أمامھ، لذلك یثار السؤال عن طرق رفع الدعوى الدستوریة أمام القضاء الدستوري منذ     

 .١٩٧٩ لسنة ٤٨ وإلى صدور قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم ١٩٦٩تأسیسھ عام 

 ت نص عل ى أربع ة    ١٩٦٩ لس نة  ٨١ رق م  ففي ظل المحكمة العلیا كان ت الم ادة الرابع ة م ن قانونھ ا           

الفصل في دستوریة الق وانین، وذل ك إذا دف ع أم ام إح دى المح اكم بع دم           ( اختصاصات، الاختصاص الأول    

وتحدد المحكمة التي أثیر أمامھا . دستوریة قانون وكان الدفع جدیاً یتوقف علیھ الفصل في الدعوى الأصلیة

ف  ي دس  توریة الق  انون أم  ام المحكم  ة العلی  ا وتوق  ف الفص  ل ف  ي    ال  دفع للخص  م میع  اداً لرف  ع دع  وى الطع  ن  

فإذا لم ترف ع ال دعوى ف ي المیع اد ال ذي      . الدعوى الأصلیة حتى تفصل المحكمة العلیا في المسألة الدستوریة    

 .)١()تحدده المحكمة أعتبر الدفع كأن لم یكن 

لی ا، یخولھ  ا ح  ق تفس  یر  یتب ین م  ن ھ  ذا ال نص أن الطری  ق الوحی  د لوج  ود دع وى أم  ام المحكم  ة الع    

القاعدة الدستوریة، ھ و أن یك ون ھن اك دف ع بع دم الدس توریة تم ت أثارت ھ أم ام إح دى المح اكم ترت ب علی ھ                      

وقف الدعوى التي تنظرھا، والسماح لصاحب الشأن برفع دعوى عدم الدستوریة، ولھذا لا یجوز للمحكم ة    

ع وى أص لیة ترف ع أمامھ ا بقص د إثب ات أن تش ریعاً        العلیا أن تتصدى لتفسیر القواعد الدستوریة بن اء عل ى د          

ال دعوى  ( وھذا ما أكدتھ المحكمة العلیا في أح د أحكامھ ا، حی ث قض ت ب أن        . )٢(معیناً یخالف نصاً دستوریاً   

 وس یلة ال دعوى الأص لیة الت ي ترف ع مباش رة طعن اً        -الدستوریة ترفع إلى المحاكم بإحدى الوسیلتین، الأول ى      

 وس یلة ال دفع بع دم الدس توریة أثن اء نظ ر ال دعاوى أم ام جھ ات القض اء،           -ت، والثانیةفي دستوریة التشریعا 

وق د اخت  ار المش  رع المص  ري ھ  ذه الوس  یلة الأخی  رة، دون الوس یلة الأول  ى، وفق  اً ل  نص الم  ادة الرابع  ة م  ن    

اتص  الھا ق  انون المحكم  ة العلی  ا، ولم  ا كان  ت ولای  ة المحكم  ة العلی  ا ف  ي ال  دعاوى الدس  توریة لا تق  وم إلا ب         

بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوض اع المق ررة قانون اً عل ى النح و المتق دم، ولم ا ك ان الطل ب المق دم م ن النقاب ة               

المشار إلیھا لم یقدم إلى المحكمة طبقاً لھذه الأوض اع، وإنم ا رف ع مباش رة بطری ق ال دعوى الأص لیة والت ي          

ث م بع د ذل ك    . )٣()ن ثم تكون دعواھ ا غی ر مقبول ة    طرحھا المشرع وأثر علیھا طریقة الدفع سالفة الذكر، فم  

 الخاص بالمحكمة الدستوریة العلیا لیوسع ھذا النطاق حیث نص ت الم ادة   ١٩٧٩ لسنة  ٤٨جاء القانون رقم    

یج  وز للمحكم  ة ف  ي جمی  ع الح  الات أن تقض  ي بع  دم دس  توریة أي ن  ص ف  ي ق  انون أو   ( من  ھ عل  ى أن) ٢٧(
                                                

 .١٣٦، ص٢٠١١القضاء الدستوري في مصر، دار النھضة العربیة، المؤسسة الفنیة للطباعة والنشر، : یحیي الجمل. د  )١(
 .٢٩٨، ص٢٠٠٤رقابة دستوریة القوانین دراسة مقارنة، مطابع دار التیسیر بالقاھرة، : رمزي الشاعر. د  )٢(
 .٩٠، مجموعة أحكام المحكمة العلیا، الجزء الأول، ص١٩٧٢ مایو سنة ٦ینظر حكم المحكمة العلیا الصادر في   )٣(

، ٦٢ا، الج  زء الأول، ص، مجموع  ة أحك  ام المحكم  ة العلی   ١٩٧٢وف  ي نف  س المعن  ى، حكمھ  ا الص  ادر ف  ي أول أبری  ل   
 .٢٣٣المرجع السابق، ص: علي عبد العال سید أحمد. مشار إلیھ في د
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صاص  اتھا ویتص  ل ب  النزاع المط  روح علیھ  ا وذل  ك بع  د اتباعھ  ا      لائح  ة یع  رض لھ  ا بمناس  بة ممارس  ة اخت   

 ).الإجراءات المقررة لتحضیر الدعاوى الدستوریة 

تت  ولى المحكم  ة الرقاب  ة القض  ائیة عل  ى دس  توریة     ( من  ھ عل  ى أن  ) ٢٩(كم  ا نص  ت أیض  اً الم  ادة   

 :القوانین واللوائح على الوجھ الآتي

ات الاختص  اص القض  ائي أثن  اء نظ  ر إح  دى ال  دعاوى ع  دم   إذا ت  راءى لإح  دى المح  اكم أو الھیئ  ات ذ   -أ

لفص ل ف ي الن زاع، أوقف ت ال دعوى وأحال ت الأوراق بغی ر        لدستوریة ن ص ف ي ق انون أو لائح ة لازم       

 .رسوم إلى المحكمة الدستوریة العلیا للفصل في المسألة الدستوریة

ت ذات الاختص اص القض ائي بع دم    إذا دفع الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إح دى المح اكم أو الھیئ ا          -ب

دس  توریة ن  ص ف  ي ق  انون أو لائح  ة ورأت المحكم  ة أو الھیئ  ة أن ال  دفع ج  دي أجل  ت نظ  ر ال  دعوى       

وح ددت لم ن أث ار ال دفع میع اداً لا یج اوز ثلاث ة أش ھر لرف ع ال دعوى ب ذلك أم ام المحكم ة الدس  توریة              

 .)١ ()یكن العلیا، فإذا لم ترفع الدعوى في المیعاد أعتبر الدفع كأن لم 

یتض   ح م   ن ن   ص الم   ادتین الم   ذكورتین أع   لاه أن اتص   ال المحكم   ة الدس   توریة العلی   ا بال   دعوى    

الدستوریة أصبح یتم من خلال طرق ثلاثة ھي الدفع الفرعي والإحالة من محكمة الموضوع والتصدي من  

قواع د الدس توریة ق د    جانب المحكمة الدستوریة العلیا نفسھا، وھكذا تك ون س لطة ھ ذه الأخی رة ف ي تفس یر ال              

اتسع مداھا، فبعد أن كانت مقص ورة عل ى حال ة ال دفع المح ال إلیھ ا م ن محكم ة الموض وع ف ي ظ ل ق انون                   

المحكمة العلیا، أص بحت تش مل الإحال ة م ن محكم ة الموض وع م ن تلق اء نفس ھا، كم ا أص بح ف ي مق دورھا                    

وبغیر ھذه الوس ائل  . زاع المعروض علیھاالتصدي لتفسیر تلك القواعد من تلقاء نفسھا إذا كانت متصلة بالن        

الثلاث  ة لا یج  وز ب  أي ح  ال م  ن الأح  وال تحری  ك اختص  اص المحكم  ة بال  دعوى الدس  توریة ، وبالت  الي لا         

تس  تطیع تفس  یر القواع  د الدس  توري ، لأن منطل  ق القی  ام بھ  ذا التفس  یر أن تك  ون ال  دعوى الدس  توریة مقبول  ة  

م ن  ) ٢٩، ٢٧(رفعھا طبقاً للأوضاع القانونیة المقررة في الم ادتین  أمامھا ، وھي لن تكون كذلك إلا إذا تم    

قانون المحكمة الدستوریة العلیا ، وھذا ما استقرت علیھ المحكمة الدستوریة العلیا في أحكامھا ، ومن أمثلة     

إن المحكم ة الدس توریة العلی ا ف ي ممارس تھا      (  حی ث ج اء فی ھ    ١٩٨٧ ینایر س نة     ٣ذلك حكمھا الصادر في     

تصاصھا بالرقابة على دستوریة القوانین واللوائح لیست محكمة موضوع ولیست جھة طعن بالنسبة إل ى      اخ

محكم  ة الموض  وع ، وإنم  ا ھ  ي جھ  ة قض  اء ذات اختص  اص أص  یل ح  دده ق  انون إنش  ائھا ، وإن ال  دعوى       

ن ص ف ي   الدستوریة لا ترفع إلا بطریق الإحال ة إلیھ ا م ن محكم ة الموض وع إذا ت راءى لھ ا ع دم دس توریة           

 على دفع یثار أمام محكم ة الموض وع تق در المحكم ة     قانون أو لائحة یكون لازماً للفصل في النزاع أو بناءً     

جدیتھ وذلك للفصل في المسألة الدستوریة ، ومن ثم فإن الدعوى الدستوریة ، إذا وردت إل ى ھ ذه المحكم ة     

الاً مطابق  اً للأوض  اع القانونی  ة وبالت  الي بالمخالف ة لھ  ذه الأوض  اع فإنھ  ا لا تك ون ق  د اتص  لت بالمحكم  ة اتص    
                                                

 . ٢٦٣المرجع السابق، ص : یحیى الجمل. د  )١(
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أنھ لا محل لما یطلبھ المدعي من أعمال المحكمة رخص ة التص دي    " وأضافت المحكمة "تكون غیر مقبولة    

 منوط بأن یكون ال نص ال ذي ی رد علی ھ التص دي متص لاً بن زاع         فھو المقررة للمحكمة طبقاً للمادة المذكورة    

اءات والأوضاع المقررة قانوناً ، فإذا اقتضى قی ام الن زاع أمامھ ا لع دم     مطروح على المحكمة ، طبقاً للإجر    

اتصالھ بھا اتصالاً مطابقاً للقانون كما ھو الشأن في الدعوى الماثلة فإنھ لا یكون لرخصة التصدي سند م ن     

 .)١()القانون یسوغ أعمالھا 

د الدستوریة، إلا إذا تم تحری ك  وصفوة الكلام إن المحكمة الدستوریة العلیا لا تستطیع تفسیر القواع   

ال  دعوى الدس  توریة أمامھ  ا بطری  ق الإحال  ة أو ال  دفع أو التص  دي م  ن قب  ل المحكم  ة ذاتھ  ا أثن  اء ممارس  تھا     

 -:لاختصاصاتھا، ولذلك سوف نتناول ھذه الحالات بقدر من التفصیل على التوالي

 : رفع الدعوى الدستوریة بطریق الإحالة-١

إذا ت راءى لإح دى المح اكم أو    ( ون المحكم ة الدس توریة العلی ا عل ى أن ھ        من قان  ٢٩/١تنص المادة   

الھیئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستوریة نص ف ي ق انون أو لائح ة لازم            

الفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغیر رسوم إل ى المحكم ة الدس توریة العلی ا للفص ل ف ي        

، والعل  ة ف  ي إق  رار ھ  ذا الحك  م كم  ا أوض  حتھ الم  ذكرة الإیض  احیة لق  انون المحكم  ة         )الدس  توریة المس  ألة 

 ق د ت م إی راده تثبیت اً     - بم ا یھ دف إلی ھ م ن توس یع نطاقھ ا      -الدستوریة العلیا أن ھذا الطریق من طرق الرقابة  

ال ذي ق رره ق انون المحكم ة     لالتزام الأحكام القضائیة بالقواعد الدس توریة الص حیحة، وكم ا أن ھ ذا الاتج اه           

الدس  توریة العلی  ا، أن  ھ یس  وغ لآی  ة محكم  ة أو ھیئ  ة ذات اختص  اص قض  ائي أن تحی  ل أي ن  ص تش  ك ف  ي        

دستوریتھ إلى المحكمة الدستوریة العلیا، كما أنھ من حق المحكمة الأعلى في السلم القضائي أن تثیر مسألة   

لك بحكم المحكمة الأدن ى ال ذي یك ون ق د أغف ل ھ ذه       الدستوریة من تلقاء نفسھا وفي أي وقت دون تقید في ذ     

المسألة ولم ینتبھ لھا، وذلك إذا كان القانون أو اللائحة المطل وب الفص ل ف ي دس توریتھا لازم ة للفص ل ف ي              

النزاع في الدعوى الموضوعیة التي أثیرت المسألة الدستوریة بمناسبتھا، بأن یكون من شأن الحكم في ھذه    

وكم  ا أن  ھ یتف  ق م  ع المھم  ة الموكل  ة إل  ى قاض  ي     . )٢(الحك  م ف  ي ال  دعوى الموض  وعیة  الحال  ة أن ی  ؤثر ف  ي  

ة الأدن ى عن د التع ارض بینھم ا، وبص رف      ع د  تغلی ب القاع دة الأعل ى عل ى القا    الموضوع، التي تتطل ب من ھ     

النظر عن مصالح الخصوم الذین قد لا یروق لھم تقریر عدم الدستوریة ف ي بع ض الح الات، أو ل م ینتبھ وا          

 .)٣(ناء إقامة الدعوى لما یشوب القانون أو اللائحة من عیب مخالفة الدستورأث

م  ن ق  انون المحكم  ة الدس توریة العلی  ا یج  ب أن یتض  من الق  رار الص  ادر   ) ٣٠(وطبق اً ل  نص الم  ادة  

بالإحالة إلى المحكمة الدستوریة العلی ا بی ان ال نص التش ریعي المطع ون بع دم دس توریة وال نص الدس توري             

                                                
عل ي عب دالعال   . ، مش ار إلی ھ ف ي د   ٩ینظر ھذا الحكم في مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا، الج زء الراب ع، ص      )١(

 .٢٣٥ق، صالمرجع الساب: سید أحمد
 .٤٣٦، المرجع السابق، ص)دراسة مقارنة(رقابة دستوریة القوانین : رمزي الشاعر. د  )٢(
 .٨٢١النظریة العامة للقانون الدستوري، المرجع السابق، ص: رمزي الشاعر. د  )٣(
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مخالفتھ وأوجھ المخالفة، ویترتب على إغفال البیانات السابقة عدم قبول الدعوى الدستوریة، وھ ذا  المدعي ب 

 .)١(ما أكدتھ المحكمة في الكثیر من أحكامھا

ولا یح وز لمحكم  ة الموض وع أن تقض  ي بع دم اختصاص  ھا بنظ ر ال  دعوى وإحالتھ ا إل  ى المحكم  ة      

انون المرافعات المدنیة والتجاریة، التي توجب على المحكمة  من ق  ١١٠الدستوریة العلیا استناداً إلى المادة      

عند القض اء بع دم اختصاص ھا أن تحی ل ال دعوى بحالتھ ا إل ى المحكم ة المختص ة وتلت زم المحكم ة المح ال                   

إلیھا بنظرھا، ومرجع ذلك أن قانون المحكمة الدستوریة العلیا قانون خاص یحكم ال دعاوى والطلب ات الت ي         

ذه المحكمة ویحدد الإجراءات التي ترفع بھا، فلا یجوز اللجوء إلى قانون المرافعات وفقاً     تدخل في ولایة ھ   

م  ن قانونھ  ا إلا فیم  ا ل  م ی  نص علی  ھ فی  ھ، وبش  رط ألا یتع  ارض ذل  ك وطبیع  ة      ) ٢٨(لم  ا تقض  ي ب  ھ الم  ادة  

 .)٢(اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامھا

 : رفع الدعوى الدستوریة بطریق الدفع-٢

م ن ق انون المحكم ة الدس توریة العلی ا حی ث ج اء        ) ب(فق رة   ) ٢٩( الوسیلة نصت علیھ ا الم ادة        ھذه

إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر ال دعوى أم ام إح دى المح اكم أو الھیئ ات ذات الاختص اص القض ائي          ( فیھا  

دعوى وح دد  بعدم دستوریة نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الھیئة أن الدفع جدي أجل ت نظ ر ال         

لمن أثار الدفع میعاداً لا یجاوز ثلاثة أشھر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستوریة العلیا، فإذا ل م ترف ع    

 ).الدعوى في المیعاد أعتبر الدفع كأن لم یكن 

یج ب أن یتض من الق  رار   ( م  ن ق انون المحكم ة الدس توریة العلی  ا عل ى أن     ) ٣٠(نص ت الم ادة   كم ا  

محكمة الدستوریة العلی ا أو ص حیفة ال دعوى المرفوع ة إلیھ ا وفق اً لحك م الم ادة الس ابقة ببی ان           بالإحالة إلى ال 

 ).النص التشریعي المطعون بعدم دستوریتھ والنص الدستوري المدعى بمخالفتھ وأوجھ المخالفة 

ة وطبقاً لھذا النص فإن إھمال ذكر النص الدستوري المدعي بمخالفتھ وال نص التش ریعي أو اللائح         

المطع  ون بع  دم دس  توریتھ وأوج  ھ المخالف  ة ی  ؤدي ھ  ذا الإج  راء إل  ى ع  دم قب  ول ال  دعوى أم  ام المحكم  ة            

 .الدستوریة العلیا

كما أن الدفع بعدم دستوریة نص أو نصوص في قانون أو قانون بأكملھ ی دخل ض من عم وم معن ى         

لخص  ومة أو وقفھ  ا لح  ین ال  دفوع الفرعی  ة ف  ي ق  انون المرافع  ات وھ  ي تل  ك ال  دفوع الت  ي تس  تھدف تأجی  ل ا   

الفصل في مسألة أولیة یتوقف علیھا الفصل في موض وع الن زاع أو بمعن ى آخ ر أن یك ون الفص ل ف ي ھ ذه               

                                                
 .٢٣٧المرجع السابق، ص: علي عبد العال سید أحمد. د  )١(
 قض  ائیة ٧ لس  نة ٤٠، القض  یة رق  م ١٩٨٧ ین  ایر س  نة ٣ العلی  ا الص  ادر ف  ي  ینظ  ر ف  ي ذل  ك حك  م المحكم  ة الدس  توریة    )٢(

: رم زي الش اعر  . ، مش ار إلی ھ ف ي د   ١٣، ١٢دستوریة، مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلی ا، الج زء الراب ع، ص        
 .٢٣٩، المرجع السابق، ص)دراسة مقارنة(رقابة دستوریة القوانین 
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 .)١(المسألة التي یتضمنھا الدفع لازمة لكي تتمكن المحكمة التي تنظر الموضوع من الحكم في الدعوى

لة أولی ة أساس یة لا تس تطیع المحكم ة     ولا شبھة في أن الدفع بعدم دستوریة نص أو قانون یثیر مس أ     

الت  ي تنظ  ر موض  وع ال  دعوى أن تفص  ل فیھ  ا م  ا ل  م تحس  م تل  ك المس  ألة الأولی  ة، مس  ألة دس  توریة أو ع  دم    

 .دستوریة النص المدفوع بعدم دستوریتھ

 أن الدفع بعدم دستوریة نص ق انوني لا ی ؤدي مباش رة إل ى     ،كما الثابت من نص المادة سابقة الذكر     

عوى أمام المحكمة الدستوریة العلیا، بحیث لو صح ذلك لأغرقت المحكمة الدس توریة بس یل م ن        تحریك الد 

ھو ضرورة ) الغربلة(الدعوى الدستوریة بغیر حدود، لذلك وضع المشرع قیداً یؤدي إلى نوع من التصفیة   

ھ ذا ال دفع أو   أن تقدر محكمة الموضوع التي یدفع أمامھ ا بع دم دس توریة ن ص ف ي الق انون أو لائح ة جدی ة              

عدم جدیتھ، فعلى أي أساس تقدر محكمة الموضوع ھذه الجدیة؟ أن المش رع ل م یض ع معی اراً حاس ماً یق در            

على ضوئھ جدیة الدفع من عدمھ، ت رك الأم ر ب ذلك لمحكم ة الموض وع تفص ل فی ھ بحك م یج وز أن یك ون                

 .)٢(محلاً للطعن استقلالاً أمام المحكمة الأعلى

 أنھا تؤدي إلى استبعاد الدفوع الكیدیة الواضحة الت ي  أولاًفاد من معنى الجدیة  وفي الواقع الذي یست   

مؤثرة في الدعوى كأن یتعل ق ال دفع ب نص لا ینطب ق     الإبعاد الدفوع غیر  وثانیاً  یقصد منھا تعطیل الدعوى،     

ن یك ون   أ أولاًعلى الواقعة محل الن زاع حت ى وإن ورد ف ي ذل ك الق انون، وخلاص ة الأم ر ف ي جدی ة ال دفع               

الفص  ل ف  ي المس  ألة الدس  توریة الت  ي أثارھ  ا ال  دفع لازم  ة للفص  ل ف  ي ال  دعوى المعروض  ة عل  ى محكم  ة         

 أن یك  ون ھن  اك ش  ك ل  دى قاض  ي الموض  وع ح  ول دس  توریة    وثانی  اًالموض  وع، الت  ي أثی  ر أمامھ  ا ال  دفع،   

ف إن ق در جدی ة    ، لذلك فقاضي الموضوع ھ و ال ذي یق در جدی ة ال دفع          )٣(النصوص المدفوع بعدم دستوریتھا   

الدفع أخذ الموضوع طریقھ إلى المحكمة الدستوریة العلی ا ، وإذا ق در ع دم جدی ة ال دفع حك م برفض ھ وھ ذا             

الحكم برفض ال دفع یك ون ق ابلاً للطع ن فی ھ ب الطرق المق ررة للطع ن ف ي الأحك ام ، ول ذلك یطع ن فی ھ أم ام                   

دفع ولا یطعن فیھ أم ام المحكم ة الدس توریة    المحكمة الاستئنافیة بالنسبة للمحكمة الموضوع التي رفضت ال        

لیس  ت جھ  ة طع  ن بالنس  بة إل  ى محكم  ة الموض  وع وإنم  ا جھ  ة ذات  ( ذل  ك أن ھ  ذه المحكم  ة كم  ا قال  ت ھ  ي 

 .)٤ ()اختصاص أصیل حدده قانون إنشائھا 

إلا أن ھناك تساؤل یدور حول ما إذا كان ت الجھ ة الرافض ة لل دفع ھ ي محكم ة ال نقض أو الإداری ة          

 أو المحاكم الأخرى التي لا یجوز الطعن في أحكامھا بالطرق العادیة مثل المحاكم العس كریة ومح اكم    العلیا

 أمن الدولة طوارئ فأمام من یكون الطعن بقرار رفض الدفع ؟

                                                
 .١٩٠ق، صالمرجع الساب: یحیي الجمل. د  )١(
 .١٩١، صنفسھالمرجع : یحیي الجمل. د  )٢(
 .٣٩٥، ص ١٩٨٨القضاء الدستوري في مصر، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، السنة : عادل شریف أحمد  )٣(
 .١٩٢المرجع السابق، ص: یحیى الجمل. د  )٤(

o b e i k a n d l . c o m



)١٥٤( 

، برأی ھ یك ون الطع ن بق رار رف ض      )١( عب د الع ال س ید أحم د     يال دكتور عل     أجاب عن ھ ذا التس اؤل     
ة العلیا، على أن تنظره بتشكیل خاص مختلف ع ن تش كیلھا الع ادي للنظ ر ف ي      الدفع أمام المحكمة الدستوری   

 .الدعاوى الدستوریة، كما ھو الحال بالنسبة للجنة فحص الطعون لدى المحكمة الدستوریة الكویتیة

وھذا على عكس ما أخذت بھ المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق التي أجازت الطعن بقرار رفض   
م ن نظامھ ا   ) ٤( الموضوع أیاً كانت درجتھا في السلم القضائي أمامھا حیث نص ت الم ادة   الدفع من محكمة 

إذا طلب ت إح دى المح اكم الفص ل ف ي ش رعیة ن ص ف ي ق انون أو          (  عل ى أن     ٢٠٠٥لسنة  ) ١(الداخلي رقم   
قرار تشریعي أو نظام أو تعلیمات أو أم ر بن اء عل ى دف ع م ن أح د الخص وم بع دم الش رعیة فیكل ف الخص م               
بتقدیم ھذا الدفع بدعوى وبعد استیفاء الرسم عنھا تبت في قب ول ال دعوى ف إذا قبلتھ ا ترس لھا م ع المس تندات          
إلى المحكمة الاتحادیة العلیا للبت في ال دفع ویك ون قرارھ ا ب الرفض ق ابلاً للطع ن أم ام المحكم ة الاتحادی ة              

 ).العلیا 

ي الموضوع، أنھ یتضمن تض یقاً لط رق    من ھذا الدور الذي أعطاه المشرع المصري لقاض      یستنتج
وإذا كان لھ ذا التض ییق حكمت ھ ف ي ع دم إغ راق المحكم ة الدس توریة العلی ا             . الرقابة على دستوریة القوانین   

  ال دكتور بسیل من الدعاوى التي قد یكون الھ دف منھ ا مج رد تعطی ل الفص ل ف ي ال دعوى الأص لیة، إلا أن                
لأنھ أخل بمبدأ مركزیة الرقابة الذي ھدف قانون المحكمة الدس توریة   انتقد ھذا التقیید    )٢(رمزي طھ الشاعر  

فض  لھ لم  ا یمت  از ب  ھ م  ن تجن  ب إش  اعة القل  ق والتض  ارب ف  ي الأحك  ام وع  دم   یالعلی  ا إل  ى الأخ  ذ ب  ھ، وال  ذي  
 ال ذي ك ان   -الاستقرار في المعاملات القانونیة، وكان رأی ھ ف ي ظ ل ق انون الإج راءات أم ام المحكم ة العلی ا                

 إلى أنھ كان م ن الممك ن أن یأخ ذ الق انون بالإحال ة الآلی ة، ویمك ن التخفی ف م ن إس اءة            -نفس الحكم یتضمن  
استعمال الدفوع بعدم الدستوریة، والقضاء إلى حد كبیر على ظ اھرة الفس اد والكی د، ع ن طری ق م ا یتطلب ھ          

م  ام المحكم  ة المش  رع م  ن أن تك  ون عریض  ة دع  وى ع  دم الدس  توریة موقع  ھ م  ن مح  ام مقب  ول للمرافع  ة أ   
الدستوریة العلیا، وأیضاً بإعطاء الحق للمحكمة الدستوریة العلیا في فرض غرامة ذات حد م ؤثر ف ي حال ة        

 الفساد والكید، وعل ى  هالحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضھا إذا تبین لھا أن الدفع بعدم الدستوریة كان ظاھر   
 كفالة بالمبلغ تقضي المحكمة بمص ادرتھا ف ي   أن یودع صاحب الشأن في خزانة المحكمة عند رفع الدعوى     

 .حالة الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضھا

تجاه المحكمة الاتحادیة العلیا في قبول الطع ن بق رار رف ض الطع ن الص ادر          با  الأخذ ویؤید الباحث 
م  ن محكم  ة الموض  وع أی  اً كان  ت درجتھ  ا ف  ي الس  لم القض  ائي، ولك  ن بش  رط أن یك  ون ھن  اك رس  م ی  تم              

ھیئة أو لجنة داخل المحكم ة وظیفتھ ا فح ص ھ ذه الطع ون وتك ون       قیام لھ عند تقدیم الطعن وكذلك      استحصا
 أو جدی ة م ن   ھلتص فیة الطع ون الص حیح   ) غرب ال (بحی ث تعم ل كمص فاة    . قراراتھا نھائیة غیر قابلة للطعن 

ع دم جدیت ھ   الطعون الكیدیة لأن المحكم ة الدس توریة تك ون أق در م ن غیرھ ا عل ى تق دیر جدی ة الطع ن م ن                 
 .لتعلق الطعن بمسائل دستوریة

                                                
 .٢٤١ ــ ٢٤٠المرجع السابق، ص: علي عبد العال سید أحمد. د  )١(
 .٨١٦النظریة العامة للقانون الدستوري، المرجع السابق، ص : الشاعررمزي . د  )٢(
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)١٥٥( 

 :  رفع الدعوى الدستوریة بطریق التصدي-٣

 ١٩٧٩ لس نة  ٤٨م ن ق انون المحكم ة الدس توریة العلی ا رق م        ) ٢٧(نصت على ھذه الطریقة الم ادة       

یجوز للمحكمة في جمیع الحالات أن تقضي بعدم دستوریة أي نص في ق انون أو لائح ة یع رض      ( على أن   

سبة ممارسة اختصاصاتھا ویتص ل ب النزاع المط روح علیھ ا، وذل ك بع د اتب اع الإج راءات المق ررة           لھا بمنا 

 ).لتحضیر الدعاوى الدستوریة 

وھذه الطریق ة لتحری ك ال دعوى الدس توریة المس تحدثة بموج ب ق انون المحكم ة الدس توریة العلی ا،                 

ع أن ال نص عل ى ھ ذه الطریق ة یتط ابق      حیث لم یكن منصوصاً علیھا في ق انون المحكم ة العلی ا، وف ي الواق            

تماماً مع منطق المشرع في السماح للمحاكم على اختلاف درجاتھا بالإحالة إل ى المحكم ة الدس توریة؛ لأن ھ        

م ن غی  ر المعق  ول أن یعت رف لھ  ذه المح  اكم بإمكانی  ة الإحال ة ویح  رم ف  ي نف س الوق  ت المحكم  ة الدس  توریة      

قاب ة عل ى دس توریة الق وانین مم ا یس تتبع أن یك ون لھ ا ح ق القض اء           صاحبة الولایة العامة والوحیدة ف ي الر    

بعدم دستوریة أي نص یعرض لھا بمناسبة ممارسة اختصاصاتھا، ولذلك یك ون الح ق ف ي التص دي مكم لاً           

 .)١(للدفع الفرعي وللإحالة باعتبارھا جمیعاً صوراً للتعاون في تأكید الشرعیة الدستوریة

و رخص ة جوازی ة للمحكم ة لا یس تطیع أح د إجبارھ ا علی ھ حت ى م ع          علماً أن الحق في التص دي ھ     

...) یج  وز للمحكم  ة (... ال  ذي یق  رر ھ  ذه الوس  یلة یق  ول    ) ٢٧(ت  وافر ك  ل ش  روطھا ذل  ك أن ال  نص الم  ادة    

وكم  ا أن اس  تخدام المحكم  ة لھ  ذه الرخص  ة لا یك  ون إلا بمناس  بة ممارس  تھا         . )٢ (والج  واز غی  ر الوج  وب   

الرقاب  ة عل  ى دس  توریة الق  وانین أو بالفص  ل ف  ي تن  ازع الاختص  اص أو تع  ارض     لاختصاص  اتھا المتعلق  ة ب

الأحكام أو تفسیر النصوص القانونیة، فإذا اكتشفت أثناء ممارستھا لأحد ھذه الاختصاص ات أن ھن اك نص اً         

قانونیاً متص لاً ب النزاع المع روض علیھ ا ش كوك ف ي دس توریتھ ج از للمحكم ة الدس توریة أن تتص دى لھ ذا                 

 للتحقق من مطابقتھ للنصوص الدستوریة من عدمھ، وكما لا یشترط لممارسة ھذه الوس یلة أن یك ون       النص

النص المشكوك في دستوریتھ لازم اً للفص ل ف ي الن زاع المع روض عل ى المحكم ة، ب ل یكف ي لإعم ال ھ ذه             

 . )٣(الوسیلة أن تقوم مجرد صلة بین ھذا النص وبین النص الآخر المعروض علیھا

حی  ث ق  ررت ) ویتص  ل ب  النزاع المط  روح علیھ  ا  ( توس  عت المحكم  ة ف  ي تفس  یر عب  ارة  ھ  ذا وق  د 
من قانون مجلس الدولة تنص على أن ) ١٠٤(لما كانت المادة  ( المحكمة الدستوریة العلیا في أحد أحكامھا       

ل تختص إح دى دوائ ر المحكم ة الإداری ة العلی ا ف ي أح د أحكامھ ا بالفص ل ف ي الطلب ات الت ي یق دمھا رج ا                ( 
مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإداریة النھائیة المتعلقة بأي شأن من شئونھم وذل ك ع ن النق ل والن دب مت ى            

                                                
المرج  ع : ، وع  ادل عم  ر ش  ریف ٨٢٥النظری  ة العام  ة للق  انون الدس  توري، المرج  ع الس  ابق، ص   : رم  زي الش  اعر . د  )١(

 .٤١٢السابق، ص
 .١٩٨المرجع السابق، : یحیي الجمل. د  )٢(
 .٤١١المرجع السابق، ص: عادل عمر شریف  )٣(
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)١٥٦( 

ك  ان مبن  ى الطل  ب عیب  اً ف  ي الش  كل أو مخالف  ة الق  انون والل  وائح والخط  أ ف  ي تطبیقھ  ا أو تأویلھ  ا أو إس  اءة        
من قانون السلطة القض ائیة الص ادر   ) ٨٣(استعمال السلطة؛ فإنھا تماثل في حكمھا الفترة الأولى من المادة       

 فیم  ا نص  ت علی  ھ م  ن أن   ١٩٧٣ لس  نة ٤٩ والمع  دل بالق  انون رق  م  ١٩٧٢ لس  نة ٤٦ب  القرار بق  انون رق  م  
تختص إحدى دوائر المواد المدنیة والتجاریة لمحكمة النقض دون غیرھا بالفصل في الطلب ات الت ي یق دمھا          

ارات الإداریة النھائیة المتعلق ة ب أي ش أن م ن ش ئونھم وذل ك ماع دا          رجال القضاء والنیابة العامة بإلغاء القر     
النقل والندب متى كان مبنى الطلب عیباً في الش كل أو مخالف ة الق وانین أو الل وائح أو الخط أ ف ي تطبیقھ ا أو              
 تأویلھا أو إساءة استعمال السلطة الأمر الذي دع ا المحكم ة إل ى إعم ال حقھ ا ف ي التص دي المت اح لھ ا طبق اً                

 .)١ (...) من قانونھا فیما یتعلق بھذه المادة الأخیرة لاتصالھا بالنزاع المطروح علیھا٢٧للمادة 

وھكذا یكون استعمال المحكم ة الدس توریة العلی ا لرخص ة التص دي منوط اً بك ون ال نص ال ذي ی رد              

ھ ذه الرخص ة س ند    علیھ التصدي متصلاً بنزاع مطروح علیھ ا، ف إذا انتف ى قی ام الن زاع أمامھ ا، ف لا یك ون ل              

یبرر استعمالھا، كما ھو الحال لو قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى أو بانتفاء الخصومة فیھا، والثاب ت أن       

استخدام المحكمة الدستوریة العلیا لرخصة التصدي لا تعني أنھا قد فصلت ف ي مس ألة الدس توریة ب ل تعن ي          

تص دي، الأم ر ال ذي تص بح مع ھ ملزم ة بإحال ة        أن ھناك شكوكاً تولدت لدیھا حول دس توریة ال نص مح ل ال      

الأوراق إلى ھیئة المفوضین للتحضیر ال دعوى وإع داد تقری ر عنھ ا مش فوعاً برأیھ ا ف ي مس ألة الدس توریة                

حتى یكون تحت بصرھا عند الفصل في ھذه المسألة، فالمحكمة الدستوریة عندما تعمل رخصة التصدي لا   

ل نص مح ل التص دي مع ھ تفس یراً ھادئ اً متعمق اً، وبالت الي تك ون          تفسر النص الدستوري الم دعى بتع ارض ا      

 ف ي ھ ذا الص دد كم ا ھ و      مبدئی ة رأیاً نھائیاً فیما یتعلق بمس ألة الدس توریة، وإنم ا تب دي وجھ ة نظ ر أولی ة أو          

یترتب على ذل ك أن المحكم ة الدس توریة غی ر     و. )٢(الحال بالنسبة لمحكمة الموضوع وھي تقدر جدیة الدفع        

ھي تفحص مسألة الدستوریة بالتقیی د بوجھ ة النظ ر ھ ذه، حی ث یج وز لھ ا أن تقض ي بدس توریة أو           ملزمة و 

عدم دستوریة النص محل التصدي حسبما یسفر علیھ تفسیرھا النھائي لل نص الدس توري الم دعى بتع ارض       

 .النص الأول معھ

مناس بة فحص ھا   والخلاصة أن اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا بتفسیر النص وص الدس توریة ب          

للمس  ألة الدس  توریة لا ینعق  د إلا إذا رفع  ت إلیھ  ا ال  دعوى الدس  توریة بطری  ق ال  دفع أو الإحال  ة م  ن محكم  ة     

  .)٣(الموضوع أو التصدي الذي تمارسھ من تلقاء نفسھا

                                                
 ١٠ ف ي القض یة رق م    ١٩٨٢ م ارس  ١٦راجع الجزء الثاني من أحكام المحكمة الدستوریة العلیا الحكم الصادر بت اریخ         )١(

 .١٩٧المرجع السابق، ص: یحیي الجمل. ، مشار إلیھ في د٦١، ٥٩ قضائیة دستوریة ص١لسنة 
 .٤١٣المرجع السابق، ص: عادل عمر شریف  )٢(
 .٢٤٥المرجع السابق، ص: مدعلي عبد العال سید أح. د  )٣(
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)١٥٧( 

 الفرع الثاني

 شروط قبول الدعوى الدستوریة
 ش روط قب ول ك ل دع وى     الدعوى الدستوریة ھ ي دع وى قض ائیة وم ن ث م ف إن ش روط قبولھ ا ھ ي           

قضائیة ومع ذلك فإن الدعوى الدستوریة لھا طبیعة خاصة، لأنھ ا تتطل ب ش روطاً ش كلیة منص وص علیھ ا               

 یوجب توافرھا في الدعوى الدستوریة لكي تكون ١٩٧٩ لسنة ٤٨في قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم      

العام ة الت ي یج ب توفرھ ا أیض اً ف ي ك ل دع وى         مقبولة أمام المحكمة الدستوریة العلیا، إضافة إلى الشروط  

قض   ائیة والمنص   وص علیھ   ا ف   ي ق   انون المرافع   ات المدنی   ة والتجاری   ة، ول   ذلك یش   ترط لقب   ول ال   دعوى   

الدستوریة یجب أن یتوفر فیھا شروط شكلیة وشروط عامة وتأسیساً على ذل ك س وف نقس م ھ ذا الف رع إل ى           

 :غصنین وكالآتي

 .ة لقبول الدعوى الدستوریةالشروط الشكلی: الغصن الأول

 . لقبول الدعوى الدستوریةالموضوعیةالشروط : الغصن الثاني

 الغصن الأول

 الشروط الشكلیة لقبول الدعوى الدستوریة

 -:تتجسد الشروط الشكلیة لرفع الدعوى الدستوریة أمام المحكمة الدستوریة العلیا في أمور معینة ھي 

 :  صحیفة دعوى أو قرار بالإحالة-١

من ق انون إنش اء المحكم ة الدس توریة العلی ا أن ش كل ال دعوى        ) ٣٥، ٣٠(یستفاد من نص المادتین   
الدستوریة قد یكون صحیفة تقید في قلم كت اب المحكم ة، وق د یك ون ق راراً بالإحال ة، كم ا یج ب أن یتض من                  

س توریتھ وال نص   قرار الإحالة أو صحیفة الدعوى المرفوع ة إلیھ ا بی ان ال نص التش ریعي المطع ون بع دم د           
وھ  ذا یعن  ي ض  رورة تض  مین ق  رار الإحال  ة أو ص  حیفة    . )١(الدس  توري الم  دعى بمخالفت  ھ وأوج  ھ المخالف  ة  

ال  دعوى بالبیان  ات الجوھری  ة الت  ي تكش  ف ب  ذاتھا ع  ن ماھی  ة المس  ألة الدس  توریة ونطاقھ  ا، وھ  ذه البیان  ات       
ت اح ل ذوي الش أن فیھ ا، وم ن بی نھم       الجوھریة تنبئ عن جدیة الدعوى الدستوریة ویتحدد بھا موضوعھا، وی     

من قانون المحكمة الدستوریة العلی ا إعلانھ م بق رار الإحال ة أو ص حیفة      ) ٣٥(الحكومة الذین أوجبت المادة     
الدعوى أو یتبینون كافة جوانبھا ویتمكنون من إبداء ملاحظاتھم وردودھم وتعقیبھم علیھا في المواعید التي 

انون، بحی  ث تت  ولى ھیئ  ة المفوض  ین بع  د انتھ  اء تل  ك المواعی  د تحض  یر    م  ن نف  س الق   ) ٣٧(ح  ددتھا الم  ادة 
الموضوع وتحدید المسائل الدستوریة والقانونیة المثارة وتبدي فیھ ا رأیھ ا مس بباً وفق اً لم ا تقض ي ب ھ الم ادة             

 .)٢(من قانون المحكمة الدستوریة العلیا) ٤٠(

                                                
مش ار   ) ١٩٩٤/ ١٢/ ١٧ ق جلس ة  ١٥ لس نة  ١٣انظر الدعوى رقم ( وجزاء عدم مراعاة ذلك ھو عدم قبول الدعوى       )١(

 .٧٣المرجع السابق، ص : أحمد ھبة. إلیھا في د
 .٢٤٧المرجع السابق، ص : علي عبد العال سید أحمد. د  )٢(
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)١٥٨( 

 :ل أمام المحكمة التوقیع على صحیفة الدعوى الدستوریة من محامي مقبو-٢

من قانون المحكمة الدستوریة العلیا أن تك ون  ) ٣٤(ضماناً لجدیة الدعوى الدستوریة تطلبت المادة   

الطلب  ات وص  حف ال  دعاوى الت  ي تق  دم إل  ى المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا موق  ع علیھ  ا م  ن قب  ل مح  امٍ مقب  ول      

شار على الأقل حسب الأح وال ، وأن  بدرجة مست) الدولة(للحضور أمامھا أو عضو بإدارة قضایا الحكومة    

صورة رسمیة من الحكم ین الل ذین یق ع ف ي ش أنھما      ) ٣٢، ٣١(یرفق بالطلب المنصوص علیھ في المادتین      

 .)١(التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غیر مقبول

 : أداء الرسم والكفالة-٣

 وھو خمسة وعشرون جنیھاً  من قانون المحكمة الدستوریة العلیا أداء رسم معین٥٣أوجبت المادة 
حیث یشمل الرسم المفروض جمیع الإجراءات القضائیة الخاصة بالدعوى شاملة أعداد الأوراق والأحكام،    
كم ا یج  ب عل  ى الم  دعي أن ی  ودع خزان ة المحكم  ة عن  د تق  دیم ص  حیفة ھ ذه ال  دعوى كفال  ة مق  دارھا خمس  ة     

 إذا رفع وا دع واھم بص حیفة واح دة، وتقض ي      وعشرون جنیھاً، وتودع كفالة واحدة في حالة تع دد الم دعین        
المحكمة بمصادرة الكفالة في حالة الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفض ھا م ع مراع اة حك م الم ادة التالی ة ولا         

وكما أعطى القانون لمفوض ،  یقبل قلم كتاب المحكمة عریضة الدعوى إذا لم تصحب بما یثبت ھذا الإیداع   
ت عجزه عن الرسم كلھ أو بعضھ ومن الكفالة وذلك بشرط أن تكون ال دعوى   الدولة الحق في إعفاء من یثب     

محتمل ة الكس ب، وف ي ھ ذه الحال ة یحص ل الرس م مم ن خس ر ال دعوى وأعتب ر الق انون تق دیم طل ب الإعف اء                
وإذا م  ا اس  توفت عریض  ة ال  دعوى ھ  ذه العناص  ر   ، قاطع  اً للمیع  اد المح  دد لرف  ع ال  دعوى بع  دم الدس  توریة   

ثة، فوقع علیھ ا أح د المح امین المقب ولین للمرافع ة أم ام المحكم ة الدس توریة العلی ا، واس تكملت              الشكلیة الثلا 
بیاناتھا اللازمة لدفع وحص ل م ا یس تحق علیھ ا م ن رس وم قض ائیة أو ت م الإعف اء منھ ا كان ت ص حیحة ف ي                 

 . )٢(شكلھا وإلا حكم فیھا بعدم القبول

 الغصن الثاني

  الدستوریة لقبول الدعوىالموضوعیةالشروط 
 المنصوص علیھا في قانون المحكمة الدستوریة العلی ا الس ابق ذكرھ ا      الشروط الشكلیة أضافت إلى   

 یج ب توافرھ ا فیھ ا ك أي دع وى قض ائیة أخ رى، وھ ذه         موضوعیةالدعوى الدستوریة، ھناك شروط لقبول  

ت  ي تتجس  د بفك  رة  م  ن ق  انون المرافع  ات المدنی  ة والتجاری  ة وال   ) ٣(الش  روط منص  وص علیھ  ا ف  ي الم  ادة    

المصلحة، غیر أن مضمون فكرة المصلحة في الدعوى الدستوریة یختلف عن مضمون فكرة المصلحة في 

 )٣(الدعوى المدنیة نظراً لاختلاف طبیعتھا وعلى العموم تتجس د الش روط العام ة لقب ول ال دعوى الدس توریة         

 :في

                                                
، ص ١٦٨مرج ع س ابق، بن د    : ، مشار إلیھا ف ي د أحم د ھب ة   ١٩٩٢/ ٤/ ١٨ جلسة  ق ١٣ لسنة   ٥٥تنظر الدعوى رقم      )١(

٧٦. 
 .٨٣٣ ــ ٨٢٣النظریة العامة للقانون الدستوري، المرجع السابق، ص: رمزي الشاعر. د  )٢(
 .٢٤٩المرجع السابق، ص : علي عبد العال سید أحمد. د  )٣(
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)١٥٩( 

 : المصلحة في الدعوى الدستوریة-١

 ھ  ي أن  ھ حی  ث لا مص  لحة لا دع  وى وھ  ذه القاع  دة قائم  ة بالنس  بة    ش  رط المص  لحة، كقاع  دة عام  ة 

لل  دعوى الدس  توریة ش  أنھا ف  ي ذل  ك ش  أن ال  دعاوى العادی  ة ف  إذا انتف  ت المص  لحة انتف  ى الح  ق ف  ي تحری  ك      

ال  دعوى وتع  ین الحك  م بع  دم قبولھ  ا، وكم  ا یج  ب أن تك  ون مص  لحة شخص  یة ومباش  رة وحال  ة، وق  د تك  ون    

 .)١(یةالمصلحة مادیة وقد تكون أدب

لكن تختلف الدعوى الدستوریة عن غیرھا من الدعاوى المدنیة في أن الحق محل الدعوى ھو ذلك   
الحق الذي یكفل ھ الدس تور، وأن الاعت داء علی ھ ھ و عم ل للمش رع یتجس د ف ي نص وص الق انون أو اللائح ة                

اذ إجراءات الطع ن  المطعون بعدم دستوریتھا، بوقوع الاعتداء تنشأ المصلحة التي تخول صاحب الحق اتخ    
،  وتت ولى المحكم ة الدس توریة العلی ا تق دیر ت وافر ھ ذه        )وفقاً للإجراءات المقررة قانون اً   ( بعدم الدستوریة،   

المصلحة من عدمھا غیر مقیدة بأحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاری ة ب ل تتمت ع بالحری ة اللازم ة وفق اً         
، وك ذلك تطل ب القض اء    )٢(ة بھ ا والأوض اع المق ررة أمامھ ا    لطبیعة الدعوى الدستوریة واختصاص المحكم   

الدس  توري أن تك  ون المص  لحة شخص  یة ومباش  رة لراف  ع ال  دعوى الدس  توریة، وھ  ذا یتحق  ق عن  دما یك  ون      
التشریع المطعون فیھ والمراد تطبیقھ على الطاعن یتعارض مع أحك ام الدس تور، وأن من اط ھ ذه المص لحة       

بین المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعیة وأن یك ون م ن ش أن الحك م ف ي      أن یكون ھناك ارتباط بینھا و    
المسألة الدستوریة أن یؤثر فیما أبدى من طلبات في دعوى الموضوع وبالتالي إذا لم یوجد ھذا الارتباط أو      
كان الحكم في الدعوى الدستوریة لیس من شأنھ الت أثیر عل ى الطلب ات الموض وعیة المنظ ورة أم ام محكم ة            

لموضوع فإن المصلحة في الدعوى الدستوریة تصبح منعدمة وبالتالي تكون الدعوى غیر مقبولة، كم ا أن      ا
المصلحة الأدبیة تكفي لقبول الدعوى، وكما یجب أن تتوافر المصلحة ف ي ال دعوى عن د رفعھ ا حت ى تك ون        

 كم ا یج ب أن   توریة،مقبولة، كما یتطلب القضاء أن تظل المصلحة قائمة حتى یتم الفصل ف ي ال دعوى الدس     
 .)٣(ن الخصومة في الدعوى تعتبر منتھیةإ فإذا زالت قبل ذلك فتكون المصلحة مشروعة

 : الصفة في الدعوى الدستوریة-٢

المقصود بالصفة في الدعوى ھو أن تكون ھناك ص لة أو علاق ة ب ین الم دعي والح ق الم دعى ب ھ،                
 یعن ي أن ی رتبط الح ق ف ي ع دم الدس توریة       فھ ذا الش رط یجس د علاق ة أط راف ال دعوى بموض وعھا، وھ ذا        

بالخصم الذي أثار المسألة الدستوریة وغالباً ما یعبر عن ھذا الشرط بأن تكون المصلحة شخصیة ومباشرة       
 غیر أن شرط الصفة ف ي ال دعوى یختل ف ع ن ش رط المص لحة ل ذلك لا تقب ل             الدستوري،وذلك في القضاء    

ر من جراء س ریان ال نص المطع ون فی ھ عل یھم س واء ك ان        الدعوى من غیر الأشخاص الذین یمسھم الضر 
 كم ا یج ب أن یك ون الخص وم ف ي ال دعوى الدس توریة ھ م         یتھ ددھم، ھذا الضرر قد وقع فعلاً أو كان وشیكاً  

 .)٤(من اختصموا أمام محكمة الموضوع

                                                
 .٢٠٠المرجع السابق، ص: یحیي الجمل. د )١(
 .٤٣٨المرجع السابق، ص :  عمر شریفعادل  )٢(
 .٢٥٢ -٢٥١سابق، صالمرجع ال: علي عبد العال سید أحمد. د  )٣(
 .٢٥٣، صنفسھالمرجع : علي عبد العال سید أحمد. د  )٤(
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)١٦٠( 

 : الشرط السلبي لقبول الدعوى الدستوریة-٣

ف ي انتف اء ص دور حك م ف ي ش أن دس توریة ال نص         یتجسد الشرط السلبي لقبول ال دعوى الدس توریة       

المطعون بعدم دستوریتھ، وھذا تطبیقاً للشرط السلبي الذي یستلزمھ قبول الدعوى عموماً وھو ألا یكون ق د       

سبق صدور حكم في موضوعھا، ومرجع أساس ھذا الشرط إلى فكرة حجیة الأم ر المقض ي الت ي تحوزھ ا         

م  ن ق انون الإثب  ات ف  ي الم  واد المدنی  ة  ) ١٠١(ي نص  ت علیھ  ا الم  ادة جمی ع الأحك  ام القض  ائیة النھائی  ة والت   

 .)١(١٩٦٨ لسنة ٢٥والتجاریة الصادر بالقانون رقم 

وأن إعمال ھذا الشرط في الدعوى الدستوریة ھو أن لا تك ون المس ألة الدس توریة المطروح ة أم ام        

 وھ ذا ھ و م ا تفرض ھ الطبیع ة       الدس توریة أو ب الرفض،  مالمحكمة قد سبق وصدر حكم في شأنھا س واء بع د          

العینی  ة لل  دعوى الدس  توریة الت  ي توج  ھ الخص  ومة فیھ  ا إل  ى النص  وص التش  ریعیة المطع  ون علیھ  ا بعی  ب      

دستوري، وما تستلزمھ الحجیة المطلقة للأحكام الصادرة عن ھذه المحكم ة ف ي ال دعاوى الدس توریة، وھ و        

منھ اللتین قضیتا بأن أحكام المحكمة نھائیة ) ٤٩، ٤٨ (ما أكده قانون المحكمة الدستوریة العلیا في المادتین 

 .)٢(وغیر قابلة للطعن، وھو ما استقر علیھ القضاء الدستوري

 وبعد إعداد القضیة للفصل عن طریق ھیئة المفوضین وتعیین تاریخ للجلسة، فإن القاضي یتص دى   

 الم دعاة إذ لا یمكن ھ بح ث    لش روط قب ول ال دعوى قب ل أن یتص دى لموض وع المخالف ة       ث م    أولاً للاختصاص

موضوع الدعوى إلا بعد أن یتأكد لھ توافر ھذه الشروط، وإذا لم تتوافر تحتم علیھ الحك م بع دم قبولھ ا دون          

 .)٣(التغلغل في الموضوع

 الفرع الثالث

 الدستوریة أثر التفسیر الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا أثناء فصلھا في مسألة
أحك  ام (  عل  ى أن ١٩٧٩ لس  نة ٤٨ق  انون المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا رق  م  م  ن ) ٤٨(ت  نص الم  ادة 

أحك  ام ( م  ن الق  انون نفس  ھ عل  ى أن  ) ٤٩(وت  نص الم  ادة ) قراراتھ  ا نھائی  ة وغی  ر قابل  ة للطع  ن  والمحكم  ة 
 .المحكمة في الدعاوى الدستوریة وقراراتھا بالتفسیر ملزمة لجمیع سلطات الدولة وللكافة

ارات المشار إلیھا في الفقرة الس ابقة ف ي الجری دة الرس میة وبغی ر مص روفات           وتنشر الأحكام والقر  
 ).خلال خمسة عشر یوماً على الأكثر من تاریخ صدورھا 

 م ن  )٤(یتضح من ھذین النصین أن المشرع قد خرج عن المبدأ العام المق رر ف ي ق انون المرافع ات        
ر ص فاتھم وف ي نف س الموض وع وق رر للحك م       حیث نس بیة أث ار الأحك ام ب ین الخص وم أنفس ھم دون أن تتغی         

                                                
 .٤٤٤المرجع السابق، ص : عادل عمر شریف  )١(
 .٤٤٥، ص نفسھالمرجع : عادل عمر شریف  )٢(
 .٨٣٦، ٨٣٥امة للقانون الدستوري، المرجع السابق، صالنظریة الع: رمزي الشاعر. د  )٣(
الأحك ام الت ي ح ازت ق وة الأم ر المقض ي تك ون        ( عل ى أن  ١٩٦٨ لسنة ٢٥من قانون الإثبات رقم  ) ١٠١(تنص المادة     )٤(

 حجة فیما فصلت فیھ من الحقوق، ولا یجوز قبول دلیل بنقض ھذه الحجیة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام ھذه الحجیة إلا     
في نزاع قام بین الخصوم أنفسھم دون أن تتغیر صفاتھم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضي المحكمة بھذه الحجی ة     

 ).من تلقاء نفسھا
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)١٦١( 

الصادر من المحكمة الدستوریة العلی ا حجی ة مطلق ة، بحی ث لا تتوق ف اث اره عل ى أط راف ال دعوى، وإنم ا                   
تمتد لتشمل كافة الأشخاص وكافة سلطات الدولة التشریعیة والتنفیذیة والسؤال المط روح للبح ث ھ و ، ھ ل       

 إل ى تفس یر القواع د الدس توریة المص احب للفص ل ف ي ال دعوى         ینصرف الأث ر المطل ق عل ى النح و الس ابق        
الدس  توریة ، أو أن   ھ مقص  ور عل   ى منط  وق الأحك   ام الص  ادرة منھ   ا ف  ي ھ   ذا الص  دد وقراراتھ   ا بتفس   یر        

 )١(النصوص التشریعیة طبقاً للقواعد والإجراءات الخاصة بذلك؟
ة برقاب ة دس توریة الق وانین     أن التفسیر الذي یصاحب اختص اص المحكم   )٢(لقد ذھب رأي في الفقھ    

فھو تفسیر لا یتصف بصفة العموم والتجرید والإلزام العام للكافة، وإنم ا تك ون ل ھ الحجی ة النس بیة المق ررة           
للأحكام القضائیة والمرتبطة بالمنطوق الصادر بھ ھذه الأحكام، ف دور المحكم ة الدس توریة العلی ا ھن ا یتف ق           

ی ھ المح اكم عل ى اخ تلاف أنواعھ ا ودرجاتھ ا بمناس بة فص لھا ف ي ن زاع           في طبیعتھ مع التفسیر الذي تعمد إل  
مح  دود مع  روض علیھ  ا، وھ  ذا لا ینف  ي بطبیع  ة الح  ال الإل  زام الأدب  ي للأحك  ام والتفس  یرات الص  ادرة م  ن     

 .المحكمة الدستوریة العلیا، بالنسبة لباقي المحاكم في الدولة
حكم  ة الدس  توریة العلی  ا ف  ي ال  دعوى     ویترت  ب عل  ى إض  فاء الأث  ر النس  بي المص  احب لفص  ل الم      

الدستوریة، إن قوتھ الملزمة لا تتجاوز الحدود الشخصیة والموضوعیة لحجی ة الأم ر المقض ي ب ھ وبالت الي        
لا یقی  د ھ  ذا التفس  یر المح  اكم القض  ائیة الأخ  رى عل  ى اخ  تلاف درجاتھ  ا، حی  ث یج  وز لأي منھ  ا أن تعتم  د     

ھ المحكمة الدستوریة العلیا بصدد ن ص دس توري مع ین، وذل ك إذا     تفسیراً آخر مخالفاً للتفسیر الذي أخذت ب      
 .دفع أمامھا بمخالفة تشریع معین لھذا النص

من قانون المحكم ة الدس توریة   ) ٤٩(إلا أن ھذا الرأي بالرغم من وجاھتھ، فھو محل نظر، فالمادة  
وریة، ولم ا ك ان الثاب ت أن    العلیا تنص على إسباغ الحجیة المطلقة على أحكام المحكمة ف ي ال دعاوى الدس ت         

ن مقتض ى ذل ك أن ھ ذه    إھذه الحجیة مقررة فقط للمنطوق والأسباب المرتبطة بھ ارتباطاً لا یقبل التجزئة، ف  
الحجیة تسري على التفسیر المصاحب للفصل في الدعوى الدستوریة، لأنھ لولا ھذا التفسیر م ا ق ام الحك م،        

لمحكمة بتفسیر النص الدس توري وك ذلك ال نص التش ریعي مح ل      فالفصل في مسألة الدستوریة یستلزم قیام ا    
الدعوى وإج راء مقابل ة ب ین التفس یرین، وص ولاً للحك م بدس توریة أو ع دم دس توریة ال نص المطع ون فی ھ،               
وھك  ذا یمث  ل التفس  یر لل  نص الدس  توري أساس  اً للحك  م الص  ادر ف  ي مس  ألة الدس  توریة، مم  ا یؤك  د ارتباط  ھ       

 یقب ل التجزئ ة، وبھ ذا یتمت ع التفس یر الدس توري المص احب لاختص اص المحكم ة          بمنطوق الحكم ارتباطاً لا 
برقاب   ة دس   توریة الق   وانین بالحجی   ة المطلق   ة عل   ى ق   دم المس   اواة ومنط   وق الحك   م الص   ادر ف   ي ال   دعوى   

 .)٣(الدستوریة
أن المحكم ة الدس توریة العلی ا وأن ل م تمتل ك الاختص اص        ) سامي جم ال ال دین    ( كما یرى الدكتور  

 لھ  ذه النص  وص  لا إنھ  ا أكث  ر المح  اكم تطبیق  اً  إ،  ملزم  اًلمبت  دأ المس  تقل بتفس  یر نص  وص الدس  تور تفس  یراً   ا

بمناسبة الفصل في الدعاوى الدستوریة التي تدخل في اختصاصھا، ومن ثم فھي تملك الحق في تفسیر تل ك        

 ھ  ذه المحكم  ة ك ام لأحالنص وص توطئ  ة لإص دار حكمھ  ا ف  ي ش أن دس  توریة الق وانین والل  وائح، وحی  ث إن     

                                                
 .٢٨١المرجع السابق، ص : علي عبد العال سید أحمد. د  )١(
 .٤٦١النظریة العامة للقانون الدستوري، المرجع السابق، ص : رمزي الشاعر. د  )٢(
 .٢٣٩محمد عبد اللطیف، المرجع السابق، ص . ، ود٢٨٢علي عبد العال سید أحمد، المرجع السابق، ص . د  )٣(
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)١٦٢( 

حجی  ة مطلق  ة وملزم  ة للكاف  ة، فل  یس م  ن ش  ك ف  ي أن یك  ون لتفس  یر المحكم  ة ل  نص دس  توري، قیمت  ھ            

 لم ا علی ھ الح ال بالنس بة إل ى الأحك ام الص ادرة م ن المح اكم           خلاف اً - مجرد قیم ة أدبی ة    ولیست -الملزمة  

، وم  ن ھن  ا تب  دو مھم  ة  لا یك  ون لھ  ا س  وى حجی  ة نس  بیة مقص  ورة عل  ى أط  راف ال  دعوى الأخ  رى، والت  ي

المحكمة الدستوریة العلیا بالغة الأھمیة والخطورة، وخاصة عندما تواجھ حالة لم یضع المشرع الدس توري    

 یحكمھ  ا، فیس  عى القض  اء إل  ى تطوی  ع ن  ص أخ  ر وض  عھ المش  رع لمواجھ  ة حال  ة أخ  رى،     خاص  اًلھ  ا نص  اً

لدس توري الموج ود ھ و مج رد تطبی ق لمب دأ        على أن النص اباعتباره الحل المناسب للوضع الجدید، تأسیساً    

 لیستوعب الحالات المستجدة التي لم – أي المبدأ –قانوني أو دستوري عام، یمكن التوسع في نطاق تطبیقھ    

 .)١(ینظمھا الدستور، فیسد بذلك أوجھ النقص فیھ

حی  د ومم  ا لاش  ك فی  ھ أن مث  ل ھ  ذا الاتج  اه س  یحقق الاس  تقرار للمراك  ز القانونی  ة وی  ؤدي إل  ى تو          

التفسیرات الدستوریة، لأن ھذا التفسیر یصدر بمناسبة فحص دستوریة قانون معین بحیث یك ون بعی داً ع ن     

 .أیة ضغوطات قد تمارس أثناء عملیة طلب التفسیر الأصلي

ویؤید الباحث الرأي الذي یضفي الحجیة المطلقة للتفسیر شأنھ ش أن الحك م الص ادر بالدس توریة أو             

 للارتباط الوثیق ما بین التفسیر والحك م الص ادر،  باعتب ار التفس یر ھ و عملی ة أولی ة             عدم الدستوریة، وذلك  

یقوم بھا القاضي الدستوري قبل إصدار الحكم الذي بنى قناعتھ بإصداره على التفسیر الذي أجره أولاً فلولا     

 .التفسیر ما أصدر الحكم

 المطلب الثاني

 مباشرة ستوریة بصفة أصلیة أوتفسیر المحكمة الدستوریة العلیا للنصوص الد
 والت ي نص ت عل ى أن    ١٩٧١من دستور جمھوریة مصر العربیة لسنة ) ١٧٥(تطبیقاً لنص المادة  

تتولى المحكم ة الدس توریة العلی ا دون غیرھ ا الرقاب ة القض ائیة عل ى دس توریة الق وانین والل وائح وتت ولى             ( 

ویع ین الق انون الاختصاص ات الأخ رى     . ق انون تفسیر النصوص التشریعیة وذل ك عل ى الوج ھ المب ین ف ي ال          

 ).للمحكمة وینظم الإجراءات أمامھا 

 ٢٩ ف  ي ١٩٧٩لس  نة  ) ٤٨( وتطبیق  اً لھ  ذا ال  نص ص  در ق  انون المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا رق  م       

تت  ولى المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا تفس  یر  ( من  ھ عل  ى أن ) ٢٦( ، ولق  د نص  ت الم  ادة ١٩٧٩أغس  طس س  نة 

الصادرة من السلطة التشریعیة والقرارات بق وانین الص ادرة م ن رئ یس الجمھوری ة وفق اً            نصوص القوانین   

 ).لأحكام الدستور، وذلك إذا أثارت خلافاً في التطبیق، وكان لھا من الأھمیة ما یقتضي توحید تفسیرھا 
                                                

أستقر قضاء المحكمة الدستوریة العلیا في ھ ذا الش أن عل ى أن تفس یر نص وص الدس تور یك ون ب النظر إلیھ ا باعتبارھ ا               )١(
زل ع ن نصوص ھ الأخ رى، ب ل یج ب أن یك ون تفس یره        وحدة واحدة یكمل بعضھا بعضاً، فلا یفسر أي ن ص منھ ا بمع         

متسانداً معھا، وأن المعاني التي تتولد عنھا یتعین أن تكون مرتبط ة بم ا یق یم التواف ق وی رد عنھ ا التن افر أو التع ارض،          
 في أطار وحدة عضویة تجعل من أحكامھا نسیجاً متآلف اً متماس كاً، یكل ف أتص ل معانیھ ا وتض امنھا وت رابط توجیھاتھ ا               

.  ق٨ لس نة  ٢٢ قض یة  ٤/١/١٩٩٢ وفي –دستوریة . ق٩ لسنة ٣٧ قضیة ١٩/٥/١٩٩٠وتساندھا، راجع أحكامھا في     
الق انون الدس توري   :سامي جمال الدین. مشار إلیھ في د. دستوریة .  ق١٦ لسنة ٢ قضیة ٣/٢/١٩٩٦ وفي  –دستوریة  

 .٦٤رجع السابق، ص والشرعیة الدستوریة على ضوء قضاء المحكمة الدستوریة العلیا، الم
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)١٦٣( 

ومن الواضح أن اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا بتفس یر نص وص الدس تور بص فة أص لیة ق د               

تبعد نتیجة تحدید المشرع نطاق ھذا الاختصاص، وقصره على القوانین الصادرة من الس لطة التش ریعیة        اس

واللوائح الصادرة عن الس لطة التنفیذی ة، دون نص وص الدس تور، ب الرغم م ن أن الدس تور ن ص ف ي الم ادة                 

التش   ریعیة، تفس   یر النص   وص ... من   ھ س   ابقة ال   ذكر عل   ى أن تت   ولى المحكم   ة الدس   توریة العلی   ا   ) ١٧٥(

یحتم ل تفس یره بأن ھ یش مل التش ریع الدس توري والتش ریع الص ادر م ن            ) النصوص التشریعیة   ( واصطلاح  

البرلم  ان والتش  ریعات اللائحی  ة، ول  یس م  ن المنطق  ي م  ا ذھ  ب إلی  ھ المش  رع م  ن قص  ر الاص  طلاح عل  ى       

ص اص المحكم ة الدس توریة    ولذلك س نبحث تباع اً م دى اخت     . )١(النوعین الأخیرین أي فقط القوانین واللوائح     

 : العلیا بتفسیر النصوص الدستوریة في ثلاثة فروع وكالآتي

 .نطاق اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا بتفسیر النصوص الدستوریة: الفرع الأول

 .شروط طلب التفسیر: الفرع الثاني

 ).بصفة أصلیة(أثر التفسیر الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا : الفرع الثالث

 الفرع الأول

 نطاق اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا بتفسیر النصوص الدستوریة
سالفة الذكر فإن اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا یكون مقص وراً عل ى      ) ٢٦(طبقاً لنص المادة    

 القوانین الصادرة من الس لطة التش ریعیة والق رارات بق وانین الص ادرة م ن رئ یس الجمھوری ة طبق اً لأحك ام               

الدستور، وھكذا تخرج النصوص الدستوریة عن نطاق الاختصاص التفس یري للمحكم ة الدس توریة العلی ا،           

إلا أن ذل  ك لا یمن  ع قی  ام المحكم  ة بتفس  یر القواع  د الدس  توریة الأخ  رى الت  ي تج  د مص  درھا ف  ي الق  وانین         

ین بق در م ن الإیض اح     ول ذلك س نبحث ھ اتین المس ألت    ).٢(الأساسیة باعتبارھا صادرة ع ن الس لطة التش ریعیة      

 :وعلى النحو التالي

 .عدم اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا بتفسیر نصوص الدستور: الغصن الأول

 .اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا بتفسیر القوانین الأساسیة: الغصن الثاني

                                                
بحث الطعون الانتخابیة، مجل ة الحق وق للبح وث القانونی ة والاقتص ادیة، تص درھا كلی ة الحق وق             : سامي جمال الدین  . د  )١(

) النص وص التش ریعیة   ( لمصطلح : رمزي الشاعر. وھذا عكس التفسیر الذي أعطاه د. ٢٣٦جامعة الإسكندریة، ص    
ینصرف إلى ما تصدره السلطة التشریعیة من ق وانین، س واء ف ي ذل ك     ) یعیة النصوص التشر( حیث قال أن اصطلاح    

و أض اف إل ى ذل ك أن ھ ذا ال نص لا ینف ي       . كانت ق وانین أساس یة أو ق وانین عادی ة، ولكن ھ لا یش مل الوثیق ة الدس توریة          
ناداً إل ى الفق رة   إمكانیة صدور قانون إنشاء المحكمة متضمناً النص على اختصاصھا بتفسیر النص وص الدس توریة اس ت        

ینظر للمزید م ن  ). یعین القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة (.... والتي تنص على أن ) ١٧٥(الأخیرة من المادة   
 .٤٥٤النظریة العامة للقانون الدستوري، المرجع السابق، ص: رمزي الشاعر. ھذه التفاصیل د

 .٢٨٤المرجع السابق، ص: علي عبد العال سید أحمد. د  )٢(
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)١٦٤( 

 الغصن الأول

 عدم اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا بتفسیر نصوص الدستور
أصبحت المحكمة الدستوریة العلیا غی ر مختص ة بتفس یر النص وص الدس توریة طبق اً ل نص            بعد أن   

سالفة الذكر بصفة أصلیة، فإن الوضع كان على خلاف ذلك بالنسبة للمحكمة العلیا، حیث كان       ) ٢٦(المادة  

ن ھ  م) ٤( یسمح لھا بتفسیر ھ ذه النص وص حس ب ن ص الم ادة      ١٩٦٩لسنة   ) ٨١( قانون إنشائھا ذي الرقم     

بتفس  یر النص  وص القانونی  ة الت  ي تس  تدعي ذل  ك بس  بب طبیعتھ  ا أو  ( والت  ي كان  ت ت  نص عل  ى اختصاص  ھا  

، وبھ ذا یتحق ق ض مان وح دة التطبی ق      )أھمیتھا وذل ك بن اء عل ى طل ب وزی ر الع دل ویك ون التفس یر ملزم اً               

ا س  واء كان  ت  القض  ائي، فاص  طلاح النص  وص القانونی  ة یش  مل كاف  ة القواع  د القانونی  ة أی  اً ك  ان مص  درھ        

تشریعات عادیة صادرة من السلطة التشریعیة أو نصوص دس توریة تتض منھا الوثیق ة الدس توریة الص ادرة         

م  ن الس  لطة التأسیس  یة ف  ي الدول  ة، وب  ذلك ت  دخل النص  وص الدس  توریة ف  ي نط  اق الاختص  اص التفس  یري     

بتفس  یرھا بأنھ ا الت  ي  للمحكم ة لا س یما وأن المش  رع ق د وص  ف النص وص القانونی  ة الت ي تخ  تص المحكم ة       

تستدعي ذلك بسبب طبیعتھا أو أھمیتھا ومن ثم لیس ھناك قواع د قانونی ة أھ م م ن القواع د الدس توریة الت ي                

 .)١(تحتاج دائماً وحدة في التطبیق القضائي

) ٩٦، ٩٤(ولقد مارست المحكمة العلی ا بالفع ل ھ ذا الاختص اص، عن دما تص دت لتفس یر الم ادتین                 

 ١٥ قض ائیة بت اریخ   ٨ لس نة  ٣لى طلب وزیر العدل، وأصدرت قرارھ ا التفس یري رق م    من الدستور بناء ع   

إسقاط العضویة ع ن عض و مجل س الش عب لفق د الثق ة والاعتب ار أو        (  والذي جاء فیھ )٢(١٩٧٧مارس سنة   

 م  ن الدس  تور، یترت  ب علی  ھ حرمان  ھ م  ن الترش  یح لعض  ویة  ٩٦للإخ  لال بواجب  ات العض  ویة تطبیق  اً للم  ادة 

 .)٣ ()س خلال الفصل التشریعي الذي أسقطت عضویتھ فیھ المجل

 ٩ولكن ھذا القرار لم یجد قبولاً لدى المحكمة الإداریة العلیا، حیت انتھت ف ي حكمھ ا الص ادر ف ي         

، بأن نصوص الدستور تخ رج ع ن نط اق الاختص اص التفس یري للمحكم ة العلی ا، ولق د           ١٩٧٧أبریل لسنة   

حی  ث إن  ھ إذا س  اغ الالت  زام بالتفس  یرات الت  ي تص  درھا المحكم  ة العلی  ا   وم  ن ( ج  اء ف  ي أس  باب ھ  ذا الحك  م  

إذا ساغ ذل ك بالنس بة   ... للقوانین باعتبار أن السلطة التشریعیة ھي التي فوضت المحكمة إجراء ھذا التفسیر 

ذل  ك أن الدس  تور ل  م ... لنص  وص الق  انون، فإن  ھ لا یس  وغ بالنس  بة للدس  تور ال  ذي أص  درتھ جم  اھیر الش  عب 

كم ا أن جم اھیر الش عب    . ن ثمة تفویض للمحكمة العلیا أو أیة سلطة في تفسیر الدستور تفسیراً ملزم اً       یتضم
                                                

 .٤٤٥ -٤٤٤النظریة العامة للقانون الدستوري، المرجع السابق، ص : رمزي طھ الشاعر. د  )١(
 الص  ادر بت  اریخ ١١ منش  ور ف  ي الجری  دة الرس  میة بالع  دد  - قض  ائیة٨ لس  نة ٣، تفس  یر رق  م ١٥/٣/١٩٧٧قرارھ  ا ف  ي   )٢(

 .٢٨٥المرجع السابق، ص : علي عبد العال سید أحمد.  مشار إلیھ في د-١٧/٣/١٩٧٧
إذا خلا مك ان أح د الأعض اء قب ل انتھ اء      (  على أن ١٩٧١من دستور جمھوریة مصر العربیة لسنة ) ٩٤(تنص المادة    )٣(

وتكون مدة العضو الجدی د  . مدتھ وجب شغل مكانھ طبقاً للقانون خلال ستین یوماً من تاریخ إبلاغ المجلس بخلو المكان 
 ).ھي المدة المكملة لمدة عضویة سلفھ 

لا یج  وز إس  قاط عض  ویة أح  د أعض  اء المجل  س إلا إذا فق  د الثق  ة أو        ( م  ن الدس  تور عل  ى أن   ) ٩٦(نص الم  ادة  وت  -
الاعتبار، أو فقد أحد شروط العضویة أو صفة العامل أو الفلاح التي أنتخب عل ى أساس ھا أو أخ ل بواجب ات عض ویتھ،          

 ).ھ ویجب أن یصدر قرار إسقاط العضویة من المجلس بأغلبیة ثلثي أعضائ
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)١٦٥( 

الت  ي أص  درت الدس  تور لا تمل  ك الأداة الت  ي ت  رد بھ  ا الح  ق إل  ى نص  ابھ إذا م  ا خرج  ت المحكم  ة العلی  ا ف  ي    

 لسنة ٣ التفسیر رقم ومن حیث إنھ لا صحة للقول بأن قرار  . تفسیرھا لنصوص الدستور على إرادة الشعب     

 القض  ائیة المش  ار إلی  ھ ق  د انط  وى ض  مناً عل  ى تفس  یر المحكم  ة العلی  ا لنص  وص ق  انون إنش  ائھا مم  ا یقی  د    ٨

اختصاصھا بتفسیر النص وص القانونی ة تفس یراً ملزم اً یش مل ك ذلك نص وص الدس تور، فھ ذا الق ول م ردود               

بى عل  ى الخض  وع للتفس  یر المل  زم م  ن  للأس  باب الت  ي س  لف بیانھ  ا، والت  ي تقط  ع ب  أن نص  وص الدس  تور ت  أ 

وم ن حی ث إن ھ لم ا ك ان م ا تق دم ف إن م ا تص دره المحكم ة م ن             . المحكمة العلیا أو من أیة س لطة ف ي الدول ة         

 .)١()تفسیرات للدستور لا تلحقھا قوة الإلزام التي خولھا قانون المحكمة العلیا لتفسیر النصوص القانونیة 

لأنھ یتضمن تفسیراً غیر سلیم لنصوص قانون المحكمة العلی ا،  . )٢(ولقد انتقد بعض الفقھ ھذا الحكم     

النص  وص ( فالق  انون ل  م یقص  ر الأم  ر عل  ى تفس  یر التش  ریع البرلم  اني وح  ده، وإنم  ا اس  تخدم اص  طلاح          

واص طلاح النص وص القانونی ة یش مل ك ل قاع دة قانونی ة أی اً         ). القانونیة التي تستدعي ذل ك بس بب طبیعتھ ا       

ك  ان التش  ریع الع  ادي أو الوثیق  ة الدس  توریة، ول  ذلك ف  إن اختص  اص المحكم  ة العلی  ا     ك  ان مص  درھا س  واء  

 .بتفسیر نصوص الدستور كان تفسیراً ملزماً یجد سنده في القانون

وإذا كانت المحكم ة العلی ا تمل ك الح ق ف ي تفس یر نص وص الدس تور عل ى النح و الس ابق، ف إن ھ ذا                  

لا یتض من إض افة أحك ام جدی دة إل ى ال نص، وھ و م ا ل م          التفسیر یجب أن یقتصر على إیضاح الغم وض، و       

یلتزم بھ قرار التفسیر الذي صدر من المحكمة العلیا، فلق د خ رج ھ ذا الق رار عل ى ح دود التفس یر المق ررة،              

م ن الدس تور تق رر إس قاط العض ویة      ) ٩٦(وأضاف عقوبة تبعیة جدیدة لا یحتملھا النص، فإذا كان ت الم ادة     

لثقة والاعتبار أو یخل بواجبات عضویتھ، فإن الدستور لم یتضمن عقوبات أو آثار   عن الشخص الذي یفقد ا    

تبعیة توقع على عضو مجلس الشعب حتماً نتیجة إسقاط عضویتھ، وعلى ذلك لا یسوغ الق ول بحرم ان م ن     

أسقطت عنھ العضویة من إعادة ترشیح نفس ھ لعض ویة المجل س دون ن ص ص ریح ف ي الدس تور، وإلا ف إن                 

یر ذلك یتضمن ابتداعاً لعقوبة تبعیة لم ترد بنص دستوري، وخروجاً عل ى ال نص الدس توري ال ذي     القول بغ 

 .)٣(یقضي بأنھ لا عقوبة بغیر نص

ولقد كان للخلاف الدائر بین المحاكم حول حق المحكمة العلیا ف ي تفس یر نص وص الدس تور بص فة       

أرادت الحكوم ة إزال ة الش كوك الت ي أثی رت      ثاره عند وضع قانون المحكمة الدستوریة العلیا، حی ث  آأصلیة  

بشأن ممارسة المحكمة لھذا الحق، فأعدت مشروع قانون یتضمن النص صراحة على اختصاص المحكمة      

الدستوریة العلیا بتفسیر نصوص الدستور تفسیراً ملزماً، إلا أن ھذا المشروع قد لاقى معارضة ش دیدة م ن         

ت  نص الم  ادة  ( ت عنھ  ا الجمعی  ة العمومی  ة لمجل  س الدول  ة بقولھ  ا   كاف  ة الھیئ  ات القض  ائیة والقانونی  ة، عب  ر  

، ورغم وضوح )من الدستور على أن تتولى المحكمة الدستوریة العلیا تفسیر النصوص التشریعیة   ) ١٧٥(

                                                
) كم ال ال دین حس ین   ( مق دم م ن الس ید    ، وكان ھ ذا الحك م یتعل ق ب الطعن ال    ٩/٤/١٩٧٧حكم المحكمة الإداریة العلیا في       )١(

 .٢٨٦علي عبد العال سید أحمد، المرجع السابق، ص. مشار إلیھ في د
 .٤٤٨النظریة العامة لقانون الدستوري، المرجع السابق، ص : رمزي الشاعر. د  )٢(
 .٤٤٩، ص المرجع نفسھ: رمزي الشاعر. د  )٣(
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)١٦٦( 

 من المش روع اختص اص المحكم ة ف ي ھ ذا الش أن لیش مل تفس یر الدس تور            ٣٢ھذا النص فقد وسعت المادة      

. ص التش  ریعیة تنص  رف إل  ى الدس  تور باعتب  اره أعل  ى مرات  ب ھ  ذه النص  وص       بمقول  ة إن عب  ارة النص  و  

وواض  ح م  ا ف  ي ھ  ذه التوس  عة م  ن مغالط  ة ذل  ك أن المش  رع الدس  توري ف  رق ب  ین النص  وص التش  ریعیة         

أم ا  ... والدستور فقصر العبارة الأولى على النصوص القانونیة أو التشریع الذي یصدر عن مجل س الش عب     

وذلك أن النصوص ... توري الكلام عن الدستور فإنھ یستعمل لفظ الدستور صراحة  حین یرید المشرع الدس   

التشریعیة ھي القوانین التي یقترح مشروعاتھا أعضاء مجلس الشعب أو رئیس الجمھوری ة ویقرھ ا مجل س        

الشعب مادة مادة ویتخذ بشأنھا الإجراءات الت ي رس مھا الدس تور إل ى أن یص درھا رئ یس الجمھوری ة بینم ا           

دستور، الشعب باعتباره سلطة علیا تأسیسیة ھ و ال ذي أعل ن ف ي الاس تفتاء الع ام قبول ھ وإص داره ل ھ، ولا                  ال

 من ھ ولا ینف ذ التع دیل إلا م ن ت اریخ موافق ة       ١٨٩یجوز تعدیلھ إلا باتباع الإجراءات التي رسمھا في الم ادة      

یة سلطة في الدولة في تفس یره تفس یراً   الشعب علیھ في الاستفتاء ولم یخول الدستور في أیة مادة من مواده أ   

عاماً مجرد یتضمن وضع قاعدة دستوریة، ومن ثم فلا تستطیع السلطة التشریعیة ممثلة في مجل س الش عب     

 .)١(أن تفوض المحكمة الدستوریة العلیا بقانون تصدره حق تفسیر النصوص الدستوریة

لدولة محل نظر، إذ لو أخذ بما ن ادت ب ھ    لمجلس االعمومیةوفي الواقع إن ما جاء في بیان الجمعیة      
، م ن أن اص طلاح النص وص التش ریعیة یعن ي فق ط       ١٩٧٩ مشروع قانون ھذه المحكمة عام       مناقشةبصدد  

القوانین التي تصدر عن مجلس الشعب لثار التساؤل عن أساس إضافة القرارات بق وانین، أي الل وائح الت ي            
ذا قیل بأن الأساس ھو نص الدستور الذي أشار ف ي الفق رة الأخی رة     تتمتع بقوة القانون، إلى ھذه القوانین، فإ      

لأمك ن ال رد بأن ھ    ... ) یعین القانون الاختصاصات الأخ رى للمحكم ة  (  سالفة الذكر إلى أنھ      ١٧٥من المادة   
ك  ذلك یمك  ن وفق  اً ل  ذات الفق  رة أن یع  ین الق  انون للمحكم  ة الاختص  اص بتفس  یر الدس  تور أس  وة بالنص  وص     

 أن ھذه الفقرة تتحدث عن اختصاصات أخرى ولیس ع ن نط اق تطبی ق الاختصاص ات الت ي           غیرالأخرى،  
ح   ددھا الدس   تور للمحكم   ة، وھم   ا الاختص   اص بالرقاب   ة القض   ائیة عل   ى دس   توریة الق   وانین والل   وائح           
والاختصاصات بتفسیر النصوص التشریعیة، ولو أراد المشرع الدستوري قصر الاختصاص الأخیر عل ى       

لاكتف ى المش  رع الدس  توري ب  القول م  ثلاً  ول  وائح لم  ا ج  اءت الص یاغة مغ  ایرة ف  ي الاص  طلاح،  الق وانین وال 
 .)٢(دون حاجة إلى الاستعانة باصطلاح آخر أكثر شمولاً) وتتولى تفسیرھا ( 

وكما أن بیان الجمعیة العمومی ة ق د خل ط ب ین التفس یر والتع دیل، فالمب دأ الع ام أن التفس یر لا یك ون                

 ك  ان ال  نص غامض  اً ویش  ترط لص  حتھ ألا یع  دل ف  ي ال  نص الق  ائم، إذ یج  ب أن یقتص  ر عم  ل    مب  رراً إلا إذا

المفسر على مجرد الكشف عن المعنى الحقیقي للقاعدة القانونیة، ولا یصح لھ أن یخل ق قاع دة جدی دة تح ت         

ستار التفسیر، ومن ناحیة أخ رى ل یس ص حیحاً أن نص وص الدس تور تمن ع الس لطة التش ریعیة م ن إص دار               

لا تمن ع قی ام الس لطة    ) ١٧٥(قانون یسمح بموجبھ للمحكمة الدستوریة العلیا بتفسیر تلك النصوص، فالم ادة      

                                                
 وما بعدھا، مشار إلیھا ١٨٨، ص ١٩٧٨ عدد ینایر وفبرایر سنة ٥٨تنظر مجلة المحاماة، العدد الأول والثاني، السنة        )١(

 .٢٨٩المرجع السابق، ص: علي عبد العال سید أحمد. في د
 .٢٣٧بق، ص بحث الطعون الانتخابیة، المرجع السا: سامي جمال الدین. د  )٢(
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)١٦٧( 

یع  ین الق  انون  (...التش  ریعیة بإص  دار مث  ل ھ  ذا الق  انون، اس  تناداً إل  ى فقرتھ  ا الأخی  رة الت  ي ت  نص عل  ى أن      

یة بموج  ب تش  ریع ص  ادر ھ  ذا ال  نص أن  ھ یج  وز للس  لطة التش  ریع  مف  اد) الاختصاص  ات الأخ  رى للمحكم  ة 

وب الرغم م ن   . )١(منھا، أن تمنح المحكمة الدستوریة العلیا اختصاص تفسیر نصوص الدستور تفس یراً مل زم        

لا أن الانتقادات السابقة قد أدت إلى تراج ع الحكوم ة ع ن مش روعھا س الف ال ذكر، وق دمت مش روع          إذلك،  

ن اختص اص المحكم ة الدس توریة العلی ا      غی ر متض م  ١٩٧٩ یولیو س نة   ١٦خر إلى مجلس الشعب بتاریخ      آ

بتفس یر النص  وص الدس  توریة، ول  ذلك ص در قانونھ  ا مقص  وراً عل  ى تفس یر الق  وانین الص  ادرة ع  ن الس  لطة     

 .التشریعیة والقرارات بقوانین الصادرة من رئیس الجمھوریة وفقاً لأحكام الدستور

ریة العلی ا بص دد التفس یر    غیر أنھ یتعین ملاحظة أن الس بب ف ي قص ر اختص اص المحكم ة الدس تو        

على القوانین والقرارات دون الدستور، یعود إلى المسلك المعیب الذي س لكتھ المحكم ة العلی ا قب ل أن تلغ ى            

وتحل محلھا المحكمة الدستوریة العلیا، فقد استغلت المحكم ة العلی ا أو ب الأدق ت م اس تغلال المحكم ة العلی ا،              

نھ ا قب ل إلغائ ھ والت ي كان ت ت نص عل ى اختصاص ھا بتفس یر النص وص           استناداً لنص المادة الرابعة من قانو     

 وھم ا تتص لان   ١٩٧١ م ن دس تور   ٩٦، ٩٤تفس یراً ملزم اً، ف ي تفس یر الم ادتین      ) دون تحدید لھ ا (القانونیة  

إس  قاط ( بخل و مك ان أح د الأعض اء ف ي مجل س الش  عب نتیج ة إس قاط عض ویتھ، حی ث ق ررت المحكم ة أن             

 من ٩٦شعب لفقد الثقة والاعتبار أو الإخلال بواجبات العضویة تطبیقاً للمادة العضویة عن عضو مجلس ال   

الدس  تور، یترت  ب علی  ھ حرمان  ھ م  ن الترش  یح لعض  ویة المجل  س خ  لال الفص  ل التش  ریعي ال  ذي أس  قطت          

، وكان من الجل ي ف ي ھ ذا التفس یر أن المحكم ة تج اوزت ح دود التفس یر إل ى مج ال التع دیل                )عضویتھ فیھ   

م ن ممارس ة ح ق الترش یح عل ى نح  و مخ الف للنص وص الدس توریة ذاتھ ا مم ا أدى إل ى ان  دلاع            والحرم ان  

 .)٢(عاصفة شدیدة من النقد والرفض

وق  د أك  دت المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا ع  دم اختصاص  ھا بتفس  یر نص  وص الدس  تور ف  ي أول ق  رار    
یر ینص على تفسیر ن ص  أن طلب التفس(  حیث جاء فیھ ١٩٨٠تفسیري لھا صادر بتاریخ أول مارس سنة    

 م   ن ق   انون المحكم   ة  ٢٦، وحی   ث إن الم   ادة ١٩٧١ س   بتمبر ١١ م   ن الدس   تور الص   ادر ف   ي  ٩٩الم   ادة 
تت  ولى المحكم  ة الدس  توریة  (  إذ نص  ت عل  ى أن ١٩٧٩ لس  نة ٤٨الدس  توریة العلی  ا الص  ادر بالق  انون رق  م  

ن الصادرة من رئ یس الجمھوری ة   تفسیر نصوص القوانین الصادرة من السلطة التشریعیة والقرارات بقوانی  
وھو ... فإن مؤدي ذلك أن ولایة ھذه المحكمة لا تمتد إلى تفسیر نصوص الدستور...) وفقاً لأحكام الدستور  

 .)٣()ما یتعین معھ عدم قبول الطلب 
م ن قانونھ ا أن تتص دى    ) ٢٦(الخلاصة ھي أنھ لا یجوز للمحكمة الدستوریة، استناداً ل نص الم ادة     

ص الدس  تور بص  فة أص  لیة، ولك  ن ھ  ذا لا یمن  ع م  ن قیامھ  ا بتفس  یر نص  وص الدس  تور أثن  اء      لتفس  یر نص  و
 .ممارستھا لاختصاصھا بالرقابة على دستوریة القوانین

                                                
 .٤٥٦ -٤٥٤النظریة العامة للقانون الدستوري، المرجع السابق، ص : رمزي الشاعر. د  )١(
 .٢٣٨بحث الطعون الانتخابیة، المرجع السابق، ص: سامي جمال الدین. د  )٢(
ار إلی ھ  ، مش  ٢٠٩دس توریة، مجموع ة أحك ام المحكم ة، الج زء الأول، ص      . ق) ١(لس نة  ) ١(ینظر طلب التفسیر رقم     )٣(

 .٢٩١المرجع السابق، ص: علي عبد العال سید أحمد. في د
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)١٦٨( 

 الغصن الثاني

 اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا بتفسیر القوانین الأساسیة
علی ا تفس یر الق وانین الص ادرة     سالفة الذكر على أن تتولى المحكمة الدس توریة ال     ) ٢٦(نصت المادة   

من السلطة التشریعیة والقرارات بقوانین الصادرة من رئیس الجمھوریة، وطبقاً لھذا ال نص ت دخل الق وانین     

الأساسیة ف ي نط اق الاختص اص التفس یري للمحكم ة، فھ ذه الق وانین، وإن كان ت تع د مص دراً م ن مص ادر                 

ص  ر ع  ن الس  لطة التش  ریعیة وب  نفس إج  راءات الق  وانین   القاع  دة الدس  توریة، إلا أنھ  ا مازال  ت تص  در ف  ي م 

 عل ى مجل س الش ورى،     ١٩٧١ م ن الدس تور   ١٩٥/٢العادیة، وذلك فیما عدا ضرورة عرضھا وفق اً للم ادة        

واختص اص المحكم ة بتفس یر الق وانین الأساس یة لا یقتص ر عل ى الق وانین الص ادرة م ن مجل س الش عب ب ل              

 . )١( الملغي١٩٧١مھوریة طبقاً لأحكام الدستور یشمل أیضاً تلك الصادرة من رئیس الج

 تغیر وأصبح إصدار أو تشریع الق وانین المكمل ة للدس تور      الحالي ٢٠١٤غیر أن الأمر في دستور      

یس  تلزم موافق  ة ثلث  ي أعض  اء مجل  س الن  واب وتع  د الق  وانین المنظم  ة للانتخاب  ات         ) الق  وانین الأساس  یة  ( 

ح  زاب السیاس  یة، والس  لطة القض  ائیة، والمتعلق  ة بالجھ  ات والھیئ  ات       الرئاس  یة، والنیابی  ة، والمحلی  ة، والأ  

من ھ،  ) ١٢١(القضائیة، والمنظمة للحقوق والحریات الواردة في الدستور مكملة لھ وذلك حسب نص المادة  

 لح الي  ا٢٠١٤م ن دس تور   ) ١٥٦( القوانین التي تصدر من رئیس الجمھوری ة حس ب ن ص الم ادة         وكما أن 

س الجمھوریة إصدار قرارات بقوانین، إذا ط رأ م ا یس توجب ذل ك، عل ى أن ی تم عرض ھا         والتي إجازة لرئی  

جدی د، ف إذا عرض ت ول م یقرھ  ا     ومناقش تھا والموافق ة علیھ ا خ لال خمس ة عش ر یوم اً م ن انعق اد المجل س ال          

س، زال ب  أثر رجع ي م  ا ك ان لھ  ا م ن ق  وة الق انون، دون حاج  ة إل ى إص  دار ق رار ب  ذلك، إلا إذا رأى        ل  المج

المجلس اعتماد نفاذھا في الفترة السابقة، أو تسویة ما ترتب علیھ ا م ن أث ار أیض اً تخض ع لتفس یر المحكم ة              

 . الدستوریة العلیا

الق رارات  و) الق وانین المكمل ة للدس تور   (فإذا كان الثابت أن الاختصاص بتفس یر الق وانین الأساس یة     
 النحو الس ابق ینعق د للمحكم ة الدس توریة العلی ا،      القوانین التي تصدر من رئیس الجمھوریة والصادرة على  ب

فإن التساؤل یمكن أن یثار حول اختصاصھا بتفس یر ھ ذه الق وانین إذا م ا ص درت بن اء عل ى اس تفتاء ش عبي           
 من ھ تجی ز ل رئیس الجمھوری ة إذا ق ام      ٧٤ الملغ ي ذل ك، فالم ادة     ١٩٧١في الأحوال التي یجیز فیھا دس تور        

و س لامة ال وطن، أو یع وق مؤسس ات الدول ة ع ن أداء دورھ ا الدس توري، أن          خطر یھ دد الوح دة الوطنی ة أ       
یتخذ إجراءات سریعة لمواجھة ھذا الخطر، ویوجھ بیاناً إلى الش عب ویج ري الاس تفتاء عل ى م ا اتخ ذه م ن             
إجراءات خلال س تین یوم اً م ن اتخاذھ ا، ف الإجراءات الس ریعة الت ي یتخ ذھا رئ یس الجمھوری ة طبق اً لھ ذه                     

 والتي یستفتي الشعب علیھا، یمكن أن تشتمل على قوانین أساسیة كما ھو الح ال بالنس بة للق انون رق م           المادة
 م  ن ١٥٢ك  ذلك ت  نص الم  ادة . ١٩٧٧ ین  ایر س  نة ١٩، ١٨ ال  ذي ص  در بمناس  بة أح  داث  ١٩٧٧لس  نة ) ٢(

ص  الح ل  رئیس الجمھوری  ة أن یس  تفتي الش  عب ف  ي المس  ائل الھام  ة الت  ي تتص  ل بم ( عل  ى أن ١٩٧١دس  تور 

                                                
یملك رئیس الجمھوریة تنظیم الموضوعات التي تتضمنھا القوانین الأساسیة وذلك بمقتضى ق رارات بق وانین یص درھا           )١(

 .١٩٧١ من دستور ١٤٧و١٠٨طبقاً للمادتین 
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، فھذه المسائل التي یج ري علیھ ا الاس تفتاء یمك ن أن تنط وي عل ى بع ض الق وانین الأساس یة،          )البلاد العلیا  
وفي الواقع أن الاستفتاء لا یغیر من طبیع ة الق وانین الت ي ی رد علیھ ا، ب ل تبق ى محتفظ ة بطبیعتھ ا الأص لیة             

س تور جمھوری ة مص ر العربی ة الح الي      م ن د ) ١٥٧(، كم ا نص ت الم ادة    )١(حتى بعد موافق ة الش عب علیھ ا      
ل رئیس الجمھوری ة أن ی دعو الن اخبین للاس تفتاء ف ي المس ائل الت ي تتص ل بمص الح           (  عل ى أن     ٢٠١٤لسنة  

وإذا اش تملت ال دعوة للاس  تفتاء عل ى أكث ر م  ن مس ألة، وج  ب      . ال بلاد العلی ا، وذل  ك فیم ا لا یخ الف الدس  تور    
ل ذلك لا تأخ ذ   ، وئل كما ذكرنا آنفاً یمكن إن تشتمل على ق وانین ، فھذه المسا)التصویت على كل واحدة منھا  

القیم  ة الت  ي تتمت  ع بھ  ا النص  وص الدس  توریة، لأن الش  عب عن  دما یص  در تش  ریعات معین  ة فإن  ھ یح  ل مح  ل    
 من ھ ق وانین ب المعنى الفن ي لھ ا وینطب ق علیھ ا م ا ینطب ق عل ى             الص ادرة المجلس النیابي وتعتبر التشریعات     

رة من البرلمان، ولا یعترض على ذلك لأن الشعب ھو صاحب السلطة التأسیس یة الأص لیة،        القوانین الصاد 
وبالتالي تعد موافقتھ على مشروع قانون معین تعبیراً عن ھذه السیادة مما لا یجوز مع ھ لأي ق انون ص ادر         

اره سلطة تأسیس یة  من البرلمان أن یعدل أو یلغي ھذا القانون، فھذا القول یؤدي إلى الخلط بین الشعب باعتب   
أص   لیة وب   ین الش   عب كس   لطة تش   ریعیة عن   دما یمارس   ھا ع   ن طری   ق الاس   تفتاء كم   ا ھ   و مع   روف ف   ي      

 تق  وم بوظیفتھ  ا ف  ي إط  ار القواع  د الت  ي ح  ددھا      ش  ریعیةھ المباش  رة، فالش  عب كس  لطة ت  ال  دیمقراطیات ش  ب 
 ع ن ھ ذا الإط ار ك ان     الدستور، ولا یجوز لھا أن تتصرف إلا داخل إط ار ھ ذه القواع د؛ بحی ث إذا خرج ت       

تصرفھا مشوباً بعدم الدستوریة، والقول بغیر ذلك یؤدي إلى تعدیل الدستور بغیر الطریقة التي ینص علیھ ا    
 .)٢(فیھ، وھو ما لا یمكن قبولھ

 ١٩٨٦ یونی  ھ س  نة ٢١وق د أك  دت المحكم ة الدس  توریة العلی ا ھ  ذا الاتج اه ف  ي حكمھ ا الص  ادر ف ي       
 م ن الدس تور، م ن أن ل رئیس     ١٥٢ل دفع م ردود ب أن م ا نص ت علی ھ الم ادة        وحی ث أن ھ ذا ا  ( وذلك بقولھ ا   

الجمھوریة أن یستفتي الشعب في المسائل الھامة التي تتصل بمصالح البلاد العلی ا، لا یخ رج ع ن أن یك ون          
ترخیصاً لرئیس الجمھوریة بعرض المسائل الت ي یق در أھمیتھ ا واتص الھا بالمص الح القومی ة الحیوی ة عل ى             

لن اخبین لاس تطلاع رأیھ ا فیھ ا م ن الناحی ة السیاس یة، وم ن ث م لا یج وز أن یتخ ذ ھ ذا الاس تفتاء ال ذي                ھیئة ا 
رخ  ص ب  ھ الدس  تور وح  دد طبیعت  ھ والغ  رض من  ھ ذریع  ة إل  ى إھ  دار أحكام  ھ أو مخالفت  ھ، كم  ا أن الموافق  ة   

لیھ ا ف ي الم ادة    الشعبیة على مبادئ معینة طرحت في الاستفتاء لا ترقى للإجراءات الخاص ة المنص وص ع    
 من الدستور، وبالتالي لا تصحح ھذه الموافقة ما قد یشوب النصوص التشریعیة المقننة لتل ك المب ادئ        ١٨٩

من عیب مخالفة الدستور، وإنما تظل ھذه النصوص على طبیعتھا كعمل تشریعي أدنى من الدستور، فتتقید     
 . )٣()دستوریة بأحكامھ وتخضع بالتالي لما تتولاه ھذه المحكمة من رقابة 

وأك  دت المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا عل  ى مرتب  ة الق  وانین المكمل  ة لدس  تور ف  ي حكمھ  ا الص  ادر ف  ي    
حی  ث إن م ن المتف ق علی  ھ أن مث ل ھ  ذه الق وانین وإن كان ت ف  ي مرتب ة أعل  ى       (  وذل ك بقولھ ا   ١٥/٥/١٩٩٣

بالت  الي فإنھ  ا تخض  ع للرقاب  ة    إلا أنھ  ا تبق  ى ف  ي مرتب  ة أدن  ى م  ن الدس  تور، و   –نس  بیاً م  ن الق  انون الع  ادي   

                                                
 .١٨٦، وعادل عمر الشریف، المرجع السابق، ص٣٤٩ المرجع السابق، النظریة العامة للقانون الدستوري،: رمزي الشاعر. د  )١(
 .٢٩٣المرجع السابق، ص : علي عبد العال سید أحمد. د  )٢(
 قض  ائیة  ٦ لس  نة  ٥٦، القض  یة رق  م  ١٩٨٦ یونی  ھ  ٢١ینظ  ر ف  ي ذل  ك حك  م المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا الص  ادر ف  ي           )٣(

رم زي  .  وم ا بع دھا، مش ار إلی ھ ف ي د     ٣٥٣لی ا، الج زء الثال ث، ص    دستوریة، مجموعة أحكام المحكم ة الدس توریة الع    
 .٣٥٣رقابة دستوریة القوانین، المرجع السابق، ص : الشاعر
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وأن نص الدستور على حتمیة عرض مشروعاتھا عل ى  " القوانین المكملة للدستور" الدستوریة، وحیث إن   
مجلس الشورى لأخذ رأیھ فیھا، إلا أن إیراد الدستور لھذه العبارة ل م یقت رن بم ا یع ین عل ى إیض اح معناھ ا           

ین المقص ود بھ ا قطع اً لك ل ج دل حولھ ا، ولض مان إرس اء         بما لا خفاء فیھ، فح ق عل ى ھ ذه المحكم ة أن تب            
 ومجلس الشورى على أسس ثابتة تكفل مباشرة ك ل منھم ا لولایت ھ ف ي الح دود      –العلاقة بین مجلس الشعب   

إلا أن ذلك كلھ لا یجوز أن یحول بین ھذه المحكم ة وب ین مباش رة ولایتھ ا ف ي          .. .لھماالتي رسمھا الدستور    
 ).١ ()لدستوریة مجال إعمال النصوص ا

الق وانین  ( وھكذا تكون للقوانین الأساسیة الاس تفتائیة نف س القیم ة القانونی ة الت ي للق وانین الأساس یة          
الص  ادرة م  ن البرلم  ان؛ لأن موافق  ة الش  عب عل  ى إج  راء مع  ین لا تغی  ر م  ن الطبیع  ة       ) المكمل  ة للدس  تور  

 . العلیا تفسیر ھذه القوانین بصفة أصلیةالقانونیة لھ وتأسیساً على ذلك تستطیع المحكمة الدستوریة

 الفرع الثاني
 شروط طلب التفسیر

تت  ولى (  عل  ى أن ١٩٧٩ لس  نة ٤٨م  ن ق  انون المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا رق  م  ) ٢٦(ت  نص الم  ادة 
المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا تفس  یر نص  وص الق  وانین الص  ادرة م  ن الس  لطة التش  ریعیة والق  رارات بق  وانین      

س الجمھوری ة وفق اً لأحك ام الدس تور، وذل ك إذا أث ارت خلاف اً ف ي التطبی ق وك ان لھ ا م ن              الصادرة م ن رئ ی    
یقدم التفسیر من ( من نفس القانون على أن ) ٣٣(، وكذلك تنص المادة )الأھمیة ما یقتضي توحید تفسیرھا   

یئ ات  وزیر العدل بن اء عل ى طل ب رئ یس مجل س ال وزراء أو رئ یس مجل س الش عب أو المجل س الأعل ى للھ              
القضائیة ویجب أن یب ین ف ي طل ب التفس یر ال نص التش ریعي المطل وب تفس یره، وم ا أث اره م ن خ لاف ف ي                      

 .)٢()التطبیق ومدى أھمیتھ التي تستدعي تفسیره تحقیقاً لوحدة تطبیقھ 
م ن خ  لال ھ ذین النص  ین یتض  ح أن ھن اك ش  روطاً ش كلیة وأخ  رى موض  وعیة یتع ین توافرھ  ا ف  ي       

 مقب  ولاً أم  ام المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا، فالش  روط الش  كلیة ھ  ي أن یك  ون طل  ب   طل  ب التفس  یر حت  ى یك  ون
التفس  یر مق  دماً م  ن وزی  ر الع  دل بن  اء عل  ى طل  ب م  ن رئ  یس مجل  س ال  وزراء أو رئ  یس مجل  س الش  عب أو    
المجلس الأعلى للھیئات القض ائیة، وأن یتض من ھ ذا الطل ب بی ان ال نص المطل وب تفس یره والخ لاف ال ذي                 

لتطبیق والأھمیة التي تس تدعي تفس یره، أم ا الش روط الموض وعیة فھ ي ت دور ح ول ض رورة أن              أثاره في ا  
 .)٣(یثیر النص المطلوب تفسیره خلاف في التطبیق، وأن یكون لھذا النص أھمیة تستلزم توحید تفسیره

 :وما ذكرناه سوف نتناولھ بصورة من التفصیل على النحو التالي
 .والإجرائیة لطلب التفسیرالشروط الشكلیة : الغصن الأول
 .الشروط الموضوعیة لطلب التفسیر: الغصن الثاني

                                                
 .٢٦٠جلد الثاني ص م ال-الجزء الخامس–المجموعة " دستوریة"ق ٨ لسنة ٧ في الدعوى رقم ١٥/٥/١٩٩٣من حكم جلسة   )١(
 .٣٦٥ -٣٦٢المرجع السابق، ص : یحیي الجمل. د  )٢(
 .٣٩٥المرجع السابق، ص : علي عبد العال سید أحمد. د  )٣(
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 الغصن الأول

 الشروط الشكلیة والإجرائیة لطلب التفسیر
 وبالتحدی د إل ى ن ص    ١٩٧٩ لس نة  ٤٨بالرجوع إلى نصوص قانون المحكمة الدستوریة العلی ا رق م    

ین أساس یین یتعل ق   ئتوافر شرطین شكلیین أو إجراسالفة الذكر یتضح لنا أن القانون قد اشترط     ) ٣٣(المادة  
أولاھما بضرورة تقدیم طلب التفسیر إلى المحكم ة الدس توریة العلی ا م ن قب ل وزی ر الع دل، ویتعل ق ثانیھم ا             
بالبیانات التي یجب أن یتضمنھا ھذا الطلب، إلا أن ھناك شرطاً آخر یفھم من عدة مواد من قانون المحكم ة    

 الطل  ب ال  ذي یج  ب أن یك  ون مكتوب  اً ول  ذلك س  وف تك  ون الش  روط الش  كلیة ثلاث  ة    س  الفة ال  ذكر وھ  و ش  كل 
 :وكالآتي

 : شكل طلب التفسیر مكتوب-١

یجب أن یكون الطل ب المق دم بتفس یر ن ص مع ین إل ى المحكم ة الدس توریة العلی ا طلب اً مكتوب اً، ف لا                
إلا أن ھ یفھ م م ن ع دة مواق ع كم ا       تقبل الطلبات الشفویة، ورغم أن ھذا الشرط لم یذكر صراحة ف ي الق انون        

 . الأموربدیھیاتأنھ تفرضھ 
منھ أن یشتمل الطلب على بیانات معینة، ویفھم من ) ٣٣(فمن ناحیة، لقد اقتضى القانون في المادة  

ذلك أن یكون الطلب المق دم مكتوب ة بیانات ھ الت ي تتطلبھ ا الق انون، وم ن ناحی ة ثانی ة ف إن الق انون ف ي الم ادة                 
د نص على أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التي تقدم إلى المحكمة موقع اً علیھ ا م ن مح امٍ       منھ ق ) ٣٤(

مقب  ول للحض  ور أمامھ  ا أو م  ن عض  و بھیئ  ة قض  ایا الدول  ة ول  یس م  ن المعق  ول أن ی  تم التوقی  ع عل  ى طل  ب   
  ؟!!كیف. شفوي

ل ویحكمھ  ا مب  دأ وم  ن ناحی  ة ثالث  ة ف  إن الإج  راءات أم  ام المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا یغل  ب علیھ  ا ب    

من ) ٤٤(الكتابة، وھو واضح من الفصل الثاني من قانون المحكمة الخاص بالإجراءات، وقاطع في المادة   

القانون حیث ینص على أن تحكم المحكمة في الدعاوى والطلبات المعروضة علیھا بغیر مرافع ة ف إذا رأت     

 المفوض ین، ول یس للخص وم ال ذین ل م       الخص وم وممث ل ھیئ ة    مح امي  ضرورة المرافعة الشفویة فلھا س ماع     

یودعوا بأس مائھم م ذكرات الح ق ف ي أن ینیب وا ع نھم محامی اً ف ي الجلس ة، وم ن ب دیھیات الأم ور أن یك ون                    

الطلب مكتوباً غیر ش فوي فل یس م ن المتص ور أن تق وم ھ ذه المحكم ة بنظ ر أو ببح ث مس ألة م ا بن اء عل ى                

 ة، والمخ تص لیا ھي مؤسسة دس توریة رس میة داخ ل الدول     طلب شفوي، وأیضاً فإن المحكمة الدستوریة الع    

بتقدیم طلب التفسیر ھو أیضاً مختص رسمي، وطریق ة التعام ل أو التخاط ب المتع ارف علیھ ا ب ین الجھ ات          

وبناء عل ى م ا تق دم یج ب أن یك ون طل ب التفس یر المق دم للمحكم ة الدس توریة            ،  )١(الرسمیة ھي عادة الكتابة   

 .ي وإلا كان واجب الردالعلیا مكتوباً غیر شفو

                                                
 .٢٠٨المرجع السابق، ص : جورجي شفیق ساري. د  )١(
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 : ضرورة تقدیم طلب التفسیر من وزیر العدل-٢

 أن یك ون   القانونی ة یتعین لقیام المحكم ة الدس توریة العلی ا بممارس ة اختصاص ھا بتفس یر النص وص            

 ھناك طلب مقدم إلیھا بذلك، وھذا معناه أن المحكم ة لا تس تطیع أن تم ارس اختصاص ھا بتفس یر النص وص           

اء نفسھا، أي بدون أن یطلب منھا التفس یر، ول ذلك یش ترط أن یك ون ھن اك طل ب مق دم إلیھ ا          من تلق  القانونیة

بذلك، وبعبارة أخرى لیس للمحكمة الحق في التصدي لتفسیر نص من النصوص، ف الحق ف ي التص دي لھ ا         

محكم ة  م ن ق انون ال  ) ٢٧(فقط بالنسبة لمسألة فحص الدستوریة ولیس بالنس بة للتفس یر، فوفق اً ل نص الم ادة         

 ف ي ق انون أو لائح ة یع رض لھ ا       ن ص یج وز للمحكم ة ف ي جمی ع الح الات أن تقتض ي بع دم دس توریة أي        ( 

بمناس  بة ممارس  ة اختصاص  اتھا ویتص  ل ب  النزاع المط  روح علیھ  ا وذل  ك بع  د اتب  اع الإج  راءات المق  ررة          

 ).لتحضیر الدعاوى الدستوریة 

ي لإص دار تفس یر مل زم، ول یس المقص ود      والمقصود ھنا بالطبع ھو عدم أحقیة المحكمة في التصد        
ع  دم تص  دیھا لتفس  یر أي ن  ص ف  ي ق  انون أو لائح  ة یع  رض علیھ  ا بمناس  بة ممارس  ة اختصاص  اتھا ویك  ون   

 أن تق وم بتفس یر النص وص    - بل وعلیھا-متصلاً بالنزاع المطروح علیھا، فھذا یدخل في صمیم عملھا، فلھا     
واء برقاب  ة الدس  توریة أو بتن  ازع الاختص  اص أو    الت  ي تع  رض علیھ  ا بمناس  بة ممارس  ة اختصاص  اتھا س       

تعارض الأحكام أو حتى بمناسبة نظرھا في طلب تفسیر مق دم إلیھ ا، وذل ك حت ى تس تطیع أن تتخ ذ قرارھ ا                
في النزاع أو في المسألة المطروحة علیھا، ولكن ما لا تملكھ ھو أن تتص دى م ن تلق اء نفس ھا لتفس یر ن ص             

تصاص  اتھا وتص در ف  ي ھ ذا ال  نص تفس یراً ملزم  اً دون أن یك ون ھن  اك     یع رض علیھ ا بمناس  بة ممارس ة اخ   
 .)١(طلب مقدم إلیھا من المختص بتقدیمھ في الحالات ووفق الإجراءات وبالشروط المحددة لذلك

وع  دم ج  واز التص  دي ف  ي مس  ألة التفس  یر ھ  و أم  ر منطق  ي ویتف  ق م  ع طب  ائع الأش  یاء والأص  ول        
ل، وذل  ك لأن التص  دي یك  ون كم  ا ھ  و ف  ي الواق  ع العمل  ي بمناس  بة       القانونی  ة المعم  ول بھ  ا ف  ي ھ  ذا المج  ا    

 أو الخص ومات المرفوع ة إلی ھ والمطل وب من ھ      القضایاالمنازعات المطروحة على القضاء أي الدعاوى أو      
الفصل فیھا وإصدار أحكام بشأنھا، فإذا صادف القاضي مس ألة ورأى أنھ ا تحت اج ھ ي الأخ رى إل ى تحقی ق         

ول م تك ن ق د تض منتھا أوراق القض یة المطروح ة أمامھ ا ك ان م ن حق ھ التص دي لھ ا             وفصل فیھا عل ى ح دة     
 .والبت فیھا وحسمھا بعد اتباع الإجراءات التي ینص علیھا القانون لذلك

أما في مسألة التفسیر فالأمر لا یتعلق بخصومة أو نزاع ب المعنى ال دقیق، فل یس ھن اك خص وم ولا              
لا قض  یة ولا دف  وع ولا ردود ولا مرافع  ات ولا م  ذكرات، وإنم  ا   أط  راف، ولیس  ت ھن  اك بالت  الي دع  وى و 

ھناك فقط طلب بتفسیر نص معین، وكما ل یس م ن المتص ور عم لاً أن یص ادف المحكم ة الدس توریة العلی ا               
وھي بصدد ممارسة اختصاصاتھا نص ترى أنھ یحتاج إلى إصدار تفسیر ملزم فیھ لأنھ یمك ن ف ي تق دیرھا         

طبی  ق، فتق  وم بإحال  ة الموض  وع إل  ى المخ  تص لتق  دیم طل  ب رس  مي إلیھ  ا بتفس  یر ھ  ذا  أن یثی  ر خلاف  اً ف  ي الت
 .)٢(النص

                                                
 .٢٠٥المرجع السابق، ص : جورجي شفیق ساري. د  )١(
 .٢٠٦المرجع السابق، ص : جورجي شفیق ساري. د  )٢(
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)١٧٣( 

سالفة الذكر من قانون المحكمة حق طلب التفسیر على وزیر العدل بن اءً  ) ٣٣(لذلك قصرت المادة  

 .على طلب رئیس مجلس الوزراء أو رئیس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للھیئات القضائیة

ن النص قد حدد الجھات التي تملك الحق ف ي طل ب تفس یر ال نص التش ریعي عل ى س بیل              وھكذا یكو 

الحصر، وھي رئیس مجلس الوزراء ورئ یس مجل س الش عب أو المجل س الأعل ى للھیئ ات القض ائیة أي أن              

المشرع قد قصر ممارس ة ھ ذه الرخص ة عل ى الس لطات الثلاث ة التش ریعیة والتنفیذی ة والقض ائیة، والحكم ة            

كفال  ة الاطمئن  ان إل  ى جدی  ة تق  دیر الأھمی  ة العام  ة للآث  ار المترتب  ة عل  ى  ( ء ھ  ذا التحدی  د تكم  ن ف  ي م  ن ورا

الاخ تلاف ف ي التفس  یر بالنس بة لل نص التش  ریعي، مم ا یقتض ي التق  دم بطل ب تفس یره تحقیق  اً لوح دة التطبی  ق          

 .)١() للمراكز القانوني واستقراراً

لقانون أن تقدم طلب التفسیر مباشرة إل ى المحكم ة ب ل    ولا یجوز لأي من الجھات التي نص علیھا ا        

یجب أن یقدم ھذا الطلب عن طریق وزیر العدل، ولا یملك ھذا الأخیر الامتناع عن تقدیم طلب التفسیر في         

، ویترت ب عل ى ع دم تق دیم الطل ب م ن       )٢(الحالات السابقة أیاً كان ت وجھ ة نظ ره الشخص یة ف ي ھ ذا الطل ب           

ضي المحكمة بعدم قبول ھ وھ ذا م ا أكدت ھ المحكم ة الدس توریة العلی ا ف ي العدی د م ن           خلال وزیر العدل أن تق  

لما كان ذلك، وكان طلب التفسیر الماثل ل م یق دم إل ى ھ ذه المحكم ة م ن وزی ر           ( قراراتھا، حیث قضت بأنھ     

حكم ة  س الفة ال ذكر وإنم ا أحی ل إلیھ ا م ن م      ) ٣٣(العدل بناء على طلب أي من الجھ ات المح ددة ف ي الم ادة             

أسیوط الابتدائیة، ومن ثم لم یتصل بھا اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً لتق دیم طلب ات التفس یر، فإن ھ      

 .)٣ ()یكون غیر مقبول 

ولكل ما تقدم فإن الخلاصة ھي أن طلب التفسیر یجب أن یق دم إل ى المحكم ة الدس توریة العلی ا م ن               

س ال  وزراء أو رئ  یس مجل  س الش  عب أو المجل  س الأعل  ى   قب  ل وزی  ر الع  دل وبن  اءً عل  ى طل  ب رئ  یس مجل    

للھیئات القضائیة فقط، ولا یقبل من غیر ھذه الجھات المحددة حصراً ف ي ق انون المحكم ة الدس توریة العلی ا         

من ھ، وكم ا لا یج وز للمحكم ة الدس توریة أن تتص دى لتفس یر ن ص         ) ٣٣( وفي الم ادة  ١٩٧٩ لسنة  ٤٨رقم  

 .تشریعي من تلقاء نفسھا

 : بیانات طلب التفسیر-٣

 :حتى یكون طلب التفسیر المقدم من وزیر العدل مقبولاً یتعین أن یتضمن أربعة أنواع من البیانات وھي

                                                
 ١٧وع قانون المحكمة الدستوریة العلیا المقدم للمجلس بت اریخ  ینظر تقریر اللجنة التشریعیة لمجلس الشعب بشأن مشر       )١(

 .٢٩٦المرجع السابق، ص : علي عبد العال سید أحمد. ، د١٩٧٩یولیو 
 .٤٥٧النظریة العامة للقانون الدستوري، المرجع السابق، ص : رمزي الشاعر. د  )٢(
، مجموع ة أحك ام المحكم ة الدس توریة     ١٩٨٢نوفمبر  ٦جلسة ) تفسیر(قضائیة ) ٤(لسنة ) ١(ینظر طلب التفسیر رقم       )٣(

 .٢٩٦المرجع السابق، ص : علي عبد العال سید أحمد. ، د٢١٣العلیا، الجزء الثاني ص
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)١٧٤( 

 : بیان النص المطلوب تفسیره-أ

سالفة الذكر من قانون المحكمة الدستوریة العلیا أن یشتمل طلب التفسیر المقدم   ) ٣٣(تتطلبھ المادة   

یان وتحدی د ال نص التش ریعي المطل وب تفس یره، ویعتب ر ھ ذا البی ان بیان اً جوھری اً إذ           من وزیر العدل على ب  

یمثل مح ل وموض وع الطل ب وف ي ذات الوق ت مح ل وموض وع التفس یر، ویترت ب عل ى إغفال ھ ع دم قب ول                

طلب التفسیر، فعند ورود طلب تفسیر إلى المحكمة فإنھا تبحث أولاً وقبل النظر في الموضوع ما إذا كان ت   

إجراءات تقدیم الطلب والبیانات المطلوبة فیھ قد استوفت الأوضاع القانونیة والمحكمة تستھل قرارھا ع ادة        

ب التعرض للإج  راءات ث م ع  رض الواقع ات والحیثی  ات ث م قرارھ  ا، والمحكم ة تب  دأ حیثیاتھ ا بعب  ارة تقلیدی  ة        

م ن حی ث أن الطل ب ق د اس توفى       ( تتعلق بالإجراءات والش كل والبیان ات المطلوب ة وھ ذه العب ارة غالب اً ھ ي           

أوض  اعھ ( ، أو )حی  ث أن الطل  ب ق  د اس  توفى أوض  اعھ المق  ررة قانون  اً    ( ، أو )الأوض  اع المق  ررة قانون  اً  

 .)١ ()القانونیة 

وإن اقتضاء ھذا الشرط أمر بدیھي ومنطقي فمن غیر المتص ور أن یك ون ھن اك طل ب تفس یر دون       
تفسیره، وھو بیان یتطلبھ القانون في كل الح الات المتش ابھة، أي   أن یتضمن بیان أو تحدید النص المطلوب  

الت ي یك ون فیھ ا ال نص أس اس الن زاع أو الموض  وع أو المس ألة، ومث ال ذل ك ف ي ال دعوى الدس توریة حی  ث             
یجب أن یتضمن القرار الصادر بالإحالة أو صحیفة الدعوى المرفوعة إلى المحكم ة الدس توریة العلی ا وفق اً        

 م  ن قانونھ  ا بی  ان ال  نص التش  ریعي المطع  ون بع  دم دس  توریتھ وال  نص الدس  توري الم  دعى          )٢٩(للم  ادة 
 .)٢(بمخالفتھ وأوجھ الخلاف

 :فعدم ذكر ھذا البیان سیؤدي إلى أن تقرر المحكمة عدم قبول الطلب وتكون الصیغة كالآتي
ي ش رط م ن   وغن ى ع ن البی ان أن تخل ف أ    ،  )٣ ()لھذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قب ول الطل ب        (

 -الشروط الشكلیة لنظر أو سماع أي دعوى أو طلب یترتب علیھ ع دم القب ول ول یس ال رفض، فع دم القب ول              
كما ھو معروف یتعلق بشروط نظر الدعوى ویصدر من المحكمة قب ل النظ ر ف ي الموض وع، أم ا ال رفض           

 .)٤(فیتعلق بموضوع الدعوى ویكون بعد النظر في موضوعھا

 لبت التفسیر بیان الجھة التي ط-ب

من قانون المحكمة ص راحة ولكن ھ یفھ م منھ ا بالض رورة، فق د       ) ٣٣(إن ھذا البیان لم تتطلبھ المادة  
نصت على أن یقدم طلب التفسیر من وزیر العدل بناء على طلب رئ یس مجل س ال وزراء أو رئ یس مجل س            

د قصر ح ق الطل ب عل ى ھ ذه     الشعب أو المجلس الأعلى للھیئات القضائیة، وكما سبق الشرح فإن القانون ق   
الجھات فقط إذ أنھ ح ددھا عل ى س بیل الحص ر ول م ی ذكرھا عل ى س بیل المث ال، ول ذلك فم ن الض روري أن                   

                                                
 .٢٢٥المرجع السابق، ص: جورجي شفیق ساري. د  )١(
 .١٣٧، ص ١٩٨٩دار النھضة إجراءات القضاء الدستوري، دراسة مقارنة بین مختلف النظم القانونیة، : محمد عبد اللطیف. د  )٢(
 .٢٢٦المرجع السابق، ص : جورجي شفیق ساري. د  )٣(
، ص ١٩٨٦المرافع ات المدنی  ة والتجاری ة، منش اة المع  ارف بالإس كندریة، الطبع  ة الرابع ة عش  ر      : أحم د أب و الوف  اء  . د  )٤(

ع دم قب ول ال دعوى دون    ھناك ش روط یتع ین أن تت وافر حت ى تس مع ال دعوى، وبغی ر توافرھ ا تحك م المحكم ة ب           (،  ١١٧
 ).ولا تحكم برفضھا لأن الحكم بالرفض قضاء في الموضوع ) ( ١(، ھامش )حاجة إلى فحص موضوعھا 
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)١٧٥( 

یتضمن الطلب المقدم من وزیر العدل ذكر الجھة الطالبة للتفسیر وذل ك حت ى تس تطیع المحكم ة أن تتع رف              
ل ب تفس یر أم لا، ف إذا ك ان الطل ب خالی اً م ن        على ما إذا كانت من ضمن الجھات التي منحھا القانون ح ق ط  

 .)١(بیان ھذه الجھة فإن المحكمة تقضي بعدم قبول الطلب

 : بیان ما أثاره النص المطلوب تفسیر من خلاف-ج

 بن اء عل ى طل ب إح دى الجھ ات الت ي       -یجب أن یتض من طل ب التفس یر ال ذي یتق دم ب ھ وزی ر الع دل         
 التش ریعي المطل وب تفس یره م ن خ لاف ف ي التطبی ق، وطالم ا أن          على بیان ما أثاره ال نص    -حددھا القانون 

 .القانون قد اقتضى بیان ذلك في الطلب فیتعین ذكره وإلا كان الطلب غیر مقبول شكلاً

 :وینازع البعض ھذه النتیجة استناداً لمبررین

ع ین،  ھو أنھ طالما أن إحدى الجھات التي لھا ح ق طل ب التفس یر ق د طلب ت تفس یر ن ص م          : الأول( 
إلا لم ا طلب ت م ن وزی ر الع دل تق دیم طل ب تفس یر ھ ذا           فإن ھذا یعني أن ھناك خلافاً قد أثاره في التطبیق و  

 ).النص إلى المحكمة الدستوریة العلیا 
ھو أنھ رغم تسلیمھا بأن ھذا البی ان ق د اقتض اه ص راحة الق انون فیتع ین وج وده، مم ا یعن ي أن ھ م ن                    : ثانیاً( 

ى غیابھ أو إغفالھ الآثار القانونیة الطبیعیة لذلك، رغم تسلیمنا بذلك فإننا نعتقد  المفروض أن یترتب عل   

 .)٢()أنھ یمكن اعتبار ھذا البیان من البیانات غیر الجوھریة التي لا یترتب على إغفالھا عدم القبول 

أن الخ لاف ف ي   والحقیقة أن التبریر الأول غیر مقنع، لأنھ من الض روري أن تح دد الجھ ة الطالب ة للتفس یر              
التطبیق قد وقع بین جھات قضائیة لا إداریة، وحتى لا یتخذ طل ب التفس یر تك أة لتقیی د ح ق التقاض ي،             
لذلك إن المب رر المث ار لا یكف ي لس حب الص فة الجوھری ة ع ن ھ ذا البی ان، وكم ا أن التبری ر الث اني لا               

، نادى بع دم اعتب اره جوھری اً دون    أساس لھ، ففي الوقت الذي أكد فیھ أھمیة البیان وطبیعتھ الجوھریة   
 .)٣(أن یقدم أي سبب یمكن تأملھ وتقدیر جدارتھ في الإقناع

لمسألة ھو أن بیان ما أثاره النص من خلاف في التطبیق ل ھ أھمی ة ض روریة لأن ھ         وتقدیر الباحث ل  
 ملزم اً وموح داً   لولا ھذا الخلاف لما طلب تفسیره من المحكمة الدستوریة العلی ا وإعط اء تفس یر ل ھ، لیك ون       

 .للتطبیق من قبل المحاكم القضائیة في الدولة
 : بیان مدى أھمیة النص-د

إن بی  ان أھمی  ة ال  نص یعتب  ر م  ن البیان  ات الجوھری  ة ف  ي طل  ب التفس  یر، تحقیق  اً لوح  دة تطبیق  ھ،           
ب، وھو والمفھوم الطبیعي من ھذا الشرط الشكلي الذي أوجبھ القانون أن تخلفھ یترتب علیھ عدم قبول الطل    

ل  م یتض  من بیان  اً  ... ولم  ا ك  ان طل  ب التفس  یر  ( م  ا قض  ت ب  ھ فع  لاً المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا حی  ث تق  ول     
 .)٤ ()بالمبررات والأسانید التي تستدعي تفسیراً، ضماناً لوحدة تطبیق القانون، فإنھ یكون غیر مقبول 

                                                
 قض ائیة مجموع ة أكت وبر    ٤لس نة  ) ١( في طلب التفسیر رق م  ١٩٨٢ نوفمبر ٦ینظر قرار المحكمة الدستوریة العلیا بتاریخ       )١(

 .٢٢٨المرجع السابق، ص : جورجي شفیق ساري. إلیھ في د، مشار ٣، رقم ٢١٣ ص ١٩٨٣ دیسمبر -١٩٨١
 .٢٢٩المرجع السابق، ص : جورجي شفیق ساري. د  )٢(
 .٢٢٥المرجع السابق، ص : فتحي فكري. د  )٣(
مجموع  ة ) تفس یر (قض  ائیة ) ١(لس نة  ) ٢(، طل  ب التفس یر رق  م  ١٩٨٠أبری  ل س نة  ) ٥(المحكم ة الدس توریة العلی  ا ف ي      )٤(

المرج ع  : جورجي ش فیق س اري  . ، مشار إلیھ في د٢١٢المحكمة الدستوریة العلیا، الجزء الأول، ص    أحكام وقرارات   
 .٢٢٩السابق، ص 
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)١٧٦( 

ول النتیج ة المترتب ة عل ى    من الصعب علینا قب( ویعترض البعض على ھذا البیان حیث یقولون إن       

غیابھ فمن الطبیعي أن الجھات التي لھا حق طلب التفس یر ل ن تم ارس حقھ ا ف ي ھ ذا الطل ب إلا إذا ق درت،           

وھي تمثل قم ة للس لطات الثلاث ة ف ي الدول ة، أن ال نص المطل وب تفس یره م ن الأھمی ة بمك ان بحی ث یتع ین                      

 .تفسیره تحقیقاً لوحدة تطبیقھ

ذا البی ان وس ابقھ مطل وبین فق ط لمج رد م لء خان ات، وف ي ھ ذه الحال ة یكف ي أن            اللھم إلا إذا كان ھ   

ھ ذا  :(  بالعب ارة الآتی ة  - حتى یتوافق الطلب مع متطلب ات الق انون  -یذیل وزیر العدل طلب التفسیر المقدم منھ    

یره وقد أثار النص خلافاً حولھ في التطبی ق ویمث ل ھ ذا ال نص م ن الأھمی ة بمك ان وھ ي الت ي تس تدعي تفس               

 ھ  ذه العب  ارة لقب  ول الطل  ب حت  ى ول  و انتھ  ت المحكم  ة      - ف  ي ھ  ذه الحال  ة  -، فتكف  ي) لوح  دة تطبیق  ھ  تحقیق  اً

 .)١(الدستوریة العلیا إلى نقیض ذلك

والحقیق  ة أن ھ  ذا الق  ول یغف  ل أن ھ  ذا الش  رط ش  كلي وموض  وعي، فالجھ  ة طالب  ة التفس  یر توض  ح     

 وعن د ھ ذا الح د یت وافر الش رط الش  كلي، إلا أن      دواع ي أھمی ة ال نص المطل وب تفس یره م ن وجھ ة نظرھ ا،        

 ق د اس توفاه   - م ن الزاوی ة الموض وعیة   -المحكمة الدستوریة العلیا تراقب ھذه الدواعي لتتأكد أن ھذا الش رط   

الطل ب، وق  د رأین  ا ف  ي موض وع س  ابق طلب  ات تفس  یر رفض  ت لتق دیر المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا أن أھمی  ة     

ق، ولذلك لا یمكن قبول م ا قی ل م ن إن ھ ذا البی ان م ن قبی ل م لء الخان ات،          النص المطلوب تفسیره لم تتحق    

وكما أن التفسیر ھو اختصاص أصیل للمحاكم على اختلاف درجاتھا، وأن المحكمة الدستوریة العلیا تملكھ         

ف  ي ح  الات مح  ددة، ی  دعم التحلی  ل المرتك  ز عل  ى ع  دم التوس  ع ف  ي ھ  ذا الاختص  اص ومراع  اة الإج  راءات    

 .، ویؤید الباحث الرأي الأخیر وذلك لواقعیتھ وتحلیلھ المنطقي)٢(لمباشرتھ بكل دقةالمطلوبة 

 الغصن الثاني

 الشروط الموضوعیة لطلب التفسیر
م ن ق انون المحكم ة الدس توریة العلی  ا،     ) ٢٦(یمك ن أن نس تخلص ش رطین موض وعیین م ن الم ادة       

 :وھما كما یلي

 :ر خلافاً في التطبیق أن یكون النص المطلوب تفسیره قد أثا-أولاً

حت  ى یك  ون طل  ب التفس  یر مقب  ولاً م  ن المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا وحت  ى یمك  ن أن تص  در تفس  یراً     
ملزماً، یتعین أن یكون النص المطلوب تفسیره ق د أث ار خلاف اً ف ي التطبی ق، ویعن ي ذل ك التب این ف ي إعم ال                

مخ  اطبین بأحكام  ھ رغ  م تماث  ل مراك  زھم   عل  ى نح  و لا تتحق  ق مع  ھ المس  اواة أم  ام الق  انون ب  ین ال   ( حكم  ھ 
وظ  روفھم بحی  ث یس  توجب الأم  ر إص  دار ق  رار م  ن المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا بتفس  یر ھ  ذا ال  نص تفس  یراً   

 .)٣ ()ملزماً إرساء لمدلولھ القانوني وتحقیقاً لوحدة تطبیقھ 

                                                
 .٢٣٠المرجع السابق، ص : جورجي شفیق ساري. د  )١(
 .٢٢٦المرجع السابق، ص : فتحي فكري. د  )٢(
قض  ائیة مجموع  ة الأحك  ام   ) ٢(لس  نة ) ٤(، طل  ب التفس  یر رق  م   ١٩٨١دیس  مبر  ) ٥(المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا ف  ي      )٣(

 .٢٣٢المرجع السابق، ص : جورجي شفیق ساري. ، مشار إلیھ في د)١( رقم ٢٠٥والقرارات، الجزء الأول ص 
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ة ف  ي مج  ال  إن الس  لطة المخول  ة لھ  ذه المحكم    ( وبعب  ارة أخ  رى تق  ول المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا    

یكون ھذا النص ق د أث ار   ... من قانونھا مشروط بأن) ٢٦(التفسیر التشریعي وعلى ما یتبین من نص المادة   

عند تطبیقھ خلافاً حول مضمونھ تتباین معھ الآثار القانونیة التي یرتبھ ا فیم ا ب ین المخ اطبین بأحكام ھ، بم ا             

ھا والمتماثل ة مراك زھم القانونی ة بالنس بة إلیھ ا، ویھ دد       یخل عملاً بعمومیة القاعدة القانونیة الصادرة في شأن      

ما تقتضیھ المساواة بینھم في مجال تطبیقھ ا، الأم ر ال ذي یح تم رد ھ ذه القاع دة إل ى مض مون موح د یتح دد               

عل  ى ض  وء م  ا قص  ده المش  رع منھ  ا عن  د إقرارھ  ا حس  ما لم  دلولھا وض  ماناً لتطبیقھ  ا تطبیق  اً متكافئ  اً ب  ین         

 .)١ ()المخاطبین بھا 

والخلاف في التطبیق یحدث عندما یكون النص غامضاً غیر واضح أو منطویاً على لبس أو مثی راً     

  فتتع  ددللتب  این ف  ي فھ  م ألفاظ  ھ وعبارت  ھ أو ف  ي تح  ري الإرادة الحقیقی  ة للمش  رع مم  ا ی  نعكس عل  ى تطبیق  ھ   

ی  اً وتحاش  یاً لمث  ل ھ  ذا   أو تتن  اقض تطبیقات  ھ وھ  و م  ا یس  تدعي الت  دخل لتوحی  د التفس  یر منع  اً وتلاف    ) تتن  وع(

الخلاف في التطبیق، فإذا كان النص المطلوب تفسیره واضحاً بحیث لا یثیر خلافاً حولھ ف ي التطبی ق عل ى         

النحو السابق بیانھ فإن ذلك یؤدي إل ى أن یك ون طل ب التفس یر غی ر مقب ول م ن جان ب المحكم ة الدس توریة                   

اء النص المطلوب تفسیره أنھ لا یش وبھ غم وض أو إبھ ام    إن البین من استقر ( العلیا، وقد أكدت ذلك بقولھا      

في عباراتھ أو مضمونھ الأمر الذي یسانده ما جاء بطلب التفسیر من عدم قیام خلاف في تطبیق النص قبل         

صدور الدستور القائم موجباً تمثیل العمال بمجالس الإدارة وإنما قد أثار الخ لاف بع د ص دور ھ ذا الدس تور        

نین تنظم عضویة العمال في ھذه المجالس، وم ن ث م ف إن ھ ذا الخ لاف ل م ینش أ ع ن ال نص            وما تبعھ من قوا   

ذاتھ ولا یتصل الأمر بتفسیره وإنما بتطبیقھ في ظل نصوص أخرى صدرت من بعده؛ وبالتالي یخ رج ع ن     

 .)٢()نطاق التفسیر التشریعي المنوط بھذه المحكمة ویكون الطلب غیر مقبول 

كمة الدستوریة العلیا لطلب التفسیر أن یك ون الخ لاف ف ي التطبی ق یرج ع      وكما أن شرط قبول المح 

إلى الخلاف حول تفسیر النص ولا یرجع إلى التطبیق ذاتھ، لذلك یجب أن یكون النص المطلوب تفسیره قد  

 إلى نطاق وحیز التطبیق ول م یقتص ر فق ط عل ى مج رد الخ لاف ف ي ال رأي ول م             أثار خلافاً في التطبیق امتدَ    

 ع ن إط ار الخ لاف ف ي وجھ ات النظ ر، وعل ى ذل ك ف لا یك ون طل ب التفس یر مقب ولاً إذا ك ان ال نص                    یخرج

المراد تفسیره لا یثیر أي خلاف في التطبیق وإنما كل ما یثیره ھو اختلاف في الرأي، لذلك یجب أن یك ون       

ی ا ع دم قب ول    ھناك خلاف حقیقي في تطبیق ال نص المطل وب تفس یره، وق د ق ررت المحكم ة الدس توریة العل           

إن طل  ب التفس یر ق د ق  دم إل ى المحكم  ة    ( طل ب تفس یر ن  ص لمج رد الاخ تلاف ف  ي ال رأي، وف  ي ذل ك تق ول        

 ث  ار ب  ین مص  لحة الض  رائب وش  ركة الإس  كندریة   - ول  یس خ  لاف ف  ي التطبی  ق -لمج  رد خ  لاف ف  ي ال  رأي 
                                                

قض ائیة منش ور بمجل ة ھیئ ة قض ایا      ) ١٥(لسنة ) ١(، طلب التفسیر رقم ١٩٩٣ ینایر ٣٠المحكمة الدستوریة العلیا في    )١(
 .٢٣٣، ص نفسھالمرجع : جورجي شفیق ساري. ، مشار إلیھ في د١٥١ ص ٣٧ السنة الدولة، العدد الثاني،

 قض ائیة، مجموع ة أحك ام وق رارات     ٨لس نة  ) ١(، طلب التفسیر رق م  ١٩٨٩ دیسمبر ٢١المحكمة الدستوریة العلیا في     )٢(
المرج ع  : فیق س اري جورجي ش. ، مشار إلیھ في د٣٩٥، ص ١٩٩١ -١٩٨٧المحكمة الدستوریة العلیا، الجزء الرابع     

 .٢٣٤السابق، ص
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 بذلك م ا یقتض ي تفس یر    وإذ ینتفي.... للملاحة والأعمال البحریة حول نص المادة العاشرة المطلوب تفسیره  

 .)١()النص تفسیراً ملزماً تحقیقاً لوحدة تطبیقھ فإن طلب التفسیر یكون غیر مقبول 

وج دیر بال ذكر أن ش رط إث ارة ال  نص المطل وب تفس یره خلاف اً ف ي التطبی  ق ل م تك ن تقتض یھ الم  ادة            

محكم ة طلب ات التفس یر    ، ول ذلك كان ت تقب ل ھ ذه ال    ١٩٦٩ لس نة  ٨١الرابعة م ن ق انون المحكم ة العلی ا رق م         

 .لمجرد الخلاف في الرأي حولھا

وفي الواقع أن طلب التفسیر لیس خصومة قض ائیة إذ لا یتن اول حقوق اً یتنازعھ ا الخص وم لإثباتھ ا               

أو نفیھ  ا ب  ل تنحص  ر ولای  ة المحكم  ة بص  دده بمج  رد اس  تخلاص إرادة المش  رع الت  ي أق  ام عل  ى ض  وئھا           

 .)٢(النصوص القانونیة محل التفسیر

یثور السؤال عن المدى الذي یج ب أن یص ل م ا یثی ره ال نص المطل وب تفس یره م ن خ لاف حت ى               و

یتعین على المحكمة الدستوریة العلیا التدخل لإصدار تفسیر موحد ملزم للنص حس ماً لم ا یثی ره م ن خ لاف          

 :في التفسیر؟، وللإجابة عن ھذا السؤال ھناك اتجاھان

ن طلب التفس یر مقب ولاً م ن المحكم ة الدس توریة العلی ا یتع ین         إلى أنھ حتى یكو   الاتجاه الأول  ذھب  

أن یصل الخلاف إلى حد التعارض بین الأحكام، أي أنھ یكون ال نص ق د أدى إل ى خ لاف ف ي التطبی ق إل ى                

حد صدور أحكام متعارضة تطبیقاً لمفاھیم مختلفة لھذا النص، وم ن ھ ذا الاتج اه اللجن ة التش ریعیة بمجل س             

إن  ھ یش  ترط ( عن ھ ف  ي تقریرھ  ا ع  ن مش روع ق  انون المحكم  ة الدس  توریة العلی ا بقولھ  ا     الش عب وق  د عب  رت  

لاختصاص المحكم ة بالتفس یر أن یك ون ال نص المطل وب تفس یره ق د أث ار خلاف اً ف ي التطبی ق، أي ص درت                

أحكام متعارضة في شأنھ ترتب علیھ ا آث ار لھ ا م ن الأھمی ة العام ة ف ي حی اة الم واطنین م ا یقتض ي توحی د                  

 .)٣()فسیرھا حسماً للمنازعات وعملاً على استقرار المراكز القانونیة ت

م ن ق انون   ) ٢٦(ویؤید ھذا الاتجاه بعض الفقھ حیث یرى أنھ یتفق مع الشرط ال ذي أوردت ھ الم ادة            

إذا أث ارت خلاف اً ف ي التطبی ق وك ان      ( المحكمة الدستوریة العلیا؛ حیث نصت على أن تفسیر القوانین یكون     

، فمادام التفسیر یجري بھدف تحقیق وحدة التطبی ق، ف إن معن ى    )الأھمیة ما یقتضي توحید تفسیرھا  لھا من   

ھذا أنھ حیث لا تعارض في الأحكام فإن الحكمة من طلب التفسیر من المحكمة تكون منتفیة، حیث لا توجد  

یھ ا یعتب ر تفس یراً    تفسیرات متضاربة بش أن ن ص مع ین تس تدعي ت دخل المحكم ة الدس توریة العلی ا لتحدی د أ                 

 .)٤(سلیماً لضمان وحدة التطبیق

                                                
قض  ائیة منش  ور بالجری  دة الرس  میة، الع  دد  ) ٢(، الق  رار التفس  یري رق  م ١٩٨١ ین  ایر ٣المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا ف  ي   )١(

 .٢٣٥، ص نفسھالمرجع : جورجي شفیق ساري. ، مشار إلیھ في د٢١٧، ص١٩٨١ ینایر ٢٢الرابع الصادر في 
 .٢٣٧، صنفسھلمرجع ا: جورجي شفیق ساري. د  )٢(
ینظر في ذلك تقریر اللجنة التش ریعیة بمجل س الش عب ع ن مش روع ق انون المحكم ة الدس توریة العلی ا، المق دم للمجل س               )٣(

النظریة العام ة للق انون الدس توري، المرج ع     : رمزي الشاعر. ، مشار إلیھ في د١٠، ص ١٩٧٩ یولیو سنة  ١٧بتاریخ  
 .٤٥٨السابق، ص 

 .٥٤٤المرجع السابق، ص : رمضان أبو السعود. ، مشار إلیھ في د٤٥٨، ص المرجع نفسھ: شاعررمزي ال. د  )٤(
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 فقد ذھب إلى أنھ لا یشترط أن یكون الخلاف الذي أثاره النص المطلوب تفس یره      الاتجاه الثاني أما  

قد وصل إلى حد صدور أحكام متعارضة، فلا یشترط أن یظھر ھذا الخلاف الذي أثاره النص ف ي التطبی ق      

بب الخ لاف ح ول تفس یر ھ ذا ال نص، ب ل یج وز قب ول طل ب التفس یر           في شكل ص دور أحك ام متعارض ة بس      

وإصدار قرار فیھ وقت أن یك ون الخ لاف ح ول ال نص مطروح اً أم ام القض اء ول م تص در فی ھ أحك ام بع د،              

ومن ھذا الاتجاه المحكمة الدستوریة العلیا فقد قبلت طلبات تفسیر عن نصوص كان الخ لاف حولھ ا م ازال       

ولم یكن قد فصل فیھا بعد، وبالتالي لم تكن قد صدرت فیھ ا أحك ام بع د ول م تك ن إذن        مطروحاً أمام القضاء    

 .أمام حالة تعارض أحكام

 :وقد انتقد البعض ھذا الاتجاه على أساس أنھ ینطوي على نوع من الخطورة لسببین

 أنھ یتعارض م ع الغ رض الأساس ي م ن وراء م نح المحكم ة الدس توریة العلی ا الاختص اص              :الأول

فسیر النصوص وھو ض مان وح دة التطبی ق القض ائي، وھ و م ا یقتض ي قی ام تض ارب ب ین الأحك ام حت ى                بت

 .یقوم وزیر العدل بتقدیم طلب التفسیر إلى المحكمة حول النص الذي أثار الخلاف وأدى إلى ھذا التضارب

عل ى المح اكم    إن إصدار المحكمة تفسیرات ملزم ة أثن اء نظ ر ال دعاوى یمث ل ت أثیراً مباش راً            :ثانیاً

منھ الت ي نص ت عل ى أن ھ لا یج وز لأی ة س لطة        ) ١٦٦( الملغي في المادة ١٩٧١وھو ما نھى عنھ الدستور      

الت دخل ف ي القض ایا أو ف ي ش  ؤون العدال ة، ھ ذا إل ى جان ب أن إص  دار المحكم ة الدس توریة العلی ا لق  رارات            

قاض ي وقب ل ص دور الأحك ام بش أنھا      تفسیریة أثناء نظر الدعاوى أمام القضاء في أي درجة م ن درج ات الت   

یترت  ب عل  ھ حرم  ان المح  اكم م  ن حقھ  ا الطبیع  ي ف  ي تفس  یر الق  انون وكش  ف أوج  ھ النظ  ر المختلف  ة ح  ول       

النصوص التي تطبقھا على المنازعات المطروحة أمامھا إلى أن یستقر القضاء على ال رأي ال ذي یتف ق م ع          

) ١٨٤( الح الي ف ي الم ادة    ٢٠١٤ما نص علیھ دس تور  وھذا . )١(الھدف الأسمى للقانون وھو تحقیق العدالة   

السلطة القضائیة مستقلة، تتولاھا المحاكم عل ى اخ تلاف أنواعھ ا ودرجاتھ ا، وتص در      ( منھ والتي جاء فیھا  

أحكامھا وفقاً للقانون، ویبین الق انون ص لاحیتھا، والت دخل ف ي ش ؤون العدال ة، أو القض ایا جریم ة لا تس قط               

 ).بالتقادم 

ذا كان شرط قیام التضارب بین الأحكام یصلح كمبرر لطلب تفسیر القوانین العادیة، إلا أن ھ       ولكن إ 

لا یتفق مع طبیعة القوانین الأساسیة، فھذه القوانین تتناول موض وعات خاص ة بتنظ یم الس لطات العام ة ف ي          

ل ذلك ی رى بع ض    الدولة، ومن ثم فإن وجود أحكام متضاربة بشأن تطبیقھ ا أم ر ق د یك ون ن ادر الح دوث، و        

أن ) الق وانین المكمل ة للدس تور    ( الفقھ أن ھ یكف ي لقب ول طل ب تفس یر ن ص م ن نص وص الق وانین الأساس یة                 

یكون ھناك خلاف ب ین الس لطات العام ة ح ول مض مون ھ ذا ال نص، إذ أن تص ور وج ود أحك ام متض اربة                    

 .)٢(بالنسبة لمثل ھذه القوانین أمر بعید الاحتمال ونادر الحدوث

                                                
 .٣٠٥المرجع السابق، ص : رمضان أبو السعود. د  )١(
 .٤٥٩النظریة العامة للقانون الدستوري، المرجع السابق، ص : رمزي الشاعر. د  )٢(
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ى بعض المؤیدین للاتجاه السابق القائل إنھ لا یش ترط أن یص ل م ا یثی ره ال نص م ن خ لاف          كما یر 
 ل م یتض من ال نص مث ل ھ ذا الح د ول و ك ان         :أولاًفي التطبیق إلى حد صدور حكمین متعارضین وذلك لأن ھ   

ة  أن المش رع ق د نظ م حال ة ص دور أحك ام متعارض        :وثانی اً المشرع یرید ذلك لكان قد ذك ر ذل ك ص راحة،     
وبین كیفی ة مواجھتھ ا وھ و یمث ل اختص اص آخ ر للمحكم ة الدس توریة العلی ا، فل م یك ن المش رع یقص د م ن                
اشتراط إثارة النص المطل وب تفس یره لخ لاف ف ي التطبی ق، أن یص ل ھ ذا الخ لاف إل ى ح د ص دور أحك ام               

حك ام أو أن  متعارضة بسبب الخلاف حول مدلولھ، ولم یقتضي أن یأخذ ھذا الخلاف مظھر تعارض ف ي الأ  
 فإنھ قد یثیر نص ما خلافاً في تطبیقھ بین جھات قائمة على :وثالثاًیكون ھذا التعارض ھو معیار الخلاف،   

 بھ ا ف ي الدس تور أو الق انون، ول یس بش رط       ةتنفیذه وتطبق أحكامھ على الواقع بحكم الاختصاصات المنوط     
، مث ل الجھ از الإداري ف ي الدول ة الق ائم      أن تكون ھذه الجھات ھي القضاء والمحاكم فق د تك ون جھ ة أخ رى     

 أو معانی ھ على تنفیذ قوانین العاملین بالدولة فقد تصادف نصاً فیھا یثی ر خلاف اً ف ي التطبی ق بس بب غم وض           
عدم وضوح المقصد الحقیقي للمشرع من ورائھ مما أدى إلى تباین في تفسیراتھ بین الإدارات المختلفة ف ي      

 .)١(الجھاز الإداري

ار أحكام المحكمة الدستوریة العلیا في ھذا الصدد نجد أنھ ا ل م تقتض ي أن یك ون ال نص ق د           وباستقر
أثار حولھ خلافاً في التطبیق یصل إلى حد صدور حكمین متعارضین فیمكن لھا أن تقبل طل ب تفس یر ن ص     

ل ة  أثار خلافاً في التطبیق سواء كان وصل ذل ك إل ى ح د ص دور حكم ین متعارض ین أم ل م یص ل، وم ن أمث              
قبول طلبات تفسیر نصوص وصل م ا أثارت ھ م ن خ لاف إل ى ح د تع ارض أحك ام القض اء بش أنھا، قرارھ ا               

 ١٩٨١ لس نة  ١٤١الصادر في طلب تفسیر نص الفقرة الأولى م ن الم ادة السادس ة م ن الق رار بق انون رق م              
 ف ي التطبی ق ب ین    بشأن تصفیة الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، وقد كانت ھذه الفقرة قد أثارت خلاف اً         

 .)٢(محكمة النقض ومحكمة القیم العلیا

ومن أمثلة طلب ات تفس یر نص وص أث ارت خلاف اً ف ي التطبی ق ولكنھ ا ل م تص ل إل ى درج ة ص دور                      
الملحق بالق انون رق م   ) ٢(من الفصل الثاني من الجدول رقم ) ٥(أحكام متعارضة، طلب تفسیر نص المادة    

، حی  ث تبن  ت الجمعی  ة  ١٩٨٠ لس  نة ٥٦ تعدیل  ھ بالق  انون رق  م  لقب   بتقری  ر رس  م دمغ  ة  ١٩٥١ لس  نة ٢٢٤
العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع لمجلس الدولة تفسیراً بعد خضوع الودائع الآجلة لھذا الرسم في ح ین أن        

 .)٣(محكمة النقض اعتبرت أن الودائع الآجلة قروضاً وأخضعھا لھذا الرسم

دور أحكام قضائیة متعارض ة یث ور تس اؤل ح ول م ا      وبالنسبة لحالة الخلاف الذي یصل إلى حد ص        
إذا كان قبول طلب التفسیر یقتصر فقط على حالة صدور مثل ھذه الأحكام م ن جھت ین قض ائیتین مختلفت ین             

 أم یمكن أن تمتد إلى حالة صدور أحكام متعارضة من محاكم تابعة لنفس الجھة القضائیة؟

                                                
 .٢٤١المرجع السابق، ص : جورجي شفیق ساري. د  )١(
، مجموع  ة أحك  ام وق  رارات المحكم  ة    ١٩٨٨ أبری  ل ٢ قض  ائیة الص  ادر ف  ي   ٨لس  نة ) ٢(ینظ  ر ق  رار التفس  یر رق  م      )٢(

 .٢٤٢المرجع السابق، ص : جورجي شفیق ساري. ، مشار الیھ في د٣٧٧، ص ١٩٩١ -١٩٨٧الدستوریة العلیا 
، ٢٠٥، ص ١٩٨٤ -١٩٨١: ة الج زء الث اني  ، المجموع١٩٨١ دیسمبر ٥ قضائیة، في ٢لسنة  ) ٤(ینظر طلب التفسیر رقم       )٣(

، وجدیر بالذكر أن المحكمة قررت ع دم قب ول الطل ب عل ى أس اس أن التفس یر ال ذي ج رى علی ھ قض اء ال نقض ھ و             )١(رقم  
 .٢٤٤المرجع السابق، ص : جورجي شفیق ساري. تفسیر مستقر ولم یثر أي خلاف في التطبیق، مشار إلیھ في د
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 فیج وز قب ول طل ب تفس یر ن ص أث ار خلاف اً ف ي         الجواب عن ھذا التس اؤل أن ال بعض لا ی رى ذل ك        

التطبی ق وأدى إل ى ص دور أحك ام متعارض ة س واء كان  ت ص ادرة م ن مح اكم تابع ة ل نفس جھ ة القض  اء أو             

تابعة لجھتین مختلفتین، فلا یشترط أن تكون ھذه الأحكام صادرة م ن محكم ة ال نقض أو المحكم ة الإداری ة         

لأعلى للھیئات القضائیة أن الاتج اه القض ائي غی ر مس تقر عل ى تفس یر       العلیا، وإنما یكفي أن یتبین المجلس ا   

مع  ین ل  نص م  ن النص  وص ب  رغم تماث  ل الح  الات الواقعی  ة وأن الأم  ر م  ن الأھمی  ة بحی  ث یس  تدعي تفس  یر   

 .)١(النص تحقیقاً لوحدة تطبیقھ

 : فرعینبینما البعض الآخر لھم رؤیة في ھذه النقطة وتتفرع إلى 

عتقدون أنھ یشترط لقبول طلب التفسیر أن یكون الخلاف في التطبیق ال ذي أث اره    ھو أنھم لا ی  الأول

النص قد وصل إلى ح د ص دور أحك ام متعارض ة م ن القض اء فیكف ي ف ي نظ رھم أن یك ون ال نص ق د أث ار                      

خلاف  اً ف  ي التطبی  ق أو ف  ي التنفی  ذ بس  بب التب  این ف  ي التفس  یر ب  ین الجھ  ات أو الھیئ  ات القائم  ة عل  ى تطبی  ق      

مھ وتنفیذھا سواء كانت ھذه الجھات قضائیة أو تنفیذیة أو ما إلى ذلك، وسواء اتخذ ھذا الخلاف مظھر   أحكا

صدور أحك ام متعرض ة أم مج رد خ لاف ف ي التطبی ق بس بب الخ لاف ف ي التفس یر ب ین الإدارات والھیئ ات                 

 .المختلفة

 متعارض ة بس بب    فیتعل ق بحال ة وص ول الخ لاف إل ى ح د ص دور أحك ام قض ائیة             الفرع الث اني  أما  

النص المطلوب تفسیره في ھذه الحال ة إل ى أن التع ارض ال ذي یك ون ب ین أحك ام ص ادرة م ن مح اكم تابع ة                 

لجھات قضائیة مختلفة مثل جھة القضاء الع ادي وجھ ة القض اء الإداري وجھ ة القض اء العس كري وھیئ ات             

ت ف  ي تطبی  ق ال  نص بس  بب   التحك  یم والھیئ  ات ذات الاختص  اص القض  ائي، ف  إن الخ  لاف ب  ین ھ  ذه الجھ  ا     

الخلاف في تفسیره ھو وحده الذي یبرر بل ویحت اج إل ى ت دخل المحكم ة الدس توریة العلی ا لإص دار تفس یراً                 

موحداً ملزماً للنص الذي أثار الخلاف لتوحید تطبیقھ تحقیقاً للمساواة أم ام الق انون ب ین المخ اطبین بأحكام ھ        

رض ب ین الأحك ام الص ادرة م ن مح اكم تابع ة ل ذات الجھ ة ف إن           طالما تماثلت مراكزھم وظروفھم، أما التعا     

المحكمة التي تحتل قمة ھذه الجھة ھي التي تقوم برفع التعارض بین المح اكم التابع ة للجھ ة القض ائیة الت ي          

تحتل قمتھا، فتصدر تفسیراً موحداً یؤخذ بھ في قضاء محاكم ھذه الجھة وھو ما یحدث في الواقع والتطبیق         

 .)٢(لفعلالعملي با

أذن تدخل المحكمة الدستوریة العلیا لإصدار تفسیر ملزم لنص من النص وص یك ون ض روریاً ف ي         

حالة ما إذا أثار ھذا النص خلافاً في التطبیق بسبب التباین في تفسیره من قبل محاكم تابعة لجھ ات قض ائیة           

یك ون الخ لاف ف ي التطبی ق وص ل      مختلفة، بل یعتقدون أنھ یتعین أن یقتصر ھذا التدخل على الحالات التي      

إلى أعلى مستوى في الجھات القضائیة المختلفة أي إلى قضاء المحاكم العلیا المتربع ة عل ى قم ة ك ل جھ ة؛        

                                                
 .٣٠٦ المرجع السابق، ص :رمضان أبو السعود. د  )١(
 .٢٤٦المرجع السابق، ص : جورجي شفیق ساري. د  )٢(
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لأن ذلك وحده الذي یبرر ب ل ویقتض ي ت دخل جھ ة ثالث ة مس تقلة عنھم ا ومتخصص ة لإص دار تفس یر مل زم              

فالمحكمة العلیا لھذه الجھة ھي المنوط بھ ا إزال ة ھ ذا    للجمیع، أما إذا انحصر الخلاف في إطار جھة واحدة     

 . )١(الخلاف وتبني تفسیر للنص المثار تأخذ بھ المحاكم التابعة لھذه الجھة في أحكامھا التي تطبق ھذا النص

ویمیل الباحث إلى الاتج اه ال ذي أخ ذت ب ھ المحكم ة الدس توریة العلی ا حی ث نج د أنھ ا قبل ت طلب ات              

 مسألة التعارض إل ى ح د ص دور إحك ام متعارض ة، وكم ا قبل ت طلب ات تفس یر وص لت             تفسیر لم تصل فیھا   

 .فیھا مسألة التعارض إلى حد صدور أحكام متعارضة، وقد بینا أمثلة عن ذلك أنفاً

 :وأخیر فإن تطبیق ھذا الشرط من شأنھ أن یؤدي إلى عدم قبول طلبات التفسیر في الحالات الآتیة

 .ولم یثر خلافاً في التطبیقإذا كان النص واضحاً   -١

 .إذا أثار خلافاً في التطبیق في فترة معینة تردد فیھا بین تفسیرات متعددة ومتباینة ثم استقر على تفسیر واحد  -٢

 .إذا كان ھناك تفسیر صادر من المحكمة الدستوریة العلیا خاص بالنص  -٣

 .إذا صدر تفسیر تشریعي للنص  -٤

 .جعلھ واضحاً ولا یثیر خلافاً في التطبیقإذا تم تعدیلھ بشكل   -٥

 ).٢(إذا تم إلغاء النص المطلوب تفسیره  -٦

 : أن یكون للنص أھمیة تستلزم توحید تفسیره-ثانیاً

لا یكفي حتى یكون طلب التفسیر مقبولاً وحتى یمك ن أن تص در المحكم ة الدس توریة العلی ا تفس یراً          

ثار خلافاً في التفسیر، بل یجب إلى جانب ھذا الش رط أن یك ون   ملزماً أن یكون النص المطلوب تفسیره قد أ  

للنص المطلوب تفسیره أھمیة مما یقتضي معھ ا ت دخل المحكم ة ویب رر إص دارھا تفس یراً ملزم اً ل ھ لتوحی د            

إن الس  لطة المخول ة لھ ذه المحكم  ة ف ي مج  ال    ( تطبیق ھ، وتعب ر المحكم  ة الدس توریة العلی ا ع  ن ذل ك بقولھ ا       

 ب أن تك ون لل نص التش ریعي     - مش روطة - م ن قانونھ ا  ٢٦ وعلى ما یبین من نص الم ادة  -ریعيالتفسیر التش 

 تتح  دد ب  النظر إل  ى طبیع  ة الحق  وق الت  ي ینظمھ  ا ووزن المص  الح    - لا ثانوی  ة أو عرض  یة-أھمی  ة جوھری  ة

 .)٣(...)المرتبطة بھا

ق ت دخل المحكم  ة  ف إذا ل م یك  ن ال نص عل ى ھ  ذا الجان ب والدرج ة م  ن الأھمی ة ف إن الأم  ر لا یس تح         

الدستوریة العلیا لإصدار تفسیر ملزم لھ، وكما أن المختص بتقدیر درجة أھمیة النص المطلوب تفسیره ھو       

أولاً الجھة طالبة التفسیر ثم ثانی اً وأخی راً المحكم ة الدس توریة العلی ا، فیك ون للجھ ة طالب ة التفس یر أن تق در             

طبیق بسبب التباین ف ي فھ م ألفاظ ھ والاخ تلاف ف ي إدراك      مدى أھمیة النص الذي أثیره حولھ خلاف في الت      

قصد الشارع من ورائھ وحكمة التشریع فیھ مما جعل من الض روري توحی د تفس یره لتوحی د تطبیق ھ تحقیق اً         

                                                
 .٢٤٧، ص نفسھالمرجع : جورجي شفیق ساري. د  )١(
 .٢٤٧، ص نفسھالمرجع : جورجي شفیق ساري. د  )٢(
ج ورجي  . ، مش ار إلی ھ ف ي د   )تفس یر ( قض ائیة  ١٥لس نة  ) ١( في طلب التفسیر رق م  ١٩٩٣ینایر ) ٣(ینظر قرارھا في      )٣(

 .٢٤٨المرجع السابق، ص : شفیق ساري
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للمس اواة ب ین المخ اطبین بأحكام ھ المتش ابھین ف ي مراك زھم حفاظ اً عل ى مب ادئ الع دل والمص لحة العام ة،              

لتفسیر لمدى أھمیة النص المطلوب تفسیره خاض ع لرقاب ة المحكم ة الدس توریة العلی ا،      وتقدیر الجھة طالبة ا  

فقد یختلف تقدیرھا لدرجة أھمی ة ال نص وتنتھ ي إل ى أن ھ ل یس م ن الأھمی ة لدرج ة ض رورة إص دار تفس یر               

ادة ملزم لھ وتقرر عدم قبول طلب التفسیر، وتقدیر المحكمة في ھذا نھائي ولا معقب علیھ، ولكن یج وز إع    

تقدیم الطلب مرة أخرى إذا تغیرت الظروف وأصبح النص یمثل أھمیة كبیرة تقتضي إص دار تفس یر موح د     

لھ توحیداً للتطبیق، ولا مجال ھنا لإعمال مبدأ حجیة الأمر المقضي بھ، فل یس للمحكم ة ف ي ھ ذه الحال ة إذا              

ل زم ل ھ أن تمتن ع ع ن ذل ك      اقتنعت بأن ال نص عل ى درج ة كبی رة م ن الأھمی ة مم ا یقتض ي إص دار تفس یر م                

 .)١(بحجة سبق الفصل في ھذه المسألة أي بحجة وجود قرار سابق لھا بعدم قبول الطلب

أن درجة أھمیة النص تق اس م ن جوان ب متع ددة ومتنوع ة مث ل م دى نط اق تطبیق ھ م ن حی ث                كما  
أو تنظیمی  ة الزم  ان أو المك  ان أو الأش  خاص أو الموض  وعات، وك  ذلك م  دى اتص  الھ ب  أمور ھام  ة وحیوی  ة   

لمسائل حساس ة ودقیق ة مث ل الحق وق والحری ات وتوزی ع الاختصاص ات ب ین جھ ات القض اء، ویعن ي م دى                   
أھمیة النص من حیث نطاق تطبیقھ الزمني ھو أنھ قد یحتل تطبیقھ فترة زمنی ة طویل ة نس بیاً مم ا یعط ي ل ھ             

 ھذا القانون قد یحتاج إلى تفس یر ن ص   قدراً من الثبات والاستقرار وبالتالي قدر من الاحترام والأھمیة، مثل 
من نصوصھ خاصةً إذا اختلف ت الظ روف وبع دت المس افات ب ین وق ت وض عھ ووق ت الحاج ة إل ى تفس یره             
واس  تجلاء قص  د المش  رع الحقیق  ي من  ھ لتوحی  د التطبی  ق حت  ى لا تتع  دد التفس  یرات ویتب  این التطبی  ق وتخت  ل   

لمخاطبین بأحكام ھ، أم ا م ن حی ث أھمی ة ال نص م ن زاوی ة         المساواة بین من تتماثل مراكزھم القانونیة من ا      
 تطبیقھ من حیث الإقلیم، فقط یشمل تطبیقھ إقلیم الدولة كلھا فیعطي  اتساعنطاق تطبیقھ المكاني فیعني مدى      

لھ ذلك أھمیة خاصة ویزید من درجتھ ا، وكم ا تق اس أھمیت ھ م ن حی ث النط اق الشخص ي بع دد المخ اطبین                
فسیره، فقد یشمل كل شعب الدولة أو كل القائمین على أراضیھا مث ل نص وص ق انون    بأحكام النص المراد ت   

العقوبات والق انون الم دني، وكم ا تق اس م دى أھمیت ھ م ن حی ث الموض وعات بدرج ة حیوی ة المس ائل الت ي                   
ھ ذه  یتناولھا النص بالتنظیم مثل مرتبات الموظفین بالدولة واعتبارھا المورد الرئیسي لمعیشتھم، واس تخدام   

المع  اییر لتق  دیر درج  ة الأھمی  ة متروك  اً للجھ  ات ص  احبة الح  ق ف  ي طل  ب التفس  یر تح  ت رقاب  ة المحكم  ة         
الدستوریة العلیا، فقد تقدر جھة من ھذه الجھات أن أھمیة نص معین تصل إل ى درج ة كبی رة تقتض ي معھ ا        

یة العلی ا أن أھمی ة ھ ذا    إصدار تفسیر ملزم لتوحید التطبیق حسماً للخلاف، في حین ت رى المحكم ة الدس تور    
 .)٢(النص والآثار التي تترتب علیھ مقصورة على طرفي الخلاف والمخاطبین وحدھما بأحكامھ

والمحكمة الدستوریة العلیا في رقابتھا على تقدیر درجة الأھمیة م ن جان ب الجھ ات ص احبة الح ق         
ل  وب تفس  یره بالمب  ادئ   ف  ي طل  ب التفس  یر تس  تھدي بمب  ادئ معین  ة مث  ل م  دى علاق  ة واتص  ال ال  نص المط      

الأساسیة للدستور مثل مبدأ المساواة ومبدأ تك افؤ الف رص وح ق التقاض ي وس یادة الق انون وض مانات الف رد           
 .وحقوقھ وحریاتھ الرئیسیة داخل المجتمع

                                                
 .٢٤٩، ص نفسھالمرجع : جورجي شفیق ساري. د  )١(
 ین ایر  ٢٢ ف ي  ٤ منش ور بالجری دة الرس میة، ع دد     ١٩٨١ ین ایر  ٣قضائیة بت اریخ  ) ٢(لسنة ) ٢(مثال ذلك قرارھا رقم    )٢(

 .٢٥١المرجع السابق، ص : جورجي شفیق ساري. ، مشار إلیھ في د١٩٨١
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)١٨٤( 

والملاحظ ھنا ھو تعدد الشروط وتنوعھا، فقد یكون المشرع قد قصد من وراء ذل ك تحدی د اللج وء            

ب التفسیر، وذلك من خ لال قص ر ح ق طل ب التفس یر عل ى جھ ات معین ة مح دد عل ى              إلى ھذه المحكمة لطل   

 س الفة ال ذكر، أو   ١٩٧٩ لس نة  ٤٨من قانون المحكمة الدس توریة العلی ا رق م       ) ٣٣ ( المادة سبیل الحصر في  

م ن ق انون المحكم ة الم ار ال ذكر،      ) ٢٦(بإحاطتھ ببعض الضوابط والش روط المنص وص علیھ ا ف ي الم ادة           

 .من عدد النصوص التي یمكن للمحكمة إصدار تفسیرات ملزمة لھاللتقلیل 

 الفرع الثالث

 )بصفة أصلیة( أثر التفسیر الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا

أحك  ام المحكم  ة ف  ي ال  دعاوى  (م  ن ق  انون المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا عل  ى أن  ) ٤٩(ت  نص الم  ادة 

طات الدولة وللكافة، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إلیھ ا  الدستوریة وقراراتھا بالتفسیر ملزمة لجمیع سل  

في الفقرة السابقة في الجریدة الرسمیة وبغیر مص روفات خ لال خمس ة عش ر یوم اً عل ى الأكث ر م ن ت اریخ              

 .)١(...)صدورھا

وواضح من ھ ذا ال نص أن التفس یر ال ذي تص دره المحكم ة الدس توریة العلی ا للنص وص التش ریعیة            

 للكافة بع د نش ره ف ي الجری دة الرس میة، ویتمت ع ب أثر یرج ع إل ى ت اریخ العم ل ب النص ال ذي ت م                    تفسیر ملزم 

، لأن قرارات التفسیر ھ ي بطبیعتھ ا ق رارات كاش فة لإرادة المش رع الحقیقی ة ولیس ت منش ئة ف إن               )٢(تفسیره

ة أخ رى ف إن   أثرھا یترتب من تاریخ صدور النص المفسر ولیس من تاریخ صدور الق رار المفس ر، وبعب ار       

لقرار التفسیر أثر رجعي ولیس أثر فوري، والأثر الرجعي لقرار التفس یر ل یس فی ھ مخالف ة للمب ادئ العام ة           

للقانون أو للقواعد الدستوریة التي تقرر سریان القوانین والقرارات بأثر فوري ومباشر من الت اریخ المق رر      

اً من ھذا التاریخ ولیس على الوقائع التي وقعت في لبدء سریان أحكامھا أي على الوقائع التي تحدث اعتبار        

ت  اریخ س  ابق عل  ى ذل  ك، وكم  ا أن ق  رارات التفس  یر لا تنش  ئ حكم  اً ولا تبت  دع قاع  دة ل  م تك  ن موج  ودة قب  ل    

صدورھا وإنما ھي تقرر وتكشف عن حكم قائم ومطبق وساري المفعول بالفعل وتظھر قاعدة معمول بھ ا،        

 الإرادة الحقیقی ة لم ن وض ع ال نص أو الحك م أو القاع دة موض وع التفس یر         فالتفسیر لا یفعل سوى اس تظھار     

وھذه الإرادة كانت موجودة من تاریخ وضع النص أو الحكم أو القاعدة لا م ن ت اریخ ص دور التفس یر، وأن      

أردنا الدقة فلیس لھذا التفسیر أثر رجعي ب المعنى الص حیح لأن ھ ل یس ف ي ذات ھ مص در الحق وق والمراك ز،                  

 المصدر ھو النص موضوع التفسیر ولم یفعل التفسیر سوى بیان حكم النص الموجود فع لاً والمطب ق         وإنما

، )٣(فعلاً من تاریخ سریانھ، وإن ھذه القاعدة لم تقرر بنص ص ریح وإنم ا تفرض ھا الأص ول العام ة للتفس یر        

 تك ون ق د اس تقرت عن د     وكما أن ھذه القاعدة لیست مطلقة، بل مقیدة بعدم المس اس ب الحقوق والمراك ز الت ي      

                                                
 .٣٧١المرجع السابق، ص : یحیي الجمل. د  )١(
 .٤٥٩النظریة العامة للقانون الدستوري، المرجع السابق، ص : رمزي الشاعر. د  )٢(
 .٢٨٤المرجع السابق، ص : جورجي شفیق ساري. د  )٣(
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)١٨٥( 

ص دور ق  رار التفس یر بحك  م ح از ق  وة الأم  ر المقض ي أو بانقض  اء م دة التق  ادم وك ذلك المراك  ز والأوض  اع        

 .)١(القانونیة المستقرة

 إل  ى أن ١٩٦٩لس  نة ) ٨١(وف  ي ھ  ذا الإط  ار ذھ  ب ال  بعض ف  ي ظ  ل ق  انون المحكم  ة العلی  ا رق  م      

لفنی ة ف ي تفس یرھا للنص وص، ف إذا م ا أول ت ال نص ت أویلاً          الالت زام بالأص ول ا  ( المحكمة العلیا یجب علیھا  

غی  ر ص  حیح ف  إن قرارھ  ا بالتفس  یر ف  ي ھ  ذه الحال  ة یك  ون غی  ر مل  زم إذ لا ینطب  ق عل  ى ھ  ذا الق  رار ص  فة      

التفسیر، ومن باب أولى لا یصح لھا أیضاً أن تخلق قاعدة قانونیة تحت ستار قیامھا بتفسیر النصوص، فإذا     

دیدة، فعلى القاضي عدم الاعتداد بھا ولا یلت زم بق رار المحكم ة ف ي ھ ذا الش أن، إذ         ما قامت بوضع قاعدة ج    

أنھ  ا مفوض  ة ف   ي التفس  یر ولیس   ت مفوض  ة ف   ي التش  ریع ویك   ون م  ا أص   درتھ ص  ادراً م   ن س  لطة غی   ر          

 .)٢()مختصة 

م ن ق انون المحكم ة    ) ٤٩(ویرى البعض الآخر أن ھذا الاتجاه یؤدي إلى ع دم تطبی ق ن ص الم ادة             

وھ و ن  ص یش  ابھ ال  نص ال  ذي ك ان موج  وداً ف  ي ق  انون المحكم  ة     ( ١٩٧٩ لس  نة ٤٨وریة العلی  ا رق  م الدس ت 

، فمعنى ھذا الرأي أن جھات القضاء ستراقب التفسیر الذي ستنتھي إلیھ المحكم ة الدس توریة العلی ا،          )العلیا  

ي تس تطیع أن تفص ل ف ي    وبذلك تنتفي صفة الإلزام التي نص علیھا القانون، ولنا أن نتس اءل ع ن الجھ ة الت         

الخ لاف ب  ین جھ  ات القض اء وب  ین المحكم  ة الدس  توریة العلی ا ح  ول م  دى الت  زام ك ل جھ  ة بالأص  ول الفنی  ة      

لتفسیر النصوص؟ وما الذي یؤكد لنا أن ما تراه جھات القض اء ھ و التفس یر الس لیم، وأن م ا رأت ھ المحكم ة                

 .)٣(الدستوریة تفسیر غیر سلیم

اكم أیاً كانت درجتھا في التنظ یم القض ائي الالت زام بالتفس یر الص ادر م ن       لذلك یجب على كافة المح 

المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا، وأن تق  وم بتطبیق  ھ عن  د الحاج  ة إل  ى تطبی  ق ال  نص الأص  لي، ولا یج  وز لھ  ا أن   

ن تعقب علیھ سواء اعتقدت خطأ أم صواباً أنھ تفسیر لم تراع فیھ المحكمة الأصول الفنیة أو أنھ قد خرج ع   

الحدود المتعارف علیھا في التفسیر بأن تضمن أحكاماً جدی دة لا یحتملھ ا ال نص مح ل التفس یر، وكم ا یج ب           

على المحكمة الدس توریة العلی ا ذاتھ ا أن تلت زم بم ا أص درتھ م ن تفس یرات بحی ث لا یج وز لھ ا أن تتص دى                     

 یحق ق وح دة التطبی ق ویقض ي     لتفسیر نص سبق لھا القی ام بتفس یره، ومم ا لا ش ك فی ھ أن مث ل ھ ذا الالت زام                

 .)٤(على كل خلاف في الرأي حول مضمون النص

                                                
 .٣٠٠المرجع السابق، ص : علي عبد العال سید أحمد. د  )١(
 .١٠٩، ص المرجع السابق: محمد صبري السعدي. د  )٢(
 .٤٦٠النظریة العامة للقانون الدستوري، المرجع السابق، ص : رمزي الشاعر. د  )٣(
 .٣٠٠المرجع السابق، ص : علي عبد العال سید أحمد. د  )٤(
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)١٨٦( 

 الط ابع المل زم ال ذي أض فاه المش رع عل ى التفس یر الص ادر م ن المحكم ة           )١(كما انتقد بعض الفقھاء 

 من )٢()١٧٥(الدستوریة العلیا، وذلك استناداً إلى أن نصوص الدستور لا تسمح بتقریر ھذا الطابع، فالمادة    

 وكذلك المواد الأخرى الخاص ة بالمحكم ة الدس توریة لا تجع ل للق رارات الص ادرة م ن ھ ذه              ١٩٧١ دستور

 م  ن الدس  تور س الف ال  ذكر ل  م  )٣()١٧٨(المحكم ة ق  وة الإل زام أم  ام جمی  ع المح اكم الأخ  رى، ب  ل أن الم ادة     

عاوى الدس توریة،  تستلزم سوى أن تنشر تلك القرارات في الجریدة الرسمیة أسوة بالأحكام الصادرة في ال د  

م ا یترت ب   ( ولكنھا لم ترتب آثار إلزامیة بالنسبة للقرارات والأحكام وإن كانت فوضت القانون في أن تنظم    

، ولھ ذا ف إن العق ل والمنط ق لا یقب ل أن تك ون للق رارات        )على الحكم بعدم دستوریة نص تشریعي من آثار   

ي صدد الاختصاص الذي تباشر خلالھ ولایة منف ردة  الصادرة بالتفسیر، والتي لم یجعل الدستور للمحكمة ف     

 والتي جعل للمحكمة ف ي ص دد الاختص اص ال ذي تباش ر      -أثاراً أقوى من الأحكام الصادرة بعدم الدستوریة      

 .خلالھ ولایة منفردة دون سائر جھات القضاء

ع تقری ر  وفي الواقع أن ھذا الرأي قد جانبھ الصواب، فل یس ص حیحاً أن الدس تور ل م یخ ول المش ر           

ت  نص عل  ى أن ) ١٧٥(الأث ر المل  زم للق رارات التفس  یریة الص ادرة م  ن المحكم  ة الدس توریة العلی  ا، فالم ادة      

تتولى المحكمة الدستوریة العلیا تفس یر النص وص التش ریعیة عل ى الوج ھ المب ین ف ي الق انون، فالمش رع ق د            

فسیري للمحكمة، بما في ذلك الآثار أصبح مفوضاً بمقتضى ھذا النص بتنظیم كل ما یتعلق بالاختصاص الت      

المترتب ة عل  ى الق  رارات التفس یریة الص  ادرة م  ن ھ ذه المحكم  ة، ف  النص ج اء مطلق  اً ل  م یض ع أي قی  د عل  ى       

من الدستور على تفویض المشرع صراحة ) ١٧٨(سلطة المشرع في ھذا الصدد، كما أن النص في المادة         

توریة، دون أن تك ون ھن اك إش ارة إل ى مث ل ھ ذا التف ویض        في تنظیم الآثار المترتبة عل ى الحك م بع دم الدس       

بالنس  بة للآث  ار المترتب  ة عل  ى الق  رارات التفس  یریة، ل  م یك  ن الھ  دف من  ھ ھ  و من  ع المش  رع م  ن تقری  ر الق  وة   

الملزمة لتلك القرارات، بل ھو رغبة المشرع في عدم التك رار، لأن تقری ر مث ل ھ ذه الق وة، مفھوم ھ ض مناً          

لقرارات التفسیریة على قدم المساواة مع الأحكام في الدعاوى الدستوریة ف ي الجری دة    من النص على نشر ا    

س الفة ال ذكر   ) ١٧٨(الرسمیة، والقول بغیر ذلك یؤدي إلى اعتبار النص علیھ في الفق رة الأول ى م ن الم ادة         

 دس  تور ، وھ ذا م ا قص ده أیض اً    )٤(أم راً لا طائ ل م ن ورائ ھ، وھ و م ا یج ب تنزی  ھ المش رع الدس توري عن ھ          

تت ولى المحكم  ة  ( من  ھ والت ي ج اء فیھ  ا    ) ١٩٢(  ف  ي الم ادة  ٢٠١٤جمھوری ة مص ر العربی  ة الح الي لس نة     

الدس   توریة العلی   ا دون غیرھ   ا الرقاب   ة القض   ائیة عل   ى دس   توریة القوانین،والل   وائح ، وتفس   یر النص   وص   

                                                
 .١٠٩المرجع السابق، ص : محمد صبري السعدي. د  )١(
 تت ولى المحكم ة الدس توریة العلی ا دون     ( على أن ١٩٧١من دستور جمھوریة مصر العربیة لسنة ) ١٧٥(تنص المادة     )٢(

غیرھا الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین واللوائح، وتت ولى تفس یر النص وص التش ریعیة، وذل ك كل ھ عل ى الوج ھ           
 ).المبین في القانون ویعین القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وینظم الإجراءات التي تتبع أمامھا 

تنش ر ف ي الجری دة الرس میة الأحك ام      (  عل ى أن  ١٩٧١من دستور جمھوری ة مص ر العربی ة لس نة       ) ١٧٨(تنص المادة     )٣(
الص  ادرة م  ن المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا ف  ي ال  دعاوى الدس  توریة، والق  رارات الص  ادرة بتفس  یر النص  وص التش  ریعیة   

 ).وینظم القانون ما یترتب على الحكم بعدم دستوریة نص تشریعي من آثار 
 .٣٠٢المرجع السابق، ص : لي عبد العال سید أحمدع. د  )٤(
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)١٨٧( 

ختصاص بین جھ ات القض اء،   التشریعیة، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائھا، وفي تنازع الا    

، ویع  ین الق  انون الاختصاص  ات الأخ  رى للمحكم  ة، وی  نظم     .......والھیئ  ات ذات الاختص  اص القض  ائي،   

تنشر في الجری دة الرس میة   ( منھ والتي جاء فیھا ) ١٩٥(، وكذلك نص المادة )الإجراءات التي تتبع أمامھا    

علی ا، وھ  ي ملزم ة للكاف  ة وجمی ع س  لطات الدول  ة،    الأحك ام والق  رارات الص ادرة م  ن المحكم ة الدس  توریة ال   

وینظم القانون ما یترتب على الحكم بعدم دس توریة ن ص تش ریعي م ن     . وتكون لھا حجیة مطلقة بالنسبة لھم    

 ).آثار 

 أن ھذا الاختصاص التفسیري للمحكمة الدس توریة العلی ا، لا یس لب أو لا یص ادر ح ق جھ ات            علماً

 من الجھات القضائیة الأخرى في تفسیر الق وانین وتطبی ق تفس یرھا عل ى       ھاالقضاء العادي والإداري وغیر   

وكم  ا أن ھ  ذا ، )١(الواقع  ة المعروض  ة علیھ  ا، م  ادام ل  م یص  در بش  أن ال  نص المط  روح أمامھ  ا تفس  یر مل  زم    

فاختص  اص . الاختص  اص لا یقی  د أو لا یص  ادر ح  ق المش  رع ذات  ھ ف  ي إص  دار تفس  یرات تش  ریعیة ملزم  ة   

 أص یل ویس تطیع أن یص در تفس یرات خاص ة بالنص وص الت ي أص درھا حت ى ول و           المشرع ھ و اختص اص   

، وف ي ھ ذه الحال ة یتع ین الأخ ذ بتفس یرات المش رع        )٢(كانت تختلف مع تفسیرات المحكم ة الدس توریة العلی ا    

 .والالتزام بھا لأنھ ھو الأقدر على معرفة الإرادة الحقیقیة من وراء ھذه النصوص

ه الحالة بالقول بأنھ ق د یك ون المجل س النی ابي ال ذي أص در الق انون أو        ولكن البعض یتحفظ على ھذ 

ال  نص المفس  ر غی  ر ذل  ك ال  ذي أص  در التفس  یر التش  ریعي ل  ھ بس  بب تعاق  ب المج  الس النیابی  ة التش  ریعیة           

واخ  تلاف تكوینھ  ا حس  ب الاخ  تلاف ف  ي نت  ائج الانتخاب  ات، خاص  ة إذا ك  ان الفاص  ل الزمن  ي ب  ین ص  دور       

لمفسر وبین صدور التفسیر نفسھ طویلاً نس بیاً، ولكن ھ عل ى أی ة ح ال المف روض الالت زام         القانون أو النص ا   

بالتفسیر الذي یصدره المشرع حتى ولو لم یكن ھو ذاتھ الذي أصدر التشریعي أو النص موضوع التفسیر،         

 .)٣(لیاًبل وأن المشرع یستطیع أن یعدل في النص المفسر سواء بالحذف أو بالإضافة بل ولھ أن یلغیھ ك

الخلاصة ھي أن القرارات التفسیریة الص ادرة م ن المحكم ة الدس توریة العلی ا تك ون ملزم ة للكاف ة              

ولا یجوز لأي فرد أو سلطة داخل الدولة أن یخالف م ا ج اء فیھ ا م ن تفس یر لل نص الأص لي، فیم ا ع دا م ا                 

عیة ملزم ة، وك ذلك یك ون    ذكرناه سلفاً بخصوص السلطة التشریعیة وصلاحیاتھا في إصدار تفسیرات تشری    

 . لھا أثر رجعي كما بیناه سابقاً
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